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را توزيع أراضى الفلاحة وأراضى الرزق المنزرعة فى أربع قرى من الدقهلية 
فى 14814-1١417‏ 

. ؛/؟ توزيع أراضى الفلاحة وأراضى الرزق المنزرعة فى عشرين قرية من قرى 
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تصدير للطيعة العربية 


التاريخ مناقشة . وحيث أن أكثر المناقشات حيوية ة وإمتاعاً عن التاريخ المصرى 
تدور بالطيع فى مصر وياللغة العربية. فإننى يسعدنى أن “فلاحى الباشا". الذى نشر 
بالإنجليزية عام 1947ء يقدم الآن إلى القراء العرب فى ترجمة ممتازة قامت يها 
صديقتنى سحر توفيق. 

عندما كنت أكتب هذا الكتابء كان أحد آمالى أنه سيحفز إلى المزيد من البحث 
والمناقشة للقضايا التى يعالجها. ومن ثم, كلما اعتبرت أن نتائج بحثى لم تكن نهائية, 
أى عندما كنت أفكر أن المصادر التى أتيحت بالنسبة لموضع معين كانت محدودة وأن 
هناك حاجة لمزيد من البحث. كنت أحاول الإشارة إلى ذلك بوضوح. وهكذاء فسوف 
يلاحظ القراء أتنى كثيراً ما أقول أن الأدلة 'تقترح أو "توحى باستتتاج ماء بدلاً من 
استخدام المصطلحات التى تشير إلى أن استنتاجى هو الاحتمال الوحيد. ويصرف 
النظر عن المعلومات والأفكار الجديدة التى يقدمها هذا الكتابء فإننى أدرك أنه لا يزال 
أمام الباحثين الكثير من العمل الذى يجب إنجازه قبل أن يكون لدينا إدراك متكامل 
بحق عن التاريخ الاجتماعى لتلك الفترة. 

وفضلاً عن ذلك. فإن المناقشة التاريخية تمضى قدماً. ولم يعد "الحديث” كما كان 
عندما بدأت بحثى لهذا الكتاب. منذ حوالى عشرين عاماً. ومن البديهى أنه, إذا كنتت 
أكتب هذا الكتاب اليوم؛ فإن النتيجة ستكون هى نفسها إلى حد كبير. رغم أن التفسير 
قد يؤكد نقاطاً مخطفقة. وما تحاول قولة هتا واه لا موحد نض - أعنى» نص بشرى - 
مقدس. ولا يجب أن يكون هناك تفسير تاريخى معفى من إعادة التقييم والنقد. هذه 
هى الروح التى كتيت يها هذا الكتاب. 

ولكن من سوء الحظء أن هناك اتجاهًا للنظر إلى أى موضوع عولج حديثاً كالموضوع 
الذى يتناوله "فلاحو الياشا". على أنه قد “انتهى” - بمعنى أن الاتجاه هى إلى افتراض 
أنه ليس هناك المزيد أو الجديد يقال حول هذا الموضوع. هذا الاتجاه عززه أيضاً نفور 
الطلية والياحثين من إعادة فحص موضوع سبق لأحد زملائهم مناقشته. وقد تكون هذه 
طريقة لتجنب التخاصم. لكنها تعرقل معارفنا بدلاً من تنميتها. قابلت ذات مرة أستاذأ 
فى دار الوثائق: قسالنى ما هو موضوع بحثىء وعندما أخيرته كان رد فعله هو القول 
بأن: "الموضوع دا اتقفل!” ومن وجهة نظرىء لا مناقشة لأى موضوع تاريخى قد “قفلت” 
أبداً. إن فهمنا للماضى سيتغير طالما أتيحت مصادر جديدة, ولكن بالإضافة إلى ذلك» 
قإن التاريخ ‏ بمعنى ما كتب وتم تدريسه كتاريخ ‏ يعاد تفسيره وتعاد صياغته 
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باستمرارء نتيجة للمفاهيم والاهتمامات المتغيرة للمجتمع المعاصر. ومن هذه الناحية, 
قد تخدم التفسيرات التاريخية مصالح معينة. سياسية وغيرهاء وهذه المصالح نفسها 
ليست ذات حصانة ضد الطعن والتغيير. وحتى المصطلح المستعمل لوصف حدث 
تاريخى يمكن الطعن فيه. خاصة عندما تكون له دلالة تفسيرية. وهناك مثل جيد لذلك 
وهى الجدل الأخير حول هل يُحتقل بذكرى الحملة الفرنسية على مصرء وكيف؟ أم أته 
كان الاحتلال الفرنسى لمصر؟ (') وليس سراً أن المناظرة حول كيف ينبغى فهم 
الحملة/الاحتلال الفرنسى تتصل يمناظرة أوسع تتعلق بشخصية مصر القومية 
وهويتهاء والعلاقة بين مصر والغرب قى الماضى كما فى الحاضر. ويلا شك. سوف 
تستمر المناظرة الأخيرة لتكون أحد العوامل التى تحفز الكتابة عن التاريخ المصرى 
الحديث . 

وهكذا فأتا لا أنوى تقديم 'قلاحو الياشا' على أنه الكلمة الأخيرة فى موضوع 
التاريخ الريفى لمصر. وعلى العكس فإنتى آمل أن يراه القراء العرب كمساهمة ‏ أتمنى 
أن يجدوها مفيدة ‏ فى المناقشة المتطورة باستمرار عن التاريخ المصرى. فأنا لا أنوى 
'قفل الموضوعء وسوف يسرنى أن يختير باحثون آخرون نتائج دراستى فى دراسات 


فى بحثى حول هذا الكتاب وفى كتابتى له تكدست لدى ديون كثيرة لزملائى 
الأصلى للكتاب. 0 اثناء إغواد 0 العربية تكيسة دي ديون أخرى. أولها ديني 
فقطء ولكن أيضاً ‏ 0 - دقيقة بلغة المصطلحات الخاصة التى يستخدمها 
0 أعبر عن شكرى العميق لما بذلته من وقت وجهد. وأود أن أشكر 
د. عاصم السوقىء أستاذ التاريخ المعاصرء والعميد السايق لكلية آداب جامعة حلوان» 


)1( يكمن خلاق مشابه فى المصطلح الذى نختاره لوصف بداية الحكم العثماتى ‏ "الفتح” أو “الاحتلال". 

(؟) سوف يلاحظ القراء الذين سبق لهم قراءة الطبعة الإنجليزية تعديلات طفيفة فى الترجمة. والتى 
كانت بشكل رئيسى بسيب نوع المتلقى ‏ قهناك نقاط معينة تم شرحها لقراء الإنجليزية لا تستدعى الشرح 
اقراء العربية - خاصة شروحات المصطلحات العربية التى ليس لها مقابل دقيق فى الإنجليزية. ومن الطبيعى أن 
الاقتياسات المنخوذة من المصادر العربية مترجمة فى الطبعة الإنجليزية, ولكن فى هذه الطبعة . استخدمنا 
الأصول العريية لهذه الاقتياسات . وأثناء مراجعة هذه المصادر فى هوامشىء اكتشفت يعض الأخطاء المطبعية 
فى الطبعة الإنجليزية . وقمت بتصحيحها. ولهذاء بالنظر إلى الاختلافات بين هوامش الطبعتين الإنجليزية 
والعربية . قالطيعة العربية تعتير أكثر دقة. وفيما عدا ذلك فإن نص الترجمة هو نفسه فى الطبعة الإنجليزية 
الأصلية . 
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الذى تفضل بال موافقة على مراجعة الترجمة وقدم الكثير من الاقتراحات المفيدة. وأشكر 
أيضاً المجلس الأعلى للثقافة وأمينه العام د. جاير عصفورء لتقديرهما جدارة هذا 
الكتاب بالنشر والإشراف على نشره . 

أخيراً. أهدى هذه الترجمة العربية لكتاب “فلاحو الباشا" لذكرى عادل الشرقاوى. 
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تقدم الطبعة العربية 


منذ كتبت 'فلاحى الباشا". استمرت المناقشة حول التاريخ المصرى وتاريخ الشرق 
الأوسط بشكل عام فى التطورء وأيضا تطور تفكيرى أنا نفسى. وهكذا لو كان لى أن 
أكتبه اليوم فريما كنت أقوم بتعديل تفسيرى إلى درجة ما. ففى الوقت الذى فكرت فيه 
فى هذا الكتاب وقمت ببحثى حوله. كانت الحملة القرنسية وتولية محمد على باشا 
يُعتيران الحدتين الفاصلين اللذين يبدأ بهما العصر "الحديث". وحتى ذلك الوقت. كان 
الوحيدان اللذان خرجا على هذه القاعدة هما دانييل كريسيليوس (5نااءع0/80 ا03016ا) 
وييتر جران (6/,30  )616:‏ ومن ثم كتبت ضد فكرة الانقطاع هذه فى محاولة لإظهار 
أنه لا يوجد أخدود تاريخى كامل فى ١794‏ ولا فى 18.6 . وأكدت أنه كانت هناك 
استمرارات» من نواحٍ عديدةء بين ما قيل العصر الحديث أى العصر “العثمانى” من 
ناحية. والقرن التاسع عقبر أو العصضين 'الحديث من ناحية أخرى. ونتيجة عملى» جزئياً 
وليس عملى فقطء بدأت فكرة الانقطاع ‏ وهى التى تقول أن "مصر الحديثة" بدأت مع 
نابليون وأو محمد على تفقد شعبيتها بين المؤرخين الملتخصصين » حتى رغم 
استمرارها قى السيطرة على الفكر التاريخى لدى العامة فى كل من مصر والغرب . 
ومن ثمء فريما تكون الحاجة لنقد فكرة أن "مصر الحديئة” بدات مجع بابليون وارأو محمد 
على اليوم أقل مما كانت عليه منذ عشر سنوات . 


وخلال صياغتى الاحتجاج على وجود عناصر الاستمرار بين القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشرء كنت مدركاً لخطر النظر إلى تفسيرى على أنه مجرد عكس 
التفسير المالوف. يمعنى» . أن تفسيرى ريما يفهم كدعوة للنظر إلى التاريخ فقط بلفة 
الاستمرارء وكإنكار للتغيير. والواقع أننى لاحظت حديثاً أنه فى بعض الدوائر بدا يقال 
أن التاريخ الحديث لمصر والشرق الأوسط بدأ فى القرن الثامن عشر لا قى القرن 
التاسع عشر. ويعكس هذا القول تطوراً صحياً إلى حد ماء وبالتحديد تغيراً فى اهتمام 
المؤرخين من الدولة إلى المجتمع. وهو أيضاً نتيجة اهتمام المؤرخين بمسألة متى وكيف 
اندمجت مصر فى اقتصاد العالم الرأسمالى. إن الأحداث التاريخية مثل الحملة 
الفرنسية تتخذ بالضرورة أهمية أكبر فى تاريخ يركز على الدولة عنها فى التاريخ 
الاحتماعي والاقتضادئ: 


ولكن يبر قلقى الاتجاه الجديد لترحيل بداية التاريخ "الحديث” إلى القرن الثا لثا 
عشر. لويكن هذا جا فحبوت إله فى تفسيرى واننا وات إن ال السو قرو 
أكثر د تعقيداً . لقد عرفت استمراريات معينة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
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ويفعل ذلك قمت بتفنيد بعض التغييرات المفترض أنها حدثت فى القرن التاسع عشرء 
خاصة فى حيازة الأرضء بإثيات أن هذه الظواهر إما أنها لم تكن جديدة أو أنها كانت 
تطورات مؤؤسسة على أبنية وتعاملات/ممارسات كانت موجودهة قيما سيق. ومن ناحية 
أخرىء كما حاولت التأكيد فى هذا الكتاب. فإن هذه النتائج اليحثية تركتنا مع مهمة 
اكتشاف ما هو الجديد فعلاً ‏ - يمعتىء ما الذى تغير حقيقة ‏ فى القرن التاسع عشر. 
وكثير من النصف الثانى من الكتاب مكرس لهذه المهمة. وأظن أنه لا معنى للتعبير عن 
التاريخ الاجتماعى يلغة التواصل فى مقايل التغيرء حيث أنه فى الواقع حدثت تغييرات 
هامة فى نفس الوقت كالتواصل. ويالإضافة إلى ذلكء لا أظن أنه من المفيد التفكير 
بأننا تستطيع أن تحدد موقع اللحظة المحددة التى بدأ قيها التغيير الحديثء أو 
التحديث .(2700601281100) وهذا يرجع إلى حد كبير إلى الطبيعة الإشكالية لمفهوم 
الحدائة .(بطتمع0500) 

إذا كان لى أن أكتب هذا الكتاب اليوم قسوف أؤكد على مدى أوسع كيف أن 
الحداثة' والتحديث" هما معنيان خطابيان (6]1015لا؟أ0095 06أ5الان0150) . هذه حقيقة 
ليس فقط فيما يفترض أنها مجتمعات 'حديثة" ولكن أيضاً فى تلك المجتمعات التى 
تطمح فى التقدم نحو "الحداثة". ولا تستثنى مصر من هذه القاعدة: فتاريخ مصر فى 
القرنين الماضيين ينزع إلى أن يكتب كقصة تحديث متوال وقد ساهمت نظرية التحديث 
الغربية والاستشراق فى هذا التفسيرء لكن جذوره صجن ف ماقنى مصدن العنمان 
وتشابكت معها فكرة أن العصر العثمانى كان عصر انحطاط. 

وقد جاعت فكرة الانحطاط المفترض للإمبراطورية العثمانية من مفكرين عثمانيين. 
لا غربيين . بداية من أواسط القرن السادس عشر. واستمر نقد هذا الانحطاط المزعوم 
من جانب المفكرين العثمانيين إلى القرن الثامن عشرء وحتى بداية الإصلاحات التى 
بدأها السلطان سليم الثالث والسلطان محمود الثانى. وقد أظهرت الدراسات الأخيرة 
أن هؤلاء النقاد العثمانيين لم يكونوا مراقبين موضوعيين للانحطاطء بل كانوا يساهمون 

قى الصراعات السياسية لعصرهم. . وقد تبنى المصلحون العثمانيون لعصر التنظيمات , 
وكذلك محمد على وخلقاؤه ٠‏ قكرة أنه كان هناك انحطاط فى العصر السايق لأنها تبيرر 
التجديدات التى كانوا يقدمونها . ومن ثم تأكدت الميالغات عن مصلحى ارات 
وأسرة محمد على , فمن ناحية الاتحطاط المزعوم الذى حدث قبل القرن التأسع عشر 
ومن ناحية أخرى , وبالمقايلة » الطبيعة التقدمية والحديثة للإصلاحات التى ا 
يقدمونها. فإذنء فى القرن التاسع عشرء صورت كل من الدولة العثمانية والأسرة 
الخديوية المصرية نفسها منهمكة فى مشروع للتقدم - مشروع للتحديث. هذا الخطاب 
وجد طريقه إلى الكتابة التاريخية العريية حتى فى القرن التاسع عشرء وعلى سييل 
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المثال فى أعمال رفاعة الطهطاوى وعلى مباركء وهكذا أثرت على تشكيل مدرسة 
التأريخ المصرية (/ا1م15101093١!‏ 01 561001 30أملاوع) . وفى بذاية القرن العشرين » 
شن خلفاء محمد على حملة لتعريف أسرتهم تعريفاً أقرب إلى التيار التقدمى فى 
التاريخ المصرى الحديث. ويدأ “تلقيب” محمد على ب'مؤسس مصر الحديثة” بين ١4.7‏ 
وه 150 وهما السنتان اللتان احتفل فيهما بمئوية توليه الحكم. وشهد النصف الأول 
من القرن العشرين مزيداً من الاحتفالات التى نظمها القصر لإحياء ذكرى مساهمات 
محمد على وإبراهيم وإسماعيلء الذين كانوا الأسلاف المباشرين للملك فؤاد والملك 
فاروق. وفى نفس الوقت. شجع القصر سيلاً من الإصدارات باللغة العربية واللغات 
الأورويية عن عصور هؤلاء "الخديويين . ويين هذه الاصدارات كان العديد من 
المجموعات الوثائقية . والدراسات التاريخية عالية المستوى. بالإضافة إلى الكتب 
التذكارية والخطب ذات الطبيعة الأكثر دعائية. والحاصلء إذنء أن فكرة أن 'التحديث” 
فى مصر بدأ وتقدم تحت حكم أسرة محمد على تدين بالكثير إلى خطاب أسرة محمد 
على نقفسها 0 
ولكن ماذا عن "التحديث” كعملية؟ ألا يمكن القول يأنه كانت هناك حقاً عملية 
تحديث طوال القرنين الماضيين؟ إن نظرية التحديث اقتضت أن التطور التكنولوجى 
والاقتصادى سيؤدى إلى تطور تقدمى اجتماعى وسياسى على مسار مشابه لما حدث 
فى أورويا الغربية والولايات المتحدة أثتاء القرنين التاسع عشر والعشرين. ومع ذلك» 
فإن مصر وغيرها من المجتمعات غير الغربية لم تتيع تماماً نفس الطريق الذى سارت 
فيه أورويا والولايات المتحدة. هذه الاختلافات تقترح أنه يوجد سيل عديدة إلى الحدائة, 
وليس سبيلاً واحداً فقط. وفوق ذلك تدعو هذه الاختلافات إلى الارتياب فى فكرة 
التحديث ذاتها كعملية اجتماعية . وأعتقد أنه من الممكن تحنب هذا الطريق المسدود 
بالنظر إلى الحداثة كخطاب اجتماعى. فائناء القرن التاسع عشر تبنى حكام مصر 
وقسم ذو موقع استراتيجى من مفكريها هدف”الحداثة" وصاغوا منهجاً للتقدم نحو هذا 
الهدف. وأيضاً كانت هناك أصوات معارضة. ويالطبع لم تكن هناك موافقة كاملة على 
ماهية الحداثة . ونفس الشىء يندرج على الوقت الحاضر . وريما ينيغى أن يدرس 
المؤرخون تاريخ الحداثة كفكرة ومنهج نوا تعارض .ء بدلاً من دراستها كعملية 
موضوعية مجردة . 
(؟) تاريخ خطاب الحداثة لأسرة محمد على تمت مناقشتها بتفصيل أكير فى ورقتىء 
"رلام0اؤوالا ممتاملزوع ممعلوا/؟ مذ ذتكعط؟ لويذيع لمد عرتاعع نا عطأا مد الخ مدمصوطسالة 


وقد قدمت قى مؤتمر يعتوان 'مصر فى عصر محمد على» إصلاح أم تحديث؟ والذى أقامته الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية. مارس 1944 . وسوف تنشر الورقة صع مجموعة من أوراق المؤتمر . 
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والمحصلة , إذن ٠‏ أننى ٠‏ فى تحديد فضل أقل لنابليون ومحمد على كمؤسسين 
لمصر الحديثة , لا أنكر أن تغييراً هاماً حدث فى القرن التاسع عشر ولا أظن أنه من 
المفيد إطلاقاً أن نصوغ السؤال بلغة التغير فى مقايل الاستمرار . وكأتهما لا يمكن أن 
يكونا كلاهما موجودين معاً . ولا أظن أيضاً أنه من المفيد ترحيل البداية المفترضة 
للعصر الحديث إلى موقع ما فى القرن الثامن عشر أو قبله. يمكننا ويجب علينا أن 
نفحص بالتفصيل كيف حدث التغير فى حياة الناس فى الماضى ٠‏ ولكن يجب علينا 
أيضاً أن ندرك أنه فى نفس وقت حدوث هذه التغييراتء ومنذ ذلك الحين» حاول الحكام 
والمفكرون إبرازها بلغة 'التقدم” أو غيرها . 

وبالإضافة إلى التغييرات فى الطريقة التى يتناول بها المؤرخون القضايا الكبيرة 
كالتحديث. كان هناك أيضاً عدد من الإصدارات والمكتشفات الجديدة المتصلة يهذه 
الدراسة. ومن المناسب أن أشير إليها هنا. ققد نوقش تاريخ الأوقاف فى العصر 
العثمانى بتفصيل كبير فى دراسة جديدة وممتازة قام بها د. محمد عفيفى.() وهناك 
دراسة أخرى جديدة عن أراضى الرزق قام بها نيكولاس ميشيل (اعلاءالا 5دامءالة) 
تجلى الكثير من الغموض الذى يحيط بأصل هذا النوع من الأراضى.!*) وهناك كتاب 
جديد هام كتبته جين هائاواى ((/13153100/3! ©306ل) عن الييوت العسكرية لمصر 
العثمانية له علاقة يمناقشتى عن الملتزمين فى الفصل الأول من هذا الكتاب.(') وفى 
بحثها عن تجار القاهرة فى القرن السادس عشرء اكتشفت د. نيللى حنا علاقات تجارة 
حضرية-ريفية وتسليف واستثمار شدبيهة بما لاحظته فى القرن الثامن عشر.!" ويالنظر 
إلى القرن التاسع عشرء درست د. مها غلوش إعادة تكليف أراضى الفلاحين التى قام 
بها محمد على وخلفاؤه وهى تشير إلى أن صغار الفلاحين مثل أغنياءهم كان يمكنهم 
الاستفادة من هذا النظام.!") وقد نشرت أنا أيضاً دراسات أخرى عن المناقشات 
الفقهية عن الأرضء وعن تعداد محمد على للسكان: وعن البيوت الريقية الكبيرة» وعن 


(4) محمد عفيفى, الأوقاف والحياة الاقتصادية فى مصر فى العصر العثمانى (القاهرة )1951١‏ 
(5) كمقل ع مم11 مع ععامعلءوة كععية١!‏ ,ولالإتق2ططا ودعاظ 5ع ا" ,اعطعتاة عدامئألم 
-مق مز ”,011020305 عقططم أه أأ2أج0] ذ5ع| ؟ناد علباع .عمدلمهأ0 اء عكانواعمولة عامبروع "ا 
(1996) *»اكا ركعنالوأو270/0/؟| 5ع/723 
)١(‏ ,عوللطمون) أمبروع مودمه011 جا كلام عونه] 01 كعزازاهم5 ©7176 ,نزحو طاونا عمول 
.(1997 
(1) تيللى حناء تجار القاهرة فى العصر العثماتى: سيرة أب طاقية شاه بندر التحار (القاهرة. /1951): 
(ه) طامععاعمأل-1810 أه كتمدمدع6 عط برا ومتالوابوعم لمها" ,طعةساوط6 .ىم قطدانة 
(1998) 5312| 510018 ",لمعاذلاك دنرصح8 عط تأملاوع لامع 6 


-18- 


السكان والنشاطات الاقتصادية للقرويين فى أربعينات القرن التاسع عشر .!"') 

وأخيراً ٠‏ يجب أن أشير أيضاً إلى أنه فى التقديم الأصلى للكتاب , هناك يعض 
التعليقات على المصادر الوثائقية التى لم تعد كلها صحيحة . فى القسم المعنون 
"المصادر وطريقة البحث” . لقد قلت إن سجلات محكمة المنصورة الشرعية كانت هى 
المصدر الوحيد المعروف الذى يقدم لنا صورة للحياة الاجتماعية والاقتصادية لمدينة 
سوق إقليمية والمناطق المحيطة بها أثناء القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . ولم يعد 
هذا صحيحا الآن. وفى الواقع» يبدو أنه فى كل مرة أعود إلى مصر » أجد بعض 
المصادر الجديدة قد أصيحت متاحة للباحثين فى دار الوثائق. ومنذ الوقت الذى أجريت 
فيه يحثى لهذه الدراسة. تم جمع عدد كبير من سجلات المحاكم الشرعية وقهرستها فى 
دار الوثائق. ومن ضمنها سجلات محكمة القاهرة الشرعية: التى نقلت إلى دار الوثائق 
من الشهر العقارى . مع المواد الأرشيفية الأخرى التى كانت موجودة هناك. ولكن هناك 
سجلات أخرى كثيرة من المحاكم الشرعية للمدن الإقليمية (البنادر)ء وهناك حتى 
سجلات من محاكم العديد من المراكز. ومن ثمء فإنه يمكن الآن بحث تاريخ الأقاليم 
المختلفة فى مصر . بما يتضمن الصعيد. وتضم دار الوثائق أيضاً مجموعة من 
السجلات من المحاكم المختلطة التىء عند استغلالها . سوف تلقى ضوءاً على التاريخ 
الاجتماعى والاقتصادى للربع الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن 
العشرين . وثمة مجموعة أخرى من سجلات تعداد النفوس من أربعينات وحتى ستينات 
القرن التاسع عشر . هى مصدر آخر ذو قيمة كبيرة تم إدراجه فى دار الوثائق منذ 
أواسط الثمانينات فى هذا القرن.!١١)‏ 

وتستمر دار المحفوظات فى القلعة فى الاحتفاظ بسجلات إضاقية من المحاكم 
الشرعية للعصر العثمانى والقرن التاسع عشر . بالإضافة إلى دقاتر التواريع » ودفاتر 


(؟) -مهة»ع حظ ثرا :0 ترزأل! وأكلاك مهدده غ0 أن مها عطا كلالا “ رممنت .از طأعممعكا 
عددل) 81 بععأاجعادا وألناد “اممطعك5 ألوموتا عطا متطلاب دعمعمععع])ن0 اأوعأللرسل أه ممتلهما 
أمعع000 عط أو كعؤنا عط تأملاوع موه1أ0 مأ ع5ناموءذز0 أدءعألأكيال لصح لإومامعل1"” :(1995 
ممالا أه 5تعاأولوع8 5باكمع0 عط]“ :(1999 ,بردالة) 6.2 ,راعاع50 200 الاها عدم تاد!“ ,لذأ أ0 
اعمطاعناا طايت لمعه طانيو-مء "ركصوءمأكتلا لواعه5 و] ععنو5 بعلا م تأملاوع بمنامعن-طامعع] 
بإاتصدط أمتمل“ :(1997) 2 ,24 ,وعءألناك «بعادووع 1001لا أه لومسامل 85 ,)عواع8 .ل 
أدانامل أق0م هنأو معام "راأملاوع لامع _طأمععاعمثلا ما كعاطوأولة تلحسنظ لمة كلامطعكنه0لا 
-موءط بلإاتنصوع :تععوهااألا وبنا؟ أن علج1 ق" لمح :(1995 .بولا) 4 ,27 ركعأ0ناك أكهع عا0ل ]الآ أ0 
0 أمبروع مأ عإنا أأناءزبومق مز ”,18405 عطا مز أملزوع أدعن8 مأ براأناتاعم عتممدمعع 200 ,لاع 
(1999 ,0100 مووهظ8 عمعولط 300 مومايله8 .>! مواظ .لع ردعم11 ررع0ول/! ا عأامموبقوناط 


)٠١(‏ عن سحجلات التعداد أنظر ‏ 011 .م0 ,)68أ56 300 0لنان 
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المكلفات. وغيرها من المصادر الهامة. هذه المواد تمت فهرستها منذ أواسط الثمانينات ‏ 
يعد أن كنت قد انتهيت من بحثى لهذه الدراسة ‏ وهى ذات فائدة هائلة للباحثين. وكما 
المراكز وكذلك البنادر. وقيل لى مؤخرا إن كل سجلات المحاكم الشرعية فى دار 
المحفوظات سوف تنقل إلى دار الوثائق فى المستقبل القربب. 

ومرة أخرى ء أود أن أذكر المساعدة الطيبة التى قدمها موظفو دار الوثائق ودار 
المحفوظات . والتى بدونها لم تكن هذه الدراسة ممكنة . 


كينيث كونو 


- 20 - 


جمهيد 


بقدم هذا الكتاب محاولة لإعادة قراءة نشأة الريف المصرى الحديث فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر ء وإذا تبنينا نظرة طويلة المدى فسوف نجد بديلاً لمعظم 
تفسيرات ماضى مصر والتى تصطنع فاصلاً حاداً ‏ من وجهة نظرى ‏ بين العصرين 
العثماني والحديث . ولقد نحيت جانباً النظرة إلى مصر الحديثة بصفتها الجمال النائم 
والتى كانت "صحوتها' كامة حييفة طيقاً لهذه النظرة نتيجة الاتصال بالغرب 5 
لا أدعى أننى ابتدع نظرية جديدة ٠‏ ولكنها مجرد رؤية واقعية تتيح لنا أن نرى من 
استمرار المجتمع فى تاريخ الريف المصرى بشكل أكبر مما تتيحه الآراء التقليدية » كما 
تتيح لنا التعرف على مناطق من التغير الذى له معنى فعلى » الذى دائما ما تم تجاهله 
أى عدم فهمه . 

لقد قضيت فى هذه الدراسة ما يزيد على عقد كامل بطريقة أو بأخرىء فترة 
طويلة حتى أنها حملتتى ديوناً من العرفان للكثير من الأقراد والمنظمات, ولا أستطيع 
أن أكون عادلا معهم جميعاء لكننى ستحاول !! 

تمكنت من إنجاز دراستى هذه فى كل من مصر وفرنسا ويريطانيا خلال ١94٠‏ 
بفضل منحة فولبرايت هايز لنيل درجة الدكتوراة وناغ طواءطانط 
منطوي»اهااع؟ 802030 !56562 01556)12]100, مقدمة بالاشتراك مع مركز البحوث 
الأمريكى فى مصرء ومنحة لبحوث الدكتوراة العالمية اماع20 لقده1أدممعاما 
منطوياوااع؟ 865620 مقدمة من مجلس البحث العلمى الاجتماعى والمجلس الأمريكى 
للمجتمعات المتعلمة (5ةا©5001 320260ع ا 01 أأع0نا0من) 801601080) + وقد قضيت جز ع 
من البحث فى بريطانيا فى صيف عام 1944 والذى كان منحة من برنامج الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة للمساعدات المؤتمرية والبحشية 6/301 عمعمع016من 300 أعقعدع 8 
00 لا لإأواع/اأملا مقوع6ثةْ ع1 أ0 22001301 . إننى أعترف يبقفضل كل هذه 
المؤسسات والبرامج لمساندتها لى . 

أريد أيضا أن أشكر موظفى دار المحفوظات العمومية, ودار الوثائق القومية, 
والشهر العقارىء وكلها بالقاهرة. لمساندتهم القيمة ولسماحهم لى باستخدام وثائقهم, 
وأدين بشكر خاص لأصدقائى فى قلم التسجيل فى دار المحفوظات والذين لولا 
مساعدتهم لما استطعت استكمال بحثى هذاء كما أود أن أشكر أيضا موظفى أرشيف 
وزارة الحربية فى ياريس ومكتب التسجيل العام والمتحف اليريطانى فى لندن 
لساندتهم القيمة والسماح لى باستخدام وثائقهم . 
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وأدين بشكر خاص للأستاذة عفاف لطفى السيد مرسوت. لأنها قالت لى عندما 
كنت أبحث متذ سئوات عن موضوع لورقة فى سغنار: “اذا لاأتقوم بفراسة حيازة 
الأراضى؟". كما أشكرها لإرشاداتها ومساندتهاء وتعليقاتها النقدية. ونظرتها المتعمقة 
للتاريخ المصرى طوال قترة الرسالة ويعدها . 

وعندما بدت بوضع أسئلة الاستهلال. كانت أفكار بيتر جران 680 :6أوم 
صائبة ومؤثرة. وكان عمل الدكتور أندريه ريموند 83[/0000 80016 قد وضع بالفعل 
مستويات جديدة لكتابة تاريخ مصر الاجتماعى. وفى مصر جيل جديد من المؤرخين 
أعاد الحياة لدراسة تاريخ الريف. واضعين اتنا جديدة للبحث الأرشيفى. وكانت 
أعمال د. عيد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم ود. على بركات ذات أهمية خاصة., 
وتعتمد هذه الدراسة إلى حد يعيد على أسس وضعها هذان الباحثان وكذلك ريموتد. 
التعليقات والاقتراحات التى قدمها د. روّؤف عياس حامد من جامعة القاهرة: وعيد 
العزيز نوار من جامعة عين شمسء وزملائى الآخرون الذين حضروا سمنار التاريخ فى 
جامعة عين شمسء وزملائى قى المركز الأمريكى للبحوث. والجامعة الأمريكية بالقاهرة, 
كل هؤلاء ساهموا فى تشكيل هذه الدراسة. وقد تكرمت مها غلوش بالمساهمة بقدر 
من وقتها على حساب يحتها الخاصء كما فعلت ذلك أيضا جوان كول. وقد ساهم 
أيضا بالتعليقات القيمة على هذا اليحث فى مراحله المختلفة كل من رفعت على أبو 
لحاجء وماريلين بوث . وجوان كول» وعفاف مرسوتء وروجر أوين» وجاسون ثامبسون, 
وقارئ لا ا ا قدمت ماريلين بوث لى يفنا مدخلا 
نقدياً ومنحتني الكثير من الصير والمساندة والحب . 


322: 


عدم 


يقدم هذا الكتاب دراسة لحيازة الأراضى الزراعية فى الوجه البحرى المصرى 
فيما يتعلق بما مرت به من تغيرات اجتماعية واقتصادية بدءاً من منتصف القرن الثامن 
عشر تقريباً إلى منتصف القرن التاسع عشر. ويتنصب الاهتمام الأكبر للدراسة على 
تجربة عامة الريفيين ‏ وهم الأغلبية الكبيرة من أهالى القطر المصرى ‏ فى بناء مصر 
الحديثة . 

وقد جرت العادة على اعتبار حدثين معينين هما مدخل العصر الحديث فى التاريخ 
المصرىء ألا وهما: الحملة الفرنسية واحتلالها لمصر 11/58- 1807 مء وإصلاحات 
محمد على باشا الذى تولى الحكم ١4-5‏ - 1448 م. وقى الحقيقة أن معظم الدراسات 
لتاريخ مصر الحديثة تبدأ ببداية القرن التاسع عشر مع موجز مختصر لما سيقء مع 
التأكيد على تأثير التحول التاتج عن هذين الحدثين على المجتمع المصرى.(') وينسحب 
ذلك على المجتمع الريفىء فتصبح قضية أساسية لتلك الفترة ‏ وهى القضية الأساسية 
التى يعنى بها هذا الكتاب ‏ معرفة كيفء وإلى أى مدى غيرت سياسات محمد على من 
شكل الريف المصرى . 

عندما بدأت بحثى هذا بدا لى أن أكثر الطرق منطقية لمناقشة هذه المسالة أن أبدأ 
بيحث مفصل عن الحقائق الاقتصادية والاجتماعية للريف المصرى فى القرن الثامن 
عشر ثم أتقدم إلى القرن التاسع عشرء ويتعيير آخر » فإن الطريقة التى أقترحها لتقييم 
تأثير إصلاحات الباشا (*) على المجتمع الريفى هى أن أبداً ينظرة متقحصة على 
السنوات السابقة على حكمه ثم أتقدم إلى سنوات حكمه وما بعدهاء وأن يتم ذلك فى 
دراسة واحدة , ولهذا فإن هذا الكتاب ييتعد عن التقسيم الزمنى المتعارف عليه بين 
الباحثين حيث يقوم بوصل القرن الثامن عشر بالتاسع عشرء لا الفصل بينهماء وبالتالى 
تأتى الحملة الفرنسية وتولى محمد على الحكم فى منتصف الفترة الزمنية التى أقوم 
بدراستها. إن التقسيم الزمنى المتعارف عليه شديد الرسوخ حتى أنه لا توجد دراسة 
سابقة لمسالة الأرض والاقتصاد الريفى قد اتخذت هذا التوجه .!") 

وحيث أن الوقائع السياسية سوف تذكر حسب مقتضى الحالء. قريما يكون من 
المفيد أن أبدأ بذكر إطار تاريخى عام للفترة التى أقوم بدراستها فى السطور التالية . 
كانت مصر رسمياً تابعة للإمبراطورية العثمانية منذ فتحها فى أوائل القرن السادس عشر , 
وحتى بداية الحرب العالمية الأولى » ومع ذلكء, فقد استطاعت الصفوة المحلية أن تفرض 


(*) المقصود بالباشا : محمد على . 
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نفوذها منذ القرن السابع عشر فصاعداً . وتمكنت النخبة العسكرية من المماليك 
المعتقين من تنحية الحكم العثمانى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر ٠‏ برغم ما بينهم 
من شقاق مستمر كان سيباً فى عدم استقرار النظام السياسى . وشهد أواخر القرن 
الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حروياً شبه متصلة بين بيوت المماليك 
والعثمانيينء شاركت فى بعضها القوات الفرنسية والإنجليزية . وفى ١05‏ نجح محمد 
على فى الوصول إلى ولاية مصر . وكان محمد على قد قدم من مقدونيا نائيا لقائد 
الفرقة الألبانية العثمانية» وقد استغرقه الأمر سبع سنوات ليتخلص من بقايا المماليك 
ويؤبسس حكمه ويبسط نقوذه على مصر كلها (") . 

وقد تولى محمد على الحكم فى وقت كانت فيه بلدان شرق البحر المتوسط التايعة 
للإميراطورية العثمانية تعانى من أثر المد الاقتصادى الأورويى لعدة عقود بدأت البلدان 
الأوروبية خلالها تضع المنطقة فى مشروعاتها (؟). كانت هذه أهم الملامح للبيئة 
السياسية الاقتصادية التى سعى خلالها الباشا لتحقيق طموحه بتأسيس أسرة حاكمة 
مستقلة وخلق إمبراطورية جديدة فى شرق المتوسطء وقد اتبع سياسة مقازلة القوى 
الأوروبية إلى أقصى مدى أملا قى الحصول على مساندتهاء كما سعى لتنشيط التجارة 
وتوسط بين البلاد التابعة له ويين أورويا عن طريق السيطرة على نطاق واسع على 
الإنتاج والتجارة أو ما يعرف بالاحتكار (لإأ2720920800) كما كان يسميه الأوربيون 

ولج محمد على إلى الإصلاحات الداخلية لكى يدعم مشروع الاستقلال والتوسع 
فبداية من شتاء 1815-1417 ألغى نظام الالتزام (و0أة] 13 0 الذى تحمله القطاع 
الريفى منذ القرن السادس عشر. وبدلاً منه وضع نظاماًٌ مباشرا ومركزياً لتقدير ضريية 
الأرض وجبايتها. ومع نظام الدولة المركزية أسس نظاماً عسكرياً على الطراز الفرنسى, 
وأنشا المدارس الفنية المتخصصة لتخريج الضباط والموظفين الذين يحتاج إليهم كما 
أرسل الطلاب إلى أوروياء وأآنفق استثمارات ضخمة فى المجالين الصناعى والزراعى 
ورغم أن القليل من هذه الصناعات استمر حتى منتصف القرن, إلا أنه كان هناك نمو 
مستمر فى المساحة الزراعية والمحصولية. وقد ساعدت الصادرات الزراعية ‏ خاصة 
القطن الطويل التيلة والذى بدأت زراعته عام ١147١‏ - على توفير الكثير من التمويل 
اللازم. كما ساعدت على دفع نفقات الأسلحة والتكنولوجيا المستوردة: وينهضة التصدير 
اتجه جزء كبير من حركة التجارة إلى أورويا . (0) 


(*) نظام التزام جباية الضرائب. وشرحه كتاب القاموس الاقتصادى الموسوعى الإتجليزى العريى 
لقازى فهد آل أحمد (الرياضء 1997) كما يلى: 'ممارسة تقوم على قيام الحكومة ببيع مطالياتها الضريبية 
لأفراد من القطاع الخاصء وهؤلاء إما أنهم يدفعون للحكومة أقل من المطالبات الاسمية. أو أنهم يقومون 
بجباية ما يفوق قيم المطالبات الاسمية من المكلقين:" (ص ”الا) . 
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كانت منطقة شرقى البحر المتوسط فى بدايات القرن التاسع عشر قد أخذت تدور 
التطورء ويبدى أن محمد على قد أدرك منذ بداية حكمه أن مصر ومتنطقة شرق المتوسط 
قد دخلت فى نظام من العلاقات الاقتصادية والسياسية تسيطر عليه أوروياء فقد عكست 
سياساته إدراكه لهذه الحقيقة وما يتبعها من نتائج: أن تحقيق طموحاته يعتمد اعتماداً 
كاملا على رغبة القوى الأورويية. ورعم ذلك فعندما حدثت أزمة 1841-1475 اختارت 
هذه القوى بقيادة بريطاتيا أن تبيقى على وحدة الإاميراطورية العثمانية . وأجير محمد 
فى هذا الوقت كانت قد تمكنت من تنمية تجارة مزدهرة مع أورويا . 
الريف المصرى أن أسعار معظم البضائع قد أصبحت أكثر تأثراً بالسوق العالمية بينما 
قل تاثير العرض والطلي المحلى عليهاء فقمثلاً ارتفعت أسعار الحيوب قى أواخر 
لأربعينات والخمسينات بسبب أحداث خارجية وهى إلغاء قوانين الغلال فى بريطانيا(") 
وحرب القرم. وكان عزل الولايات الجنوبية فى بداية الحرب الأهلية الأمريكية سبيا فى 
التصديرء عن طريق الاقتراض من البنوك لأول مرة. وحدثت أول أزمة بنكية على 
مستوى الدولة بين الفلاحين فى 148710 عندما انهارت الأسعار العالمية للقطن.!(١)‏ 

وفى أعقاب ازدهار زراعة القطن ورواج تجارتهل**) ارتيط الاقتصاد المصرى 
المقام الأول بالقرن الذى يسبق ازدهار القطن , أو "التاريخ المؤدى إليه: بتعبير آخر . 
وهكذا فيمكن إعادة صياغة السؤال التفسيرى هكذا : ماذا حدث فى الفترة بين 
منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف التاسع عشر لتمهيد الطريق أمام ازدهار القطن 
وظهور ما وصفه البعض بنوع من الرأسمالية الزراعية .(") 

تم البحث عن إجابة بشكل رئيسى فى المصادر التى تقدم منظوراً واضحاً للريف 
والتى أقدم وصفاً لها فى الجزء التالى. إن هذا البحث كشف عن وجود سوء فهم 

(*) قواتين الغلة كاتت تمنع استيراد القمح حماية للزراعة فى إتجلتراء ويإلغاء هذه القوانين نشطت 
تجارة القمح مع إنجلترا ‏ 

(+»ء) فى ١14815-١4811١‏ . اتجهت السداسة البريطانية إلى تشجيع زراعة القطن يسيب ها سمى 'مجاعة 
القطن” (©130015 00]10) . والتى كانت نتيجة للحرب الأهلية الأمريكية وزيادة الحاجة إلى القطن قى مصانع 
مانشستر بإنجلترا. فازدادت زراعة القطن وتصديرهء وارتفعت الأسعار بشكل كبير. 
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رئيسى فى التفسيرات السائدة للتغيرات فى عصر محمد على. وبداية. فقد وصفت 
الأبنية الاقتصادية والاجتماعية للريف المصرى فى القرن الثامن عشر بأتها أكثر بدائية 
مما كانت عليه فى واقع الأمر. وهناك مقالة هامة كتبها: "شارل عيسوى” 602/165 
155301 تبين النظرة السائدة التى تصف مصر بأنها كانت تعيش على "اقتصاد 
معيشى” قبل تحولها تحت حكم محمد على إلى اقتصاد "موجه للتصدير". إذ قال: 'لقد 
أوجب الانخراط.. فى النظام العالمى (للتجارة) عدداً من التغييرات البنائية الضرورية”", 
كان من ضمنها تحويل الأرض والعمل إلى سلعة .!) غير أن سجلات المحكمة تثبت أنه 
قبل عام ١146٠٠‏ م كان يوجد نظام تسويق وعلاقات من القروض والاستثمارات ريطت 
القرية بالمدن وبالأسواق العالمية. واتسع نطاق إنتاج المحاصيل من أجل السوق. وفى 
الوجه البحرى كان حائزى الأرض من الفلاحين يستطيعون أن يتصرفوا فى حقوق 
الحيازة بالبيع والإيجار والهية» وقد كان هذا سبباً فى ظهور عائلات غنية تحوز 
تسا عات واسعة من الأراضي: وسقو :أن القوت عن السسوى كان معا تمع على ذلك. 
وهكذا كانت هناك حيازة فردية للأرضء وإن افتقدت إلى عدالة التوزيع بين المزارعين 
قبل ظهور محمد على وهى حقيقة أكدتها أيضاً سجلات ضرائب الأراضى. 
وقد كشق هذا اليحث أيضاً خطأً هاما قى بحث "جابرييل ياير" :836 |©626/1 
الرائد عن حيازة الأراضى فى مصر. حيث كان تصور باير عن الاقتصاد الزراعي 
والمجتمع قبل 14٠١‏ مماثلاً لوجهة نظر عيسوى. فقد اعتقد باير أن نظاماً مشاعياً 
لحيازة الأراضى قد ساد بين الفلاحين نتيجة لما أسماه "الاتصال" الاقتصادى 
"الضعيف” والمحدود” بين القرى والمدن: وقوق ذلك اعتقد أن محمد على فى بداية 
إصلاحاته قد أعاد توزيع الأرض بينهم توزيعاً عادلاً. وهكذا بدا له أن الهيكل 
الاجتماعى الطبقى هو تطور خاص بالقرن التاسع عشرء وأنه ناتج عن نشأة الزراعة 
التصديرء وانكسار المجتمع المشاعى التقليدى تحت ضغط قوى السوق. ولكن الواقع أن 
معظم الأراضى المصرية لم تكن مشاعية كما أن محمد على لم يقم بإعادة توزيع حيازة 
الأراضى على أساس عادلء بل كانت الطبقية سمة قديمة وعميقة الجنور للمجتمع 
الريقىء كما سترى.(؟) 
ومن ناحية أخرى لم يلتفت معظم الباحثين إلى الملامح 'الرأسمالية" المهجودة فى 
المجتمع الريقى قبل العصر الحديث ؛ كما لم ينتيهوا إلى ما أسماه مكسيم رودينسون 
0015500 06نة/! “القطاع الرأسمالى” :5610 6أ118/15م00 فى الاقتصاد )١(١‏ وذلك 
فيما عدا 'بيتر جران 31308 )616 الذى قال إن '"رأسمالية زراعية كانت تتطور" فى 
أواخر القرن الثامن عشر(١')‏ . وحجة جران مبنية عموماً على ما هو أكثر من مجرد 
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العوامل الاقتصادية ٠‏ وعلى أية حال . فبالنظر إلى العوامل الاقتصادية وحدهاء لم أجد 
أى دلي على تطور > اعني قوع زاقئعة يكتسدة - + نحو الرأسمالية فى الريف المصرى 

فى القرن الثامن عشر . وأهمية وجود الملامح الرأسمالية فى الاقتصاد الريقى قبل 
العصر الحديث هى أنها قد مهدت التحول فى القرن التاسع عشر إلى مزيد من الزراعة 
التجاريةء ومن هذه الناحية كان هذا التحول أقل ثورية مما افترضه كل من عيسوى 
وياير . فلم يتحول الفلاحون فجأة وفى جيل واحد من مجرد نظام الزراعة المعيشية إلى 
الزراعة التجارية . ولا اندفعوا إلى عالم غريب من تبادل العملة والأسواق ٠‏ فقد كانت 
هذه عوامل مالوفة فى عالمهم . 

استخدم معظم المؤرخين الذين كتيوا عن عصر محمد على الإحصاءات المختلفة 
والموجودة المتعلقة بالأراضى والضرائبٍ ومصادر الدخل الحكومى والأسعار .. الخ . ولم 
أخجل أن أحذى حذوهم . لكتنى حاولت مع ذلك أن أكون دقيقا فى اختيار الإحصاءات 
التى يمكن قيولها . وتحديد أيها يمكن رقضه » فيعض هذه الإحصاءات مجرد خيالات 
لا أثر لها فى الواقع. وسيراً على نهج أندريه ريمون 4 06 قمت بتعديل 
الأسعار . ومعدلات الضرائب , والدخل الحكومى حيثما وجدت ذلك مناسباً وفقاً 
لانخفاض سعر العملة المصرية بحيث تعير عن سعرها الحقيقى فى ذلك الوقت ٠‏ وقى 
كل ذلك حاولت أن أوضح ما اتخذته من وسائل , أملاً فى أن يقوم غيرى بتصحيحها 
اق تسيا + 

من خلال سحلات المحكمة والضرائب ‏ ومع استخدام هذه الطريقة الجديدة فى 
معالجة الإحصاءات القديمة ‏ يظهر أن صورة الريف فى عصر محمد على لم تكن تعير 
عن تقدم مطرد ولا عن قسوة طاغية كما رسمها المعجيون به أ المناقضون له. ويشكل 
عام تحسنت أحوال الريف وتوسعت الزراعة قى النصف الأول من حكمه تتيجة لسيادة 
الأمن وكذلك السياسات التى هدفت إلى تشجيع الزراعة» ولكن ‏ بداية من أواسط 
العشرينات تقريبا ‏ دفعت المطالب المتتالية للباشا الفلاحين للوقوع فى المزيد من الديون» 
أى متأخرات الضرائب أو مديونية الدولة. وهجر البعض أراضيهم وانسحيوا منها هرياً 
من ديونهم. وتم حصر الأراضى المتروكة أى المدينة بمتأخرات ضريبية وأعطيت لآخرين 
افترض فيهم المقدرة على زراعتها ودفع ضرائيهاء وكان هذا تبعاً للقانون العثمانى 
والشريعة الإسلامية. وهكذاء تم إعادة توزيع الكثير من الأراضى على العناصر الأكثر 
ثراء ‏ وكان معظمهم من أعيان الريف ضمن هذا المجتمع الريفى الذى كان مكوناً من 
طبقات اجتماعية بالقعل من قيلء وكان هذا قبل أن ييدأ الياشا فى منح مساحات 
شاسعة من الأراضى لأقراد عائلته والمقربين منه . 


رةه 


وهكذا مهدت إصلاحات محمد على الطريق أمام ظهور الرأسمالية الزراعية فى مصر , 
ولكنها فعلت ذلك بطريقة لم يتم فهمها جيداً . وفى تأثيرها على الريفيين كانت أهم 
إصلاحات الباشا تتمثل فى فرض التحكم المباشر للدولة على معظم الأراضى الزراعية . 
ووضع مجموعة من القواتين المنظمة لحيازة الأراضى ٠.‏ وبالتالى إنقاص استقلالية 
القرية . وفى العقود الوسطى من القرن التاسع عشر كانت قوانين جديدة للأراضى قد 
ستقرت لتثبيت الحيازات وسط الفوضى التى ولدها نزع الأراضى وإعادة توزيعها. 

ورغم التطور الذى حدث للزراعة والتجارة تحت حكم محمد على» ٠‏ فإن إعادة توزيع 
الأراضى لم يكن نتيجة تسويقهاء كما قد يحدث فى اقتصاد التجارة الحرة. بل لقد 
أعاق نظام الاحتكار التجارة التقليدية بين القرية والمدينة. فهذا النظام لم يشجع الأغلبية 
على اعتبار الأرض حقلاً مناسباً للاستثمار. ولم يحدث إلا فى الأربعينات ‏ مع انهيار 
نظام الاحتكار ‏ أن سمح لبعض وكلاء التجار من الإسكندرية بالتعامل مباشرة مع 
المنتجين من الفلاحين, ولم يبدأ نظام التجارة الحرة الحقيقية إلا فى النصف الثانى من 
القرن» وحتى ذلك الوقت لم يكن الريف قد تعرض لنفوذ السوق العالمى بشكل مباشرء 
وهكذا فإن النموذج التقليدى للتحول الناتج عن التجارة يصبح قليل الفائدة فى شرح 
مدى التغير فى الريف المصرى قبل منتصف القرن التاسع عشر. 

لقد اخترت عنوان هذا الكتاب وأنا أضع هذه الفكرة فى اعتيارى وهو مأخوذ من 
قول - أو اتجاه مع الدقة - منسوب للقلاحين المصريين فى أثنا ء حخصاد الربيع لعام 
18١5‏ ء وهى السنة التى ألغى فيها نظام الالتزام, وقد سمح للملتزمين أن يستعيدوا 
جزءاً من أراضيهم. ولكنهم فقدوا كل الامتيازات الأخرى. ومن ضمنها الحق التقليدى 
قى استخدا ع عدالة الممدرة ة لزراعة أراضيهم. وقد وصف الجبرتى صورة تحلل هذه 
الطبقة ‏ التى كان ينتمى إليها ‏ بشكل بالغ الحيوية, قائلاً : 

وآن وقت الحصاد وهم ممنوعون عن ضم زرع وساياهم (يعنى الأواسى 
أراضى الأووسية) إلى أن أذن لهم الكتخدا بذلك وكتب لهم أوراقا وتوجهوا ا 1 
بمن ينوب عن مخدومه وأراد ضم زرعه ولم يجد من يطيعه بهم وتطاولوا عليهم بالألسنة 
فيقول الحرفوش منهم إذا دعى للشغل بأجرته روح انظر غيرى أنا مشغول فى شغلى 
أنتم ايش بقالكم فى البلاد قد انقضت أيامكم احنا صرنا فلاحين الباشا"(١1١)‏ 


المصادر ومنهج البحث: 
تأتى معظم مصادر هذا البحث من الإقليم المخيط يمدينة المنصورة. عاصمة 
محافظة الدقهلية . على الشاطئ الشرقى لفرع دمياط. وفى وقت الحملة الفرنسية 
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لم تكن المنصورة مدينة كييرة » حيث كان تعدادها حوالى 8 آلاف نسمة. وكانت تقع 
على جزيرة مثلثة يحدها من الغرب فرع دمياط , ومن الشمال ترعة اليحر الصغير . 
ومن الجنوب ترعة أصغر تربط الاثنين . وكانت مدخلاً هاما لمعظم محافظة الدقهلية , 
وقيل أن بها مرسى جيد . )١7(‏ 

وقد حصلت على مواد الدراسة الخاصة بالمنصورة من مصدرين رئيسيين. الأول 
لاي ار ا 1847-7 باستثتاء 
سنتوات قليلة , (4 )وقد تمت فراع عمنة لبج من بتة وابحذة على الأقل من كل حمس 
و و ا 1 ا .ويهذا فقد قرأت 55 
سجلاً من مجموع 9ه سجلاً بشكل كامل أو بشكل جزئى, وأما المصدر الثانى والمتمم 
لهذا البحث. فقد كانت سجلات ضرائي الأراضى (*) ليعض القرى المختارة فى هذه 
المحافظة, للأعوام من 1817 إلى 18١١‏ ثم من 18159 إلى 141١‏ بالإضافة إلى أعوام 
أربعينات القرن الثامن عشر . )٠١(‏ 

وهناك أيضاً سجلات المحاكم الخاصة بمدن رشيد ودمياط والقاهرة فى هذه 
الفترة . ('') ولكن سجلات محكمة المنصورة هى المصدر الوحيد المعروف الذى يقدم 
تسجيلاً مستمراً لي 0 0 

فى الريف وما يتبعها من القرى فى القرنين الثامن عشر وأوائل التاسع عشر. وقد 
حددت المنطقة موضع الدراسة ‏ والتى تشمل المنصورة والقرى التابعة لها بالمسافة 
التى يستطيع القرويون قطعها لتوصيل قضاياهم إلى المحكمة . ويحد هذه المنطقة خط 
تقريبى يتجه للجنوب الشرقى من نيل دمياط فى شربين إلى قرية دكرنسء ومن دكرنس 
جنوياً إلى قرية زقر ثم من زفر باتجاه الجنوب الغريى إلى السنبلاوين . ثم إلى النيل 
عند ميت عمر » والحد الغربى لهذه المنطقة هو فرع دمياط نفسه تقريباً . 

وكان فى هذه المنطقة نوعان رئيسيان من الزّراعة. فقمن المنصورة باتجاه الشمال » 
كان المحصول الرئيسى هو الأرز . وهو محصول صيفى ٠‏ يزرع عادة بالتبادل مع 
محصول شتوى كالقمح أو البرسيم . وفى القرن الثامن عشر امتدت زراعة الأرز عبر 
الدلتا شمالاً من دمنهور إلى المنصورة . وعلى امتداد فرعى الثيل حتى اليحر المتوسط . 
وأما فى الجنوب من المنصورة فكانت الزراعة مشايهة لباقى أقاليم الوجه البحرى . 
وهى المحاصيل الشتوية الرئيسية كالقمح والشعير والقول واليرسيم والكتان .أما 
القطن والسمسم فقد كانت محاصيل صيفية تزرع فى قرى قليلة قريبة من المنصورة . 
واحتوت المنطقة مختلف الزراعات الممائظة بالدلتا , كما كانت أيضاً إحدى المناطق التى 


(*) التى تسمى دفاتر التواريع ودقاتر المكلقات. 
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زرع بها القطن طويل التيلة بعد »147٠‏ ومن المحتمل أن البنى الأساسية والعوائد التى 
ميزت هذه المنطقة لم تكن تختلف عن مثيلتها فى ياقى الدلتاء وهذا الحكم مؤسس على 
قراءة بعض المصادر الأخرى - بالإضافة إلى ما تم ذكره ‏ والتى لابد أن يظهر فيها أية 
قروق من هذا النوع . وبالمقابل . كانت حيازة الأراضى والضرائب والزراعة مختلفة 
تماماً فى صعيد مصر عن هذه المنطقة حتى أنها تستحق دراسة مستقلة . 

وقد كان معظم المترددين على محكمة المنصورة من المدينة نفسهاء أما القرويون 
فقد كانت لديهم وسائل أخرى احل خلافاتهم وتسجيل عقودهم غير المحاكم المدنية , 
تبدأ فى القرية نفسها . ولهذا السبب ء كان لابد من أخذ عينة بحث كبيرة من سجلات 
المحكمة للحصول على عدد كبير من قضايا الريف . ومن ناحية أخرى فإن المدينة كانت 
تضم عدداً كبيراً من الملتزمين والتجار الذين كانوا يتاجرون فى المحاصيل الزراعية , 
مما يجعل من هذه السجلات مصدراً ممتازاً لدراسة علاقات القرية بالمدينة . ومعظم 
الذين ظهروا فى المحكمة كانوا الأكثر ثراء بشكل عام , فقد كانت رسوم المحاكم تثبط 
عزم معظم البسطاء أو ذوى الممتلكات الصغيرة . قضلاً عن أن المسيحيين واليهود كانوا 
يخضعون للقوانين الخاصة بدياناتهمء ولهذا ندر ظهورهم فى محكمة المنصورة الشرعية » 
إلا إذا كان لأمر يتعلق بمعاملاتهم مع مسلمين أو بقضايا يرفعونها ضد مسلمين . كان 
هناك فلاحون مسيحيون فى المنطقة . وكانت هناك "حارة النصارئ” بالمنصورة . لكن 
المسيحيين واليهود من أهل المدينة لم يظهروا فى هذه المحكمة كثيراً» وبالتالى فإن 
سجلات المحكمة لا تضم معلومات هامة عن غير المسلمين . 

أمدتنا عينة اليحث من سجلات المحكمة يمحصول ١55‏ قضية من القضايا المتعلقة 
بالالتزام خلال الفترة قبل عام 1817 , بالإضافة إلى مدونات أخرى يعد هذا التاريخ 
تبين قضايا مرفوعة من الملتزمين السابقين طلياً للتعويض ويذلاً للجهود من أجل حماية 
حيازاتهم. وهكذا . كما أمدتنا عينة البحث أيضاً بحوالى ١؟”‏ قضية مختصة بأراضى 
القرى المخصصة للخدمات العامة والتشاطات الدينية » والتى تسمى "الرزق” » وأكثر 
هذه الأراضى كانت قى حيازة رجال الدين بالقرى ٠‏ وقد وجد عدد مماثل من القضايا 
الخاصة بحيازة الفلاحين للأراضى ٠‏ نصفها تقريباً يرجع إلى تاريخ يسيبق 1815 . 
وألقت الكثير من القضايا الأخرى من أنواع مختلفة ضوءاً إضافياً على نشاطات 
وعلاقات أهل القرية وأهل المدينة فى هذه المنطقة . وكان قلة القضايا من الأنواع 
الخاصة سيياً فى أن محصول المعلومات كان نوعياً فى الغالب, أما النتائج الكمية 
(نتائج إحصائية عامة) التى يمكن الوصول إليها من هذه المصادر ٠‏ فهى قليلة . 
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ورغم بعض القصورء فإن سجلات المحكمة الشرعية تكشف الكثير عن النشاطات 
والعلاقات اليومية لأغلب أهل المدينة والريف التابع لهاء وياستخدام سجلات المحكمة 
بالإضافة إلى سجلات الضرائي لنفس المنطقة أصيح ممكنا أن نستخرج العلاقة 
المتيادلة بين ثروة بعض العائلات ومواقعهم ووظائفهم. وسجلات الضرائب مصدر هام 
للتاريخ للريف رغم تجاهلها. وقد كان تدوين هذه السجلات بناء على سجلات المساحة 
للأعوام 1411 1415314814 ١14871ء‏ وهى تمدنا بالدليل الإحصائى الأقدم لتوزيع 
الأراضى بين الفلاحين. ومن ثم بنظرة واضحة على بناء المجتمع الريقى قبل أن يتضح 
تاثير إصلاحات محمد علىء وقيل أن تندمج الدلتا فى الاقتصاد العالمى. وتقدم سحلات 
ضرائب الأراضى معلومات إضافية هامة عن معدلات الضرائب وطريقة جبايتها 
وجمعها . ويالنسبة للمتخصصء تحتوى سجلات الضرائب وسجلات المحكمة على دليل 
هام على المصطلحات والتغييرات الاصطلاحية الخاصة بحيازة واستعمال الأراضى 
وفرض الضرائب عليها . فى الاستخدامين الرسمى والشعبى . 

وكان من المصادر ذات القيمة أيضاً بالنسبة لهذه الدراسة الفتاوى المنشورة 
للشيخ محمد العياسى المهدىء. مفتى الديار المصرية من /14151 1١43571-‏ .!'') وعادة 
يستقيل المفتى أصعب وأعقد المسائل الشرعيةء ولم يكن اتباع قتوى ما أمراً ملؤعاء غَنْن غير 
أن أراء المفتين البارزين كانت ذات تفوذ واسع. ولكن. كان لمقتى الديار المصرية الشيخ 
العياسى نفوذ أكير مما هى متعارف عليه للمفتين عادة» فقبل اثنى عشر عاماً من توليه 
هذا المتصب أصدر محمد على فرماناً بقصر القتوى على من يقوم بتعيينهم: (والذين 
كانوا من أتباع المذهب الحنفى). ولهذا ألزم الموظفين باتباع آراء المفتى الرسمى. ولذلك 
كانت فتاوى العياسى تحمل الدعم الكامل من دولة مركزية تهدف إلى وضع قانون 
نظامي يحكم العامة. وكانت سلطته قوية لدرجة إلغاء أحكام القضاء . )١4(‏ 

والمجلد الثانى من مجموعة الفتاوى يحتوى على حوالى 16٠١‏ فتوى قى مسائل 
الأرض فى السنوات من 1844 إلى 1405.: مقدماً تسجيلاً للمسائل الشرعية التى 
ظهرت فى العقد السابق على إصدار قانون الأراضى عام 1858 (اللائحة السعيدية)؛ 
0 سجلات محكمة المنصورة. ومن الذكر الذى يرد أحياناً لمكان هذه 
القضايا أو المنطقة التابعة لها يتضح لنا أنها جاءت من أماكن مختلقة قى الوجه 
اليحرى وقد كانت المقارنة بين القتاوى وسجلات المحكمصة هى أحد الأسبس التى بنينا 
عليها استنتاجاتنا فيما إذا كانت القضايا الواردة بسجلات المحكمة تعكس حالات 
محلية أى عامة . 

وقد جمعت الفتاوى المهدية لإفادة الفقهاء ‏ لا المؤرحين ‏ وقد تم اختيارها لكى لا 
بتكرر ذكر نفس المسائل . (5') وكانت التتيجة مجموعة من أمثلة القضايا » والتى كانت 


-31- 


قضايا حقيقية ولكنها لا تمكننا من استنتاج الكم الذى كانت عليه حالات معينة . 
ويقترح “جلبرت دلانو" 9261300006 61/0681 أنه بإمكاننا أن نأخذ من طول أبواب 
الفتاوى فى موضوعات معينة مؤشراً على مستوى الاهتمام عند العامة فى بعض 
المسائل . بينما أرى أن هذا مقياس لمدى صعويتها . وعلى كل حال ٠‏ فإن الياب 
الخاص بالأرض فى الفتاوى هو من أطول الأبواب . (:') ويبدى أن هذا كله يؤيد وجهة 
نظرى ء والتى أناقشها فى القصلين الثامن والعاشر » وهى أنه كان يوجد الكثير من 
الفوضى والاضطراب فى نظام حيازة الأراضى بنهاية حكم محمد على. وفيما عدا هذا 
الأمر اليسيط لا أظن أن مجموعة الفتاوى هذه يمكن أن تكون ذات دلالة كمية إحصائية . 
فضلاً عن أنها . على عكس سجلات المحكمة . تختص بالأسس القانونية لكل قضية , 
مع إسقاط أسماء الخصوم والشهود والأماكن التى تخص القضايا . 

وتمثل سجلات المحكمة والفتاوى مستويين مختلفين من النشاط والجدل القضائى . 
كانت الشريعة تطيق فى المحكمة على شئّون الناس الدنيوية» وترفع القضايا الأكثر 
تعقيداً وصعوية إلى المفتى . وتحتوى الفتاوى على حيثيات الحكم عادة أكثر مما فى 
قضايا المحاكم . فترسم العلاقة بين الممارسة النظرية والقضائية بشكل أقضل مما 
يحدث فى قضايا المحاكم. وكان حكم المفتى يؤسس على مناقشة مستمرة مع الفقهاء 
الآخرين , وقد يشترك فيها . ويجد مكانا فى الشروح الفقهية قيما بعد. وهكذا تقدم 
الفتاوى حلقة وصل تساعد على فهم العلاقة بين الشريعة, التى تتمثل غالباً فى مقولات 
نظرية مجردة فى كتب الفقهء وتطبيقاتها اليومية فى المحاكم. كانت القضايا المقدمة 
للمحاكم قى معظم الحالات تنطق باللغة العامية للمتخاصمينء والتى يبقى القليل منها 
فى السجل المكتوبء وكان لايد لكتاب المحكمة أن يعيدوا كتابة القضية باللغة القفصحى 
التى تكتب بها الشريعة. وياستخدام المصطلحات المعروفة والتى يمكن بالتالى التعامل 
بها. ورغم ذلك يمكن أن نتعرف على آثار الاتجاهات والسلوكيات العرفية, ليس فقط فى 
سجلات المحكمة. ولكن أيضاً فى الفتاوى. والكتب الفقهية التى تشير إلى السلوكيات 
العرفية بشكل مباشر. وهكذا يمكن أيضاً استخلاص يعض العلاقة بين هذه الاتجاهات 
والسلوكيات العرفية وتطبيق الشريعة من المصادر الفقهية والقضائية. 


قضايا البحث 
كانت الفكرة التقليدية الممسيطرة على كتابة تاريخ الشرق الأوسط الحديث هى 


"التأثير الغربى". وقد صورت هذه المسألة أصلاً كصدام بين ثقافتين مختلفتين» ويعد 
ذلك كان الاتجاه يغلب إلى تصويرها من ناحية الاقتصاد السياسى. ومن الماكلوف القول 
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بأن نشأة التجارة مع أورويا كان لها تأثير هام إن لم يكن تحويلياً فى نظم حيازة 
الأراضى فى الشرق الأوسطء وقد وضع عيسوى وياير وآخرين هذه الفكرة بالنسية 
لمصر كما سيق ورأينا . 

وتطبيق نظرية النظام العالمى ل 'إيماتويل ولرشتاين" (5'لأعادمعااة/الا أعلمقصدا 
(17601 5]617/ا0110-5/ا على الشرق الأوسط هو نموذج أحدث فى هذا التوجه . (") 
فى نظرية ولرشنتاين تجد أن الاقتحتان الرتسمالن العالى الحنية كانت عتاصره 
موجودة فى أورويا فى القرن السادس عشر. فهناك مناطق مميزة فيها . نتيجة كون 
"التجارة سيب فى تقسيم العمل" (؟5) : فهناك مركر صناعى يقوم بتصدير اليضائع 
المج والدى أن حتها المعالة لسراو سم ام شي رارف[ لشي ل 
بتصدير المواد الخام التى أنتجها عمال مسخرين إلى المركز ٠‏ وتستورد البضائّع 
المصتعة منه كم “منطقة وسنيطة" .وحينما توسع الاقتصاد العالمى: تتابعت أقاليم 
خارجية فى الاندماج في "محيطه (أورويا الشرقية , الأمريكتين, جنوب آسيا) , 
وصحب هذا الاتندماج بعض الإشارات: انهيار الصناعات الينوية: تكوين الملكيات 
الكبيرة فى الأراضى ٠‏ الاتجاه إلى التخصص فى زراعة محصول واحد ء وزيادة 
تسخير العمالة . ويشير مصطلح "النظام العالمى" أيضاً إلى أنواع الأبنية السياسية 
والعلاقات العالمية التى تتطور مع الاقتصاد العالمى , والأبنية السياسية أكثر قوة 
فى النول المركزية لكن فى الدول الهامشية نجد الحكومات قادرة على "(ضمان) .. 
التدفق المنتظم للبضائع والأموال والأشخاص عبر الحدود' ‏ حتى تؤكد أوضاعها داخل 
لنظام 5 (؟؟) 

وبالنسبة لمصر والمشرق ء فإن أفضل مناقشة لهذه النظرية حتى الآن قدمها 
"حاييم جرير” )6656 1310! والذى أختار أن يطيق اقتراح يأريتجتون مور 

01 83100100 فى مسالة نشأة العصر الحديث فى الشرق الأوسط . 9") 

استخدم مور وسيلة مقارنة لشرح سبب نشأة الديمقراطية » أى الديكتاتورية الفاشية , 
أو النظم الشيوعية فى عدد من المجتمعات فى القرن العشرين » واعتمد تفسيره على 
القوى النسبية قى كل مجتمع لأرستقراطية ملكية الأراضى ٠‏ والبورجوازية , والفلاحين. 
والتحالفات أو الصراعات التى ظهرت بين هذه الطيقات الثلاث . (:؟) 

ويقول جرير أنه ريما كانت نظرية ولرشتاين تشرح لنا التطورات قى إقليم اليلقان 
التابع للإمبراطورية العثمانية فى القرنين السابع عشر والثامن عشرء إلا أنها لا تناسب 
مصر والأقاليم الآسيوية. وقد قامت المناقشة على يحوث جديدة ة لجرير ولآخرين فَئ 
المصادر الأرشيفية العثمانية والعربية. وهى بالاختصار: تلعب التجارة دوراً هاماً قى 
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نظرية ولرشتاين. والاقتصاد العالمى يتضافر عن طريقهاء لقد انتشر من خلالها. 
والتجارة فرضت التقسيم العالمى للعمالة. ولكن. رغم أن التجارة استمرت بين بلدان 
"المركن" الأوروبية والشرق الأوسط منذ القرن السادس عشر فصاعداًء إلا أنه بالنسبة 
لمصر والأقاليم الآسيوية من الإمبراطورية العثمانية لا نستطيع أن نتيين التغييرات التى 
تفترضها نظرية ولرشتاينء فقيل القرن التاسع عشر لم تكن الصناعات اليدوية قد 
انتهتء ولم يكن هناك اتجاه إلى تكوين الملكيات الكبيرة أو إلى الاعتماد على محصول 
واحدء وليس هناك دليل على زيادة السخرة: ولكن فى القرن التاسع عشر نجد أن 
مصر تتكيف مع هذه النظرية بطريقة ما “"مثل كلاسيكى على تكون الملكيات الكبيرة 
التى تولدت عن نمى الطلب الأجنبى على المتتجات الزراعية. وفى "الهلال الخصيي”" 
ظهرت أيضاً فى أواخر القرن التاسع عشر طبقة الملاك الكبرى.(1") 

ونلحظ هنا أن جرير قد أظهر مصر كحالة خاصة: فقد استنتجء اعتماداً على 
مقال سابق لى ٠‏ أنه رغم أن التجارة مع أورويا كانت محدودة. فقد انحطت أحوال 
الفلاحين المصريين قى القرنين السابع عشر والثامن عشر حينما “تحولت الالتزامات 
إلى ملكيات خاصة حقيقية".!"') ولم يكن هذا هو هدقى من هذا المقال. رغم أنى كتبته 
بغير عناية.("") لقد اتجه جرير اتجاهاً صحيحاً بالتشكيك فى تخمينى بأن هذا التغير 
كان ذا صلة يارتفاع شامل فى الأسعار. وفى السنوات التى أعقبت نشر مقالى هذا لم 
أجد دليلاً يؤكد هذه الفكرةء ولم أعد أتمسك بهاء وينفس الطريقة لا يوجد دليل على 
تكون الملكيات أى زيادة السخرة فى القرن الثامن عشر فى مصر. 

والنقطة الأساسية التى ركز عليها جرير فى مناقشته لنظرية ولرشتاين هى أن 
الطبقات والمؤسسات الاجتماعية فى الأقاليم العثماتية لم يُعد بناؤها نتيجة التجارة مع 
أورويا فقطء فلم تكن عناصر تابعة كما قد توحى نظرية ولرشتاين» وإنما تستحق أن 
تعتبر من العناصر الأساسية. فقد كان هناك فى الحقيقة تعدد فى رنود الفعل للتجارة 
مع أورويا الصناعية. ومنها تكوين الملكيات الكبيرة ولكن "فقط فى حالة ازدياد قوة 
جذب السوق بدرجة كبيرة". (1") 

يبدو أنه من العسير تجنب نقد نظريات كبيرة مثل نظرية كل من ولرشتاين ومور 
على أسس فكرية وتجريبية . )0 ') ورعم أى مواطن ضعف قد 5 تحتوى عليها إلا أنتا 
ينيغى أن نرحب بها لما تثيره من حفز للحوار والمناقشة: ولما تكنه بحوث من هذا النوع 
من كسر لحواجز القومية وأزمنة التاريخ التقليدية. لقد وجدت عنصرين فى نظرية 
ولرشتاين مفيدين بشكل خاص فى موضوع بحثىء أحدهما هى مفهوم التطور غير 
المتعادل . فقد حدث أن تطور (المركز الصناعى). وتخلفت "المناطق الهامشية" (الطرفية) 


 34- 


فى نفس الوقت مع توسع الاقتصاد الرأسمالى العالمى ٠‏ وبالتالى فلايد أن أحدهما كان 
نتيجة للآخر . وأما العنصر الثانى قهو الفكرة بأن علاقات الإنتاج غير الرأسمالية » فى 
الاقتصاد العالمى الحديث . ليست دائماً أطلال الماضى المحكوم عليها بالفناء , ولكنها 
يمكن أن تغذى بالحالات الكائنة فى الاقتصاد الهامشى. ويمكن أن نضيف أنه 
بالإضافة للعمالة المسخرة , فقد يظهر عدد من الأعراف والممارسات الاجتماعية (التى 
تختص بالنساء كمثال) فى مثل هذه الحالات, ويمكن أن تكتسب قبولاً شعبياً بتحويلها 
إلى عادات تقليدية . ('") ولنتاكد من ذلك. يجب فحص صحة هذه الأفكار فى عدد من 
الظروف التاريخية المحددة والمختلفة . ولكنى أظن أننا يمكن أن نفيد من تطبيقها على 
مصر فى القرن التاسع عشر . 

وتركز نظرية مور كما سبق وأن ذكرنا ‏ على الطيقات الاجتماعية:. والقوة 
النسبية لكل منها ٠‏ وعلاقاتها . وخاصة أن تطبيق هذه النظرية على الشرق الأوسط ‏ 
بمنظورها الداخلى ‏ عن طريق المزيد من الباحثين قد يكون مفيداً جداً» كما يتطلب 
إعادة كتابة تاريخ مجتمع المنطقة واقتصادها على أسس أكثر صلابة مما تم حتى 
الآن . وطبقا لهذه النظرية فإن طبيعة نظام حيازة الأراضى وتطوره . كان عاملاً مهما 
تأثر يوجود التجارة فى السلعة الزراعية ٠‏ غير أن هذه التجارة لم تكن تقرر طبيعته 
أو تطوره . كما أن سلطة الصقوة المحليةء وقوة تحمل المؤسسات السسياسية والقانونية 
لها أهميتها . 

لقد أثرت نظرية كل من ولرشتاين ومور على مرحلة التساؤلات لهذا التحقيق فى 
التاريخ المصرىء غير أننى لم أفترض أن أى نظرية استطاعت تقديم إجابات مسبقة. 
وفوق ذلك فهذه ليست محاولة لإثبات أى دحض أى نظرية عامة. بل على العكسء إنما 
هو جهد لفهم ديناميكية مجتمع فى المرحلة المبكرة من اندماجه فى الاقتصاد العالمى» 
خاصة الطرق التى أثرت وتأثرت بها فى هذا السياق كل من الأينية السياسية 
والاجتماعية والطبقات الاجتماعية, والأعراف القانونية» والتقاليد الخ. 

كما سيقت الإشارة. فقد تم اختيار الفترة من ١74٠‏ - 1804 لتسمح بفحص 
دقيق لحيازة الأراضى فى المجتمع والاقتصاد الريفى قيل حكم محمد على ٠‏ وأثتاعه , 
وبعده . ويهتم الجزء الأول من هذا الكتاب بالسنوات التى سيقت وأهلت لظهور نظام 
محمد على الجديدء بدءاً من القرن الثامن عشر وحتى العقد الأول من القرن التاسع 
عشرالذى شهد بداية إدارة زراعية جديدة ومركزية. مع إلغاء نظام الالتزام وتأسيس 
نظام الاحتكار. ويفطى الجزء الثشانى السنوات من 18٠١‏ إلى 18048 » أو منذ 
إصلاحات محمد على إلى مرحلة "التقشف' فى العقود الوسطى من هذا القرنّ , 
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وتنتهى الدراسة بمناقشة قانون 1804 للأراضى (اللائحة السعيدية) ٠‏ والذى تم تطبيقه 
قبيل ازدهار القطن . 

وفى معظم الوقت عندما أستعمل كلمة “الفلاحين” فإننى أقصد معنى قريباً مما 
حدده تيوبور شانين 5118010 180001 بأن الكلمة تعنى من يتميزون بما بلى المزرعة 
العائلية هى الوحدة الأساسية متعددة الوظائف للنظام الاجتماعىء والزراعة. وعادةٌ 
تربية الحيواناتء هى الوسائل الرئيسية للمعيشة: وثقافة ذات تقاليد قريية الصلة 
بطريقة الحياة فى المجتمعات الريفية الصغيرة وخضوع متعدد الاتجاهات للأجاتب 
الأكثر قوة.” ("') وقد حاولت أن أحافظ على التمييز بين هذا المصطلح وغيره من 
المصطلحات التى تحمل معان أشمل وأوسع مثل "القرويين" و'أهل الريف".(*) إن الكلمة 
العربية للمزارع "فلاح" تحمل عدداً من المعانى» فقد تشير إلى المهنة والطيقة 
الاجتماعية, ولكن فى نقس الوقت قإنها تشير إلى نوع الثقافة والسلوك ..الخ. وكان 
المعتاد فى مصر أن يشار إلى كل أيناء الريف على أنهم أقلاحين'. رغم أنه كان يوجد 
فى معظم القرى المصرية من يتخصص فى غير الزراعة. كما كانت توجد أيضا شرائح 
من حائزى الأراضى تضم كبار ومتوسطى وصغار الحائزين: كما كان هناك بالإضافة 
إلى هوّلاء شريحة من المزارعين المعدمين الذين لا يحوزون أرضا على الإطلاق 

وقد حاولت الاقتصاد فى استخدام مصطلح 'طيقة. يسيب ما يتضمنه من 
إيحاءات. رغم أننى أتناول فكرة التشكيل الطبقى فى تاريخ وجهاء القرية (أعيان 
الريف): وفى معظم الأحيان عندما استخدمه: فإننى لا أعنى أكثر من مجموعة تشترك 

فى المهنة والهوية» وهذا يتضح من السياق. 

والمسالة الأساسية التطبيقية التى تم التعامل معها فى هذا العمل هى نظام حيازة 
الأراضى ء والتغيرات التى مر يها. ذلك أن طبيعة نظام الأراضى وتطوره كان معروفاً 
لعهد طويل كمسالة أساسية فى تطور مصر الحديثة . ("") وسوف يتناول الكتاب علاقة 
الفلاحين بالأرض - كووبسيلة إنتاج ومعيشة ‏ وأيضاً علاقاتهم بكل من يطلب عملهم 

وإنتاجهم: التجار ٠‏ المؤجرين ورجال الدولة . والقضايا الأخرى التى يتناولها تتصل 

بمسالة حيازة الأرض. فالعلاقات التجارية بين المدينة والقرية فى هذه الفترة لم تلق 
اهتماما أكاديميًا كافيًا . ولكن هذه المسالة تتصل مباشرة بمجموعة متنوعة من 
التفسيرات الخاصة بالتغيرات فى المجتمع الريفى التى تفترض تناسيا بين نمو علاقات 
السوق والتغيرات فى استغلال الأرض والتحديد القانونى لها وتوزيعها . 


(*) يذكر الكاتب فى الأصل المصطلحات المستخدمة بين العامة لوصف أهل الريف والتى تعامل فى 
الإتجليزية معاملة مقابلتها العربية. مل “” كأأ0] أنه 6“ 0مد "زع ذأأئ/” . 


- 36 - 


وهناك قضية ثالثة فى هذا البحث هى مسكة الأصول والتغيرات فى أحوال 
الصفوة فى القرىء والمسمون ب"أعيان الريف”. لقد عرف دخول هذه الصفوة إلى 
الإسهام فى السياسة القومية والثقافة لمدة طويلة كتطور هام للقرن التاسع عشر 
وتتابع هذه الدراسة أصول أعيان الريف خلال القرن الثامن عشر قى عائلات مشايخ 
القرى ‏ والذين حاز الكثيرون منهم مساحات شاسعة من الأراضى. وكان تعاونهم مع 
محمد على أحد الووسائل التى جعلته قادراً - لمدة ‏ على بسط هيمنته على الريقف إلى 
حد لم يسيق له مثيل. وقد استمرت الصفوة الريفية كطيقة تتكيف بنجاح خلال 
التغييرات السياسية والاقتصادية طوال القرنين الماضيين . 

وقضية أخرى تتصل بحيازة الأرض - وقد فرضتها مصادر الدراسة المستخدمة ‏ 
هى العلاقة بين القانون أى الشريعة والتطبيق الواقعى. وكان من أكثر المسائل القانونية 
الأساسية صعوية وتعقيداً مسالة التحديد القانونى للأراضى التى حازها القلاحون. 
فقد حددت القوانين العثمانية معظم الأراضى الزراعية بأتها "ميرى". أو أنها ملكية 
خاصة بالدولة. وهذا التحديد القانونى للأرض كان يعضده وجهة النظر فى كل من 
المذاهب الأربعء وكانت فكرة ملكية الدولة للأرض هى الأساس القانونى الذى استتد 
إليه محمد على لإلغاء نظام الالتزام وإرساء سيطرة الدولة على الزراعة. والأوروييون 
الذين وصفوا الملتزمين وحتى حائزى الأراضى من الفلاحين على أنهم “ملاك” كانوا 
يطبقون مفاهيم قانونية أوروبية قى مواقع لم يكن لها قيها أى معنى. والذين نظروا إلى 
غياب الملكية القانونية فى الأرض كدليل على الاستبداد الشرقى أو أنه نمط إنتاج 
آأسيوى أ نظام مشابه؛ أيضاً مخطئين. ومن المؤكد أن فكرة ملكية الدولة للأرض دعمت 
نظرية الحكم المطلق ولكن الواقع كان مختتلفاً تماماً فى معظم الفترة محل الدراسة . 

قفى القرن الثامن عشرء كانت سلطة القضاء والإدارة سلطة غير مركزية. بما يسمح 
بنقوذ كبير للتقاليد والمصالح المحلية فى التصرف فى الأرض. وكان الفلاحون ينظرون 
إلى الأرض التى يزرعونها على أنها ملك لهم وكانوا يتصرقون فيها من هذا المنطلق. 

وفى القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت هناك وجهة نظر مختلفة 
عند عدد من الققهاء فى مصر وسورياء حددت معظم الأراضى المنزرعة كملك لحائزيها 
فى معارضة صريحة للقانون العثمانى ووجهة النظر السائدة فى الفقه الإسلامى. وقد 
طبقت هذه النظرة على نطاق محدود فى ظل النظام غير المركزى فى القرن الثامن 
عشر وقيل إصلاحات محمد على. وكانت هذه النظرة المغايرة ذات أهمية حتى أن 
الوالى سعيد باشا (1805 - )١1415‏ قد أرسل إلى شيوخ الأزهر سؤالاً بشاتها قبل 
إصدار قانون الأراضى فى 1808 . وقد أجاب الشيخ حسن العدوى الحمزاوى ‏ والذى 
كان مناصراً لوجهة النظر المغايرة ‏ برسالة نشرتها الحكومة فيما بعد .(؟") ووجود هذا 
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الكتاب ووجهة النظر المغايرة التى تعتبر الأرض ملكاً لحائزيها لم ينتيه إليها أحد من 
بالأراضى الزراعية. كان يتشايه مع القانون العثمانى ووجهة النظر السائدة فى المذهمب 
الحنفى. وفى القصل العاشر أناقش قوانين الأرض فى الأريعينات والخمسينات من 
القرن التاسع عشرء والتى وضعت أثثاء إحياء نظام التسويق الريفى والتغلغل التجارى 
للدلكا قى العشرين سنة تقريبا بين زوال نظام الاحتكار وازدهار زراعة القطن. وقد 
وضع قانون خرو 18 على أسساس القانون العثماتى والشريعة الاسلامية وكذلك 
الممارسات التقليدية المصرية: ولم يظهر فيه كثير من "الاقتياسات" من الغرب. ورغم 
ذلك فقد قدم الإطار القانونى الذى تطورت الرأسمالية الزراعية المصرية من خلاله. إنه 
دليل على كيف كان تكيف واستمرار المؤسسات والمعاملات الريقية التقليدية ‏ وليس 
زوالها ‏ عاملا هاماً فى صناعة مصر الحديثة . 
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الباب الأول 


الريف المصرى قبل إصلاحات محمد على 


الفصل الأول 
الإدارة الزراعية 


خلال تاريخ مصر كان للبيئة قى وادى النيل تأثيرها على إيقاعات وأتماط الحياة 
الريقية. فرغم كونها متغيرة: نجد أن الملامح الرئيسية للنظام الاجتماعى والاقتصادى 
عند بداية الحكم العثمانى وخلال القرن التاسع عشر موروثة من الأزمنة القديمة » وعلى 
نقيض ذلك تغيرت الإدارة الزراعية خلال النظم المتعاقبة فى حركة شيه بندولية بين 
نظام الحكم المركزى وغير المركزى . 


عناصر الاستمرار : 


تعتمد الزراعة المصرية تماماً على مياه النيل: وكان نظام الرى المستخدم قبل القرن 
التاسع عشر نتيجة خيرة آلاف السنين. كانت معظم الأراضى المنزرعة تضم أحواضاً 
شاسعة من آلاف الأفدنة. ومحاطة بجسور!*) عالية . وكانت الأحواض فى مصر العليا 
والوسطى (') تتكون بإقامة جسور عرضية تمتد من النيل وحتى حدود الصحراء . أما 
فى الوجه البحرى فقد أقيمت الجسور بين فرعى النيل والترع الرئيسية لتشكل أحواضاً 
مماقئة . وكان العمال يجليون لصيانة الأحواض والقنوات من القرى المتاخمة للترع 
والجسور . كما كانت كل قرية مسئولة عن الجسور والترع الصغرى الواقعة فى زمامها . 

أفاد نظام 'رى الحياض' من دورة فيضان النيل؛ قفى القاهرة يبدأ الفيضان فى 
يونيو. وعادة ييلغ ذروته قى شهر توت القبطى الموافق لشهر سيتمير وعندئد تقطع 
الجسور لتغمر المياه الأرضء وكان ارتفاع الفيضان يحدد مساحة الأرض التى تغمرها 
المياه ويالتالى يتم زراعتها وتجبى عليها ضرائب العام التالى. وللحصول على ميأه 


(*) كلمة 'جسر تعنى سداً أو حاجز مياه فى الاستعمال اللغوى المصرى . 
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مناسبة للرى وليست كثيرة» يجب أن يكون للفيضان حد أعلى لا يتعداه كثيراً ٠‏ ويتغير 
الحد الأدنى والأعلى المرغوب قيهما عبر القرون حسب التغير الذى يطرأً على عمق النيل 
والمستوى النسبى للأرض الزراعية ٠‏ ولكن كان المدى بينهما يجب ألا يتجاوز ذراعين!") 
بحيث يكون ارتفاع الفيضان مناسباً للحصول على محصول جيد وأن لا يرتفع كثيراً 
حتى لا يكون مدمرا . فإذا قل الفيضان عن الحد الأدنى المرغوب فيه ترك الأرض 
المعتاد زراعتها جافة, وقد سيبت الفيضانات المنخفضة فى سنوات متتالية مجاعات, 
فإذا زاد الفيضان عن الحد الأقصى غرقت الأراضى المنخفضة . وتتلف الفيضانات 
العالية جداً محاصيل الصيف والخريف ومخازن الحبوب كما تجرف القرى القريبة من 
النهر. وعموماً فإن الأراضى التى لم تصلها مياه الفيضان أو التى غرقت بسيبها تعفى 
من الضرائبء أما إذا كان الحاكم فى حاجة إلى الأموال فإنه يتخلى عن الإعفاء 
مضطراً. وفى قترات ضعف الحكومات أو عدم استقرار الآحوال يُهمل نظام الرى 
وتزداد الخسائر التى تسيبها الفيضانات المنخفضة أو العالية .(') 

وكان من المنتظر دائماً 'وفاء النيل' بفيضان كاف كل عامء فقد كانت رفاهية 
المجتمع الزراعى تعتمد عليه. حيث تظل الأرض مغمورة بالمياه أريعين يوماً بعد قطع 
الجسور وقبل أن يتم تصريفها وإعداد الأرض للمحاصيل الشتوية التى تيذر فى 
منتصف أكتوير وتحصد فى الرييع: وكانت المحاصيل الشتوية الرئيسية للدلتا فى 
القرن الثامن عشر هى القمح والشعير والفول والكتان واليرسيم. وفى قصل الشتاء 
يصل التيل إلى أدنى مستوى له فى شهر يناير» ولا يبدا فى الزيادة حتى شهر يونيو» 
وتترك الأرض غير مزروعة بعد حصاد الربيع وحتى فيضان الخريف حيث تتعرض 
التربة الطينية السوداء للشمس لتجف وتتشقق وكان يتم زراعة الأراضى المنخفضة 
انخفاضاً مناسباً أو القريبة من النيل أى إحدى الترع أو الآبار خلال فصل الصيف من 
الربيع إلى الخريفء وتروى هذه الأراضى بأنواع مختلفة من الماكينات اليدوية أو 
السواقى التى تديرها الماشية. وتحتاج الزراعة الصيفية إلى تكاليف أكير لاعتمادها 
على استثمارات وعمالة إضافية . ويتجه معظم المحصول الصيفى إلى الأسواق ويعود 
بعائد مجز . وكانت معظم المحاصيل الصيفية تتمثل فى الأرز وقصب السكر والسمسم 
والنيلة والقطن. وكان يمكن زراعة موسم خريفى فى الأراضى المرتفعة المحمية 
بالجسور والقريبة من النهر أى الترع الرئيسية» وكانت محاصيل الخريف (النيلية) تروى 
بواسطة الماكينات أولا ثم بالغمر بعد ذلك عند ارتفاع منسوب النهر بتأثير الفيضان . 
وبدأت زراعة الذرة فى القرن السابع عشر قى الوجه اليحرى خلال قفصلى الصيف 
والخريف وكان اسمه الدارج فى مصر "الذرة الشامى' يوضح أنه كان يأتى إلى مصر 
عن طريق سوريا. وازدادت أهمية الذرة كمحصول غذائى رئيسى يتحسن الرى 
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الصيفى فى القرن التاسع عشر » وفى الصعيد زرعت الذرة اليلدى كمحصول غذائى 
مكافيء .(؟) 

وكانت معظم الأراذ ضى الزراعية تنتج محصولا شت شَدوياً واخذاً كل عام باستخدام 
طريقة رى الحياض ٠وفى‏ القرن الثامن عشر كان حوالى تمن (-ل ) أراضى الدلتا 
تردى يا انها إنتاع محصول إخناقي ال ل : أما 
كثيراً .(5) 

ورغم المعلومات القليلة نسبياً عن حيازة الأراضى بين القلاحين قبل أواخر القرن 
الثامن عشرء فإن المعلومات المتاحة تبين أن التغير كان طقيقاً قبل ذلك . فقد نظر 
البيزنطيون للأرض على أنها “ملك للدولة". وكان اهتمامهم الرئيسى ينحصر فى 
الصرات الجانده ينها الا أثناء «الكخ الوعلاي خصمية كبارت ه الأراضتى 
عيتاً . وقد وصفب ابن عد الحكم ويس خيار: الأراخبى من القلاسين رتطاء البراض 
في أواثل الحكم الإسلامئ تبان كا رو راوحو ب و 
اقم زا رق سل لتررى اشر متا ليا ا أراد 0 
تعطى له أرض من لا يستطيعون زراعة أرضهم. نرى من برديات هذه الفترة أن 
الآران ضى الزراعية أى حق الانتفاع بها - كانت تؤجر وتباعء وكانت هذه وسيلة أخرى 
ليتم توزيعها على من لديهم القدرة على تمويل زراعتها .!") ويعد هذه الفترة بأكثر من 
ألف سنة كانت الملامح الرئيسية لحيازة الأراضى على مستوى القرية لا تزال موجودة. 
وفى العصر العثمانى كانت الأرض الزراعية تخصص أن لديهم الموارد المالية الكافية 
حيازة الآأرض حسب القيام بزراعتها ودفع ضرائيها قانونا ساريا وتم تدوينه فى قوانين 
محمد على قى تزع حيازة الأرض من "العاجزين وتوزيعها على "القادرين' على 


التغيرات طويلة الأجل : 
كانت النظم المتعاقبة قد أدارت جباية ضرائب الأرض ( الخراج ) بإحدى ثلاث 


طرقء ففى بعض الأوقات كان يجبيها موظفون تابعون لإدارة مركزية » وفى أوقات 
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أخرى كانت جباية الضرائب لمن اشترى هذه الوظيفة من الملتزمين» وكان هناك أيضاً 
نظام الإقطاع الذى عين فيه حق جباية الضرائب إلى رجال الجيشء مع ترك حق 
استغلال الأرض للقلاحين. وكانت المسالة الأساسية دائما هى التحكم فى الفائض 
الزراعى. وكان نظاما الالتزام والإقطاع يحملان دائماً خطر تدخل الموظفين أو الجند 
كوسطاء بين الحكومة والفلاحين المتتجين. واستمر ظهور هذه الجماعات من الوسطاء 
دورياً بين القرنين التاسع والتاسع عشرء وازداد تصيبها من عوائد الضرائب على 
حساب الخزانة المركزية » وعلى الأكثر تحول بعضهم إلى ملاك للأرض فعلاً دون سند 
قانونىء مما أضعف مبداً ملكية الدولة للأراضى . 

وكانت ضرائب الأرض فى بداية مصر الإسلامية تجمع أحياناً محلياً بواسطة 
كيار حائزى الأراضى أو بواسطة أعيان القرى تحت ملاحظة مركزية. وقد بدأ فرض 
ضريبة زراعية فى أواخر القرن الثامنء وكان جامعو الضرائب من المزارعين يتعهدون 
بمراقية الزراعة وصيانة الأشغال العامة وجمع ضرائب القرية لمدة أريع سنوات» وكانت 
الضرائب تحدد على أساس مساحة الأرض والتى يعاد قياسها كل ثلاثين عاماً. وكان 
جياة الضرائب فى هذه الفترة من الجنود أو الأعيان أو أغنياء المزارعين. من مسلمين 
أى مسيحيين على السواء. ومارست النساء الجباية كما جاء فى رواية المقريزى عن 
مقايلة بين الخليفة المأمون وامرأة مصرية وصقها بأنها حائزة لإحدى القرى والتى عهد 
إليها الخليفة بعدة قرى وأراض إضافية. (4) 

وقد أوجد هذا النظام توتراً بين جهود الحكام لإبقاء النظام المركزى وبين رغبة 
جامعى الضرائب لمضاعفة نصيبهم من عوائد الضرائب التى يجمعونها. وفى فترة حكم 
الطولونيين (414 - )41١5‏ والفاطميين )11171١-3139(‏ تولى موظفى الحكومة جباية 
الضرائب بأنفسهمء فقدروا الضرائب وجمعوها عن نقس الأرضء وفى تلك الحالات "لم 
تكن مراع 'ذائما التميدز يتخ غائد الدولة من الشرائي :وعائد التدويين الخاضى موتلك 
الأراضى” إذ استطاع جامعو الضرائب من المزارعين زيادة نصيبهم من العوائد 
بإنقاص مديونياتهم للخزانة. (") 

انهار النظام المركزى لإدارة الزراعة تماماً خلال حكم الخليفة الفاطمى المستنصر 
)1١394-32١73(‏ . وللحكم على الإصلاحات التى قررها الوزير الأفضل فى سنة 1١9١‏ 2 
فقد كانت المثالب خلال نصف القرن السابق تشمل فساد نظام ضرائب الزراعة وتكوين 
مقاطعات خاصة . وتسيبت المنافسة على جباية الضرائب فى رفع أسعار مزاد القرى 
أكثر فأكثر . فريما يجد حابى الضرائب الذى يهتم بدوام رخاء قريته أن عقده قد ألغى 
قبل الموعد لتقديم أحد المنافسين سعراً أعلى للمسئولين . وأدت هذه العوامل إلى رفع 
الضرائي بدرجة كبيرة فزادت من فقر الفلاحين . 
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منع الأفضل رفع سعر مزاد جباية ضرائب القرية خلال فترة عقد تحصيل 
الضرائب الزراعية » وأمر بتنفيذ هذه العقود حرفياً. ثم أمر يمسح جديد للأراضى 
يشمل فحص المقاطعات الكبيرة المنزرعة الناشئة . وفى وصفه لهذه المقاطعات. 
استخدم المقريزى ألفاظ 'الأملاك” و"السواقى' . ويدل التعبير الأخير على أن كثيراً 
من هذه 'السواقى' كانت مغامرات تجارية خاصة بالمحاصيل التى تحتاج الرى 
الصناعى , كالمثال الذى وصفه عن المقاطعة "الساقية” التى مساحتها 71١‏ فدان فى 
محافظة إسنا حيث زرعت النخيل والأعناب وقصب السكر . وطالب مندويو الأفضل 
ملاك الأراضى بالدليل القانونى لملكيتهم هذه الأراضى والذى حددوه بصك الملكية 
المسجل به ما يشير إلى حدودها وعدد أفدنتهاء وإذ لم يتقدم أحد بالدليل كان عليهم 
دفع ضرائب الأرض ء (') وكان وضع الخراج على هذه الأراضى إعادة تأكيد لمبداً 
ملكية الدولة للأراضى وتحكمها فيها . 

وتحولت إدارة جباية الضرائيٍ تحت الحكم الأيويى (1171- )١1760‏ بإدخال 
نظام الإقطاع. وكان الإقطاع بأشكاله المختلفة يعنى تخصيص عوائد مقاطعة ما 
لإعاشة أحد القادة هو وجنوده. وظهرت هذه الطريقة أولاً فى الشرق الإسلامى فى 
القرن العاشر والحادى عشرء ويعد استقرارها قى مصر استمرت خلال السلطنة 
المملوكية (0٠6؟١١-7١6١).‏ وكلما كان الحكام أقوياءء وضعت قواعد صارمة لمنع 
المقطعين من السيطرة على الأراضى التى يأخذون عائدهاء ويالتالى لمنع ظهور طبقة 
جديدة من الملاك قد يتضافرون على تحدى سلطتهم. ولهذا كان تخصيص الإقطاع 
يحدد يعدد قليل من السنوات. وكانت الإقطاعيات الكبيرة تتكون من قرى متناثرة أو 
أجزاء من قرىء وعينت وظيقة تحديد الضرائب وجبايتها لمجموعات مختلفة من المندويين 
الذين تشرف الخزانة عليهم . 

وحدث تغبير آخر فى نظام الأراضى لهذه الفترة وهى ازدياد الأراضى الموقوفة. 
والوقف هو تخصيص ممتلكات من العقار أى غيره لتمويل أنشطة خيرية أى دينية » ولا 
يجوز شرعاً إلا إذا كانت العين الموقوفة ملك الواقف . ويكون الوقف نهائياً ٠‏ وتعفى 
الملكية الموقوفة من الضرائب . وقيل الحكم القاطمى كانت معظم الأوقاف المصرية من 
أراضى المدن والمبانى » وقليل جداً من الأراضى المزروعة . وفى نهاية الحكم الفاطمى 
تحول جزء كبير من الأراضى الزراعية إلى أوقاف . واستمر ذلك فى فترة حكم 
الأيوبيين والمماليك , وقد أوقف السلاطين أنفسهم كثيراً من الأراضى لدعم المؤفسسات 
الدينية . ولكن قام الأفراد كذلك فى هذه الفترة بتحويل أراضيهم إلى أوقاف مرصودة 
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لأعمال الخير ٠‏ بل وإلى أوقاف أهلية أيضاً. وكان عائد الوقف الأهلى يخصص لورثة 
صاحب الوقف . ولا يتحول الوقف إلى الأغراض الخيرية إلا عند انتهاء سلالة العائلة . 
وكانت هذه وسيلة مفيدة وشرعية لحماية ملكية العائلة وخلال فترات ضعق الحكم, 
كان الوسطاء الذين يحصلون ريع تلك الأوقاف الأهلية يعملون على تحويلها إلى أوقاف 
لهم ااذه 

وما كان هذا اخطراً على خزانة 7 لجا الحكام المركزيون إلى أمثلة له القواين 

مسح الأراضى والفحص والتدقيق فى 0 اللكية«ويشبي ضمغظ الحاجة إلى تمويل 
الحرب مع المغول. طلب السلطان المملوكى الظاهر بييرس )٠1/1/- ١1‏ فحص 
سندات ملكية ملاك الأرأضى (وفيما بيلق سيندات الأوقاف كذلك) يهدف تحصيل 
)١377/-17757(‏ . ') وتمكن الناصر محمد بن قلاوون عن طريق مسح الأراضى فى 
عام ١7١6‏ من الاستيلاء على عوائد الأراضى وإعادة توزيعهاء يما قيها الأراضى 
المغتصدة . )١١‏ 

تراخت القيضة المركزية مرة أخرى فى القرن الخامس عشر. فى قترة من 
المصاعب الاقتصادية التى جعلها المماليك الجراكسة. يسياساتهم قصيرة النظرء أكثر 
بتنوعا وكانت إحدى هذه السياسات بيع أراضى الدولة ‏ أى إقطاعات الدولة أو حقوق 
تحصيل العوائد ‏ وذلك لزيادة التمويل المطلوب. ومن ثم حدثت زيادة كبيرة فى 
الأراضى الموقوفة حتى أنها بلغت فى أوائل القرن السادس عشر ‏ حسب أحد الروايات 
2 أكثر من خمسى الأراضى ان 

فى القرن السادس عشر يدأ الحكام العتمانيون الجدد لمصر قى إعادة مسح 
الأراضى وفحص مستندات الملكية لإعادة فرض السلطة المركزية على الأراضى. وكما 
والتحقق من الإقطاعات أو الدوائر المتميزة والأوقاف. وكان هدف هذه الإجراءات إعادة 
فقرض السلطة المركزية على الأراضى وزبادة عوائد ضريية الأراضى إلى أقصى مدى. 
ومظئما فعل الأفضل بدأ العثمانيون العمل على افتراض أن معظم أراضى الخاصهة 
والتى تتضمن كثيراً من أراضى الوقف قد تم اغتصايها من الأراضى المملوكة للدولة, 
ويتم فرض سلطة الدولة و 5 تجبى الضرائب على الأراضى إلا إذا تم تقديم دليل على 
ملكيتهاء » ووصف باير كوه سين مع5ع لول 8366 هذهة الحهود التى بذلت لاحتواء 
انتشار وقف الأراضى قائلا : 


"حاول حكام المسلمين ابتداء من العصر الفاطمى مراراً وتكراراً مصادرة الأوقاف 
ومعاملتها كجزء من الأراضى المملوكة للدولة, ويلغت هذه المحاولات ذروتها فى عهد 
السلطان العثمانى محمد الثانى: الذى حاول فى ١817١‏ مد التحكم السلطانى على كل 
الأراضى الزراعية يما فيها الأوقاف. ولم يعترف إلا عاتن القواكه والكروم والأغراس 
كملكية خاصة أو أوقاف. وكل الأراضى المزروعة كانت تعتير ملكية الدولة. وحتى 
التصف الثانى من القرن السادس عشر أصبح النظام العثمانى لملكية الأراضى ينص 
صراحة على أن الأراضى الزراعية قانونا ملك للدولة. ويتم الاعتراف بحقوق الملكية 
الخاصة للأشخاص أو المنشآت الدينية إذا كان هناك دليل قائّم كاف على ذلك ويالتالى 
أصبح تحقيق صحة سندات الملكية أحد أقوى الأسلحة التى أتاحت للخزانة العامة 
التحكم فى الأراذ ضى الزراعية» ولد قيق سندات الملكية قد ترقض السلطات الاعتراف 
بادعاءات الملكية وإنما تضم الأرض للملكية العامة. وقد طيقت هذه الطريقة قى اليلاد 
العربية فى أوائل القرن السادس عشر خاصة فى سوريا وفى مصر" . )١5(‏ 

كان للتحولات طويلة المدى فى نظام الأراضى. ويخاصة المعركة بين الحكام 
والوسطاء على عوائد الأرضء تأثتيرها على معالجات الشريعة الإسلامية. وذلك حينما 
حاول الفقهاء فهم وشرح الوقائع المعاصرة فى سياق نظرة الشريعة. وكانت نظرية 
ملكية الأراضى فى الشريعة الإسلامية قد تطورت باطراد خلال القرنين الثامن والتاسع 
المملاديين. وخلالهما فرض الفقهاء ثبات نظام للأراضى ظنوا أنه يرجع إلى فقترة 
الإسلام الأولى» وعلى كل حال فنحن لا نعتى هنا بأصول هذه النظرية: ولكن بتطبيقات 
النظرية اراي لاريم المحلية وبسياسة الدولة . 

تفق معظم الفقهاء على أن معظم الأراضى الزراعية للبلاد التى قتحها المسلمون ‏ 

8 مصر ‏ هى أراض دافعة للخراج. ومذاهب الشيعة وثلاثة من مذاهب آهل 
السنة الموجودة ‏ الشاقعىء المالكىء. الحتيلى ‏ قد قررت فى ضوء ذلك أن أرض الخراج 
ملك للدولة. أى أنهم تمسكوا بأن هذه الأرض تعود ملكيتها للمجتمع الإسلامى عامة 
نتيجة للفتح ٠‏ فهى وقف كالأوقاف الخيرية يجب إدارته بواسطة الحاكم » والذى يجب 
أن ينفق خراجها أو عائدها لمنقعة المسلمين . وللحاكم أن يتصرف فى الأراضى 
الخراجية فيما يراه صالحاًء وللمزارعين حق الانتقاع بها بتصريح منه ٠‏ وليس لهم 
الحق فى نقل حق الانتفاع لورثتهم دون تصريح ممائل. وطبقا لهذه النظرية فإن 
الخراج الذى يدفعه حائزى الأراضى يحدد كإيجار . )١1‏ 

أما المذهب الحنفى فقد رأى لخراج الأرض رأياً مختلقاً . فقد رأى أبيو يوسف 
(توفى 294) أنه فى فتّرة الفتح أصر الخليقة عمر على تأكيد وضع اليد لأراضى 
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العراق الووسطى لحائزيهاء وكتب قائلا: وهى أرض خراج وليس له أن يأحذها يعد ذلك 
منهم وهى ملك لهم يتوارثونها ويتبايعونها ويضع عليهم الخراج"! (') وهنا لفظ "ملك" 
قد يفسر على أنه ملكية» رغم أن النص واضح فى أن الدولة تحتفظ بسلطة الهيمنة على 
الأراضىء مما يعنى حقها فى تحصيل الخراج من حائزيها. أما إذا تركت الأراضى 
الزراعية يدون زراعة أى لم يدقع خراجها فيمكن نزع حيازتها وإسنادها لمزارعين 
آخرينء ولكن الفلاحين الذين يدقفعون الخراج لهم حقوق محددة على أراضيهم لا 
تستطيع السلطات انتهاكهاء فقد تم منحهم حق وضع اليد عليها .ولا يمكن بالتالى تزع 
هذا الحق منهم, ويمكتهم أيضاً نقل حيازتها عن طريق الإرث والبيع. وهكذا فان 
الخراج فى المذهب الحنفى هو مجرد ضريبة على الملكية: وليس إيجاراً . (1) 

ولم يرفض فقهاء المذهب الحنفى فكرة ملكية الدولة للأرض رفضاً تاماًء بينما لم 
يرفض فقهاء المذاهب الأخرى وجود الملكية الخاصة للأرضء ققد رأى المذهب الحنفى 
أن الأرض مثل أى ممتلكات أخرى تؤول ملكيتها لبيت المال فى حالة وقاة صاحبها دون 
وريث. والأرض يجب أن تزرع وأن تسدد ضرائيهاء فإذا لم يستطع صاحبها فإن للدولة 
أن تأخذها وتسلمها لمن يقدرء رغم ذلك فإن الأخير لا يستطيع ادعاء ملكيتها. ومن 
ناحية وجود الملكية الخاصة للأراضىء فقد أوضح كل مذهب من المذاهب الفقهية أن أى 

فرد يستطيع ادعاء ملكيته للأراضى الغير مزروعة بعد استصلاحهاء كذلك أشارت 
المذاهب الققهية إلى حق الدولة فى تمليك أو بيع الأراضى المملوكة للدولة إلى الأقراد 
كملكية خاصة. 

وقد أضافت التطورات المتلاحقة بعض التعديلات على النظرية الإسلامية لحيازة 
الأراضى المشار إليها أعلاه. وإحدى هذه التعديلات كانت نتيجة مباشرة لانهيار النظام 
0 الخاصة قى القرن الخامس عشرء وتمثل ذلك قى اعتيار الخراج 

يجاراً للأرض يدفع لمالكها أكثر من اعتياره ضريبة تدفع للدولة. وكان هذا معارضاً 

0 اشر للحعدويق العنفى لرافعن: الراج كتسحنان ملك للآرا بي ونكق 
حوفاضئن أن المفكن العلقن الضبرى ابن الهمام الشتان ال يتنه مق اضتطرات هذه 
الأحوال الشرعية” واقترح من باب الشرح اعتيار أن جميع الفلاحين من ملاك الأراضى 
قذهاتوا انون وردك ومن خم تقول ملكيتهم للخرانة الخامة الكولةوقال جرهاهين. 

كانت فكرة ابن الهماع “موث ذافع الشراع' خدمة لشرخ وتفقي الوضنع الإبهارئ 
القلؤدين والحقدقة انم لم يعولوا يتمتعون يحقوق اللكية على أراضيهم بالرعم من 
نقعهم الحاتزى الإقطاعات” القطلحن والحاكر: وف كل من معير وسبوريا؛ امتيك 
هذه الفكرة أحد الأركان الرئيسية التى أسست عليها إعادة تفسير المذهب الحنفى فيما 


يتعلق بالضرائب والإيجار. وأصبحت عبارة ابن الهمام هى المعتمدة عند فقهاء المذهب 
الحنفى فى العصر العثمائى ." )١5(‏ 

وقى القرن السادس عشر .2 » تبنى المفتى الحنفى المصرى ابن نجيم فكرة "موت 
دافعى الخراج ياعتيارها حقيقة تاريخية. وهذه الفكرة القاتلة يأن جميع ملاك 
الأراضى من الفلاحين المصريين ماتوا دون وريث وآلت أراضيهم للدولة قد جعلت . 
المذهب الحنفى يتفق مع ياقى المذاهب فى التسليم بمبداً حق الدولة فى ملكية 
الأراضى . (") وكانت هذه الحقيقة المفترضة التى بنى عليها المذهب الحنفى فكرته 
الجديدة هى نقطة ضعفه . 

ثم ظهر تعديل آخر فى وجهة النظر الفقهية لملكية الأراضى نتيجة لمحاولات الحكام 
المتكررة لنزع أراضى الأوقاف وفرض الضرائب عليهاء والذى أدى بصورة طبيعية إلى 
معارفية اللماء: . فقد كانت مشكلة العلماء هى كيفية التعارض مع افتراض الحكام أن 
الأرض ملك للدولة إذا لم يوجد دليل بغير ذلك. وقد دافع المفتى الشافعى السورى 
النواوى عن الأوقاف على أساس قاعدة معترف يها قضائياً وهى: إن حيازة أى شئ 
هى أقوى دليل على ملكيته, فى غياب دليل مادى على عكس ذلكء والحائز لا يحتاج 
دليلاً لإثبات كيفية تملكه للشىء. بل يكفى أن يقسم يميناً أنه له. وقد صيغت هذه 
القاعدة عن حديث مشهور وواضح المعنى للرسول ضمنه التواوى فى كتابه الشهير 
المسمى "الأريعون”. ('") وقيما بعد أسهب فقهاء الشافعية قى تقسير دقاع التواوى عن 
الأوقاف. وأشاروا إلى أن الأرض تصبح ملكية خاصة بطرق مختلفة مثل استصلاح 
الأراضى البور (إحياء الموات) أو بيع أراضى الدولة أو تمليكهاء وهكذا ‏ كما قالوا ‏ 
كان من المفترض أن ملكية كل أراضى الأوقاف شرعية وغير قايلة الإلغاء فى غياب أى 
دليل مادى على عكس ذلك . ("؟) 

وكما يثيت لنا جوهانسن ٠‏ أقرٌ ابن : نجيم الفكرة العثمانية لملكية الدولة للأراضى 
مؤكداً على أن الحاكم هودن ملكية كل الأراضتن ' وهى رأى قريب جداً من رأى 
الشافعية . ودافع متلهم عن أراضى الأوقاف على أساس أنها لابد أن تكون خصصت 
أى بيعت كملكية من قيل سلاطين سابقين, » ولكنه - على عكسهم ‏ قدم مناقشة معقدة 
'لبرهنة" ذلك ١‏ ('") ويهذه الطريقة اعترف ضمنا بحق الحاكم فى تحدى شرعية 
الأوقاف وكافة امتيازات حيازة الأراضى الأخرى , وقبل وجهة النظر القائلة بأن حائز 
الأرض أو ناظر الوقف هى المسئول عن تقديم دليل الملكية . ولم تكن نظرية النواوى 
مريحة للحاكم . فهى تعارض يبوضوح حقه فى التحقق من سندات ملكية الأراضى 
كوسيلة للسيطرة على الأراضى المنزرعة . كما تتمسك بأن حيازة الأرض دليل ملكيتها 
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ويصبح على الحاكم إثيات العكس . وأعفى حائز الآأرض من تحشم عناء تقديم الدليل. 
وكما 0 0 
حيازة الأراضى وسياساتها فى أواخر العصر العثماتى . 

استمر نموذج القرون الوسطى الخاص بتعاقب أوجه الحكومات المختلفة من حيث 
الضعف والقوة. ومركزية السلطة أو لا مركزيتها فى إدارة الأراضى الزراعية المصرية 
خلال العصر العثمانى: فقد أنشئت إدارة مركزية فى القرن السادس عشرء ثم أعيد 
تغيير هذا الاتجاه بعد ذلك ليس فى مصر وحدها ولكن فى الإمبراطورية العثمانية 
كلهاء حيث اكتسب موظفوها تحكما مستقلا فى عوائد الأراضى المخصصة لهم. 
وظهرت فى القرنين السابع عشر والثامن عشر قوات محلية قوية فى الأقاليم المختلفة 
من الإمبراطورية. استمدت قوتها من التحكم فى عوائد الأراضى الريفية والحضرية, 
وفى مصر تجح المماليك فى إقرار نظام مستقل فى أعقاب تغيير آخر فى نظام الإدارة 
الزراعية. 


الإدارة الزراعية 
من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر : 


أثناة القكم المكنات لصبن وسوون فى 1011/1917 انضم عدد من أمراء 
المماليك للجانب العثمانى. وتم العفو عن آخرين بعد ذلك. ومنذ ذلك الحين» أعيد إنتاج 
العنصر المملوكى فى مصر جيلاً بعد جيل من العبيدٍ العسكريين: والمتين كانوا مشتروة 
ويتم تدرييهم بواسطة أمراء ء المماليك أنفسهم وأيضاً ضباط وموظفى العثمانيين. ومنح ٠‏ ومتح 
الأمراء مناصب هامة. ٠وكان‏ أكثرهم أهمية يصرف راتباً منتظماً ويمنح رتية " سنحجق 
بك . وتحت حكم عثمانى قوى كانوا لا يمثلون أكثر من أحد عناصر توازن القوى المؤلفة 
للطبقة الحاكمة . (؛") 

ازدادت قوة الحكم العثمانى فى منتصف القرن السادس عشرء وأصدر السلطان 
سليمان “قاتون نامه" فى ,١670‏ كان من نتيجته توطيد الهيكل الشكلى للحكومة لما 
يقارب ثلاثة قرون تالية. وقد تناول هذا القانون حقوق وواجبات الموظفين وكذلك دار سك 
العملة والخزانة. وتنظيم الحاميات العسكرية التى تحصن البلاد وواجباتها . 9") كان 
حاكم عثمانى بدرجة باشا يعين من استنبول لضمان حسن الإدارة والأمن. كما كان 
يعين معه دفتردار للإشراف على الإدارة المالية. وكان قاضى عسكر العثمانى يراقب 
كلد متهما كرئيس للهيئة القضاتية: كان قاضى عسكر والقضاة الرئيسيون للمحاكم 
الشرعية يعينون من استنبول ويتقيدون بالمذهب الحنقى المعترف به رسمياً. ورغم أن 
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القضاة العثمانيون كانوا يدعمون بنواب مصريين ممثلين للمذاهب المختلفة الموجودة فى 
مصرء إلا أن السلطان كان يوجه المحاكم إلى اللجوء إلى الفقه الحنقى فى الأحكام 
القضائية 

وأعاد حكام مصر الجدد التحكم المركزى فى الإدارة الزراعية وزادوا الأراضى 
المخصصبة لملكية الدولة (الميرى). ففى خلال القرن السابق الفتح العثمانى كانت 
أراذ ضى الدولة قد وهبت أو بيعت للأفراد. وأوقفت أراض كثيرة. ونتيجة لصدور قانون 
نامة آخر فى ١66”‏ فقد تمت مصادرة الأراذ ضى الت لا يوجد :ولدل على ملكنكها وأعند 
تصنيفها كاراض (ميرى). بينما فرضت الضرائب على أراض أخرى. مما زاد من 
عوائد الأراضى لأكثر من 0 * وقد أدى هذا القانون إلى تدمير طبقة نافست الحكومة 

فى العوائد وشكل تهديدا مستتراً على سلطتها. وكانت مراجعة سندات الملكية هى 
الدافع الذى جعل ابن نجيم يكتب رسالته عن الأرضء كما أكد لنا جوهانسن. وقد بدأ 
مسح جديد للأراضى فى نهاية القرن, اكتمل فى الوجه اليحرى ومصر الوسطى فى 
وفى 17.48 - 110١4‏ فى الصعيد . 9) 

ويعد فترة وجيزة جمعت فيها الضرائبٍ مباشرة بواسطة موظفى الخزانة, أعاد 
العثمانيون إحياء نظام التزام جباية الضرائب الذى نص عليه قانون نامة 0656 1, 9؟) 
ورغم أن كلمة (التزام) لم ترد فيه , إلا أن هذا النظاء الختردس فى مين - سواء فى 
المدن أو الريق سمى بهذا الاسم. وباعت الخزانة حقوق الالتزام فى مزاد علنى» وكان 
شراء هذه الحقوق يستتبع عدداً من الواجيات. فقد كان الملتزم مسئولاً ليس فقط عن 
تسليم الضرائب المفروضة على قريته. ولكن أيضا عن تنظيم أعمال الري وشئّون 
الزراعة. وكان مطلويا منه توفير كل ما ينقص قريته من البنور أو المواشى . وبالإضافة 
إلى الضريبة الأساسية (الميرى) المطلوية للخزانة. كان يحق له أن يجمع مقداراً 
إضافياً لنفسه كفائدة أو (قائض) . وقى القرن السادس عشر كان سعر الالتزام 
محددا يتسعة أضعاف وتنتصف من الفائض الستوى . (*") وييدو أن هذا النظاء أ 
تحت إشراف حكومى فعال ‏ قد شجع الملتزمين على القيام بواجباتهم عاملين على 
المحافظة على إنتاج القرية . بل وزيادة هذا الإنتاج . رغبة فى المزيد من المكسب فوق 
استثماراتهم الأصلية . 

وفى أوائل القرن السابع عشر حدد سعر الالتزام بثمانية أضعاف الفائض 
السنوى ولكن الحقيقة أن الخزانة كانت تفتقد وسيلة دقيقة لتحديد فائض الالتزام: 
فعقب انتهاء مسح الأراضى الأخير. حفظت سجلات المعلومات الخاصة بالحيازات 
وأحوال الأراضى فى القرىء واستمرت سجلات ضرائب الخزانة توضع على أساس 
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المسح العثمانى الأصلى طوال القرنين التاليين. وكانت السلطات خلال مزايدات 
الالتزامات تقبل ببساطة أعلى عرض ليمثل الثمن المناسب . (؟") ويالتخلى عن المراقبة 
المباشرة على الضرائب الزراعية ققدت السلطة المركزية أيضا القدرة على ضبط 
الضريبة المطلوية طبقاً لتغير إنتاجية الأرض. ونحو نهاية القرن الثامن عشر كان 
الملترمون فى بعض القرى يستولون لأنفسهم على حوالى تلتى العوائد تحت أسماء 
الفائض واليرانى وغيرها من المظالم التى تراكمت فى تلك الفترة . (:") 

وبعد حوالى أربعين عاماً من انتهاء مسح الأراضى العثمانى. حدث ما أشار إلى 
اتجاه المماليك كملتزمين لفرض سيطرة مستقلة على قراهمء ففى عام ١71515-15145‏ 
تسيب الوياء فى حل التزام ١١١‏ قرية فأعاد الوالى مقصود باشا بيع حقوق التزامهاء 
وفى العام التالى طلب من الملتزمين دفع الضرائيٍ مبكراً. فاستغفاث السناجقة 
بالسلطان على ذلك , مطاليين بإلغاء زيادة سايقة فى الضرائبء واتهموا مقصود باشا 
بسلب الخزانة . ويالإضاقة إلى ذلك. طلبوا أنه قيما يخص إعادة بيع قرى الالتزام 
المحلولة أن من مات من الملتزمين وله بلدة ومعه ولد يعطى بلده لولده" . ('") ثم تضامن 
السناجقة والأوجاقات وقاضى عسكر لخلع الوالى. واستجاب السلطان واستدعاه إليه 
وأرس ل دديلاً له .ولا يذكر ابن أبى السترور - والذى سجل هذه الأحداث ‏ ما إذا كانت 
مطالب السناجقة الأخرى قد أجيبتء ولكن هذه الحادثة تشير إلى أن توريث الالتزامات 
كان امتيازاً قد تم طلبه فى ذلك الوقت . 

وفى نهاية القرن السابع عشر جعل العثمانيون نظام الالتزام مدى الحياة وكذلك 
توريته. وسمى نظام الالتزام مدى الحياة 'ملكاني” ٠‏ وذلك رغم أن مصطلح 'التزام” 
استمر مستخدما قى مصر. وان مطبر كان شت الأول كترم وراك حار نوم 
مقابل دقع ما يعادل ثلاثة أثمان السعر العادى مما شجع بدون شك نظام توريث 
الالتزامات . ("') ويبدو أن هذه السياسة قد شجعت تشكيل طيقة من الذين يتصرفون 

فى التزاماتهم كملاك فى كافة أنحاء الإميراطورية العثمانية . كما عززت من قدرة 
رجال الأقاليم الأقوياء فى إنشاء حكم شيه مستقل نتيجة تحكمهم فى العوائد المحلية . 
وفى مناطق البلقان والأناضول عرف هؤلاء بمسميات الأعيان والديربايات” » وقى 

مصر القرن الثامن عشر كانت بدبوت المماليك تحتل هذه المكانة . 


نظام المماليك الجدد وأزمة أواخر القرن الثامن عشر : 
اعتقد المؤرخون حتى عشرون عاماً مضت أن العصر العثمانى شهد انهياراً تاماً 


للتشاط الاقتصادى . ولم تكن هذه النظرة مبنية على أدلة كاقية بل كانت بكل الطرق 
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تيسيطاً مخلاً. وترى الدراسات الأخيرة أن القرن الأول من الحكم العثمانى فى مصر 
كان فى الحقيقة قرنا من النهضة من الاضطرايات التى سادت أواخر الدولة المملوكية, 
فتوسعت التجارة والزراعة, ويتضمن نمو الزراعة النمو الديموجرافى (النمو السكانى 
من حيث المواليد والوفاة والصحة والمرض الخ) . ("") وريما كانت الإدارة المركزية أحد 
عوامل تقدم ونمو الزراعة» ولم يكن انعدام المركزية اللاحق فى حد ذاته سببًا مباشرا 
للانهيار الاقتصادى ولكنه كان عاملاً أساسيا فى نمو قوة المماليك الجدد. 

وييدو أن التوسع الاقتصادى للقرن السادس عشر ويدايات السايع عشر قد توقف 
قبل بداية القرن الثامن عشر. وفى دراسته عن القاهرة. استنتج ريمون أن اقتصاد 
المدينة قد مر بأزمة نحو نهاية القرن الثامن عشرء عبر أزمة الأوضاع السياسية, 
والكوارث الطبيعية. وتغيرات التجارة العالمية . (؟') وتشير الأدلة المتاحة إلى حدوث 
أزمة فى اقتصاد الريف أيضاً. خاصة خلال السنوات الخمس والثلاثين من ما يشيه 
الحروب المستمرة من /ا/ا١‏ إلى 1417 . واستخدامى لمصطلح "أزمة” أقصد به 
مجموعة من الأوضاع أدت إلى تراجع أو تقلص النشاط الاقتصادى,. والذى قد يتطلب 
سنوات لاستعادة مستويات الإنتاج السابقة . وفى نواحى الريفء كانت أزمة نهاية 
القرن الثامن عشر ويداية القرن التاسع عشر جزئيا نتيجة كوارث طبيعية. وقد عانت 
البلاد فى هذه السنوات من القحط والأويئة فى الفترة من ١7/97 - ١787‏ . وقد أضعف 
عدم الاستقرار السياسى من قدرة المجتمع على النهوض من هذه الكوارث. وكانت 
إحدى النتائج تتمثل فى إهمال نظام الرى. وقى الريف صحيت الحروب شيه المتصلة 
لهذه الفترة قرض الضرائب الزائدة والسلب والنهب مما أجير القلاحين فى بعض 
المناطق على ترك حقولهم والهجرة إلى مناطق أكثر أمتاً . 

وكان الاضطراب السياسى الكبير فى أواخر القرن الثامن عشر نتيجة لظهور 
نظام المماليك الجددء وكان تخصيب على بك الكبير (حكم من 11770 -117175) كشيخ 
البلد أى الحاكم القعلى فى القاهرة علامة على نهاية السلطة الحقيقية للدولة العثمانية 
فى مصر. وقاد على بك عصبته "بيت قازدوغلى إلى السيطرة بهزيمة بيوت المماليك 
الأخرى التى كانت تتاقسه على السلطة. وقد وصل الضعف بالبيوت المنهزمة أنها لم 
تلعب بعدها أى دور بارز حتى أن الجيرتى أطلق عليها “البيوت القديمة" . (*') وقد تبع 
على بك هذا النجاح بالتخلص من منافسيه فى بيت قازدوغلىء مما ثيت سلطته فى 
القاهرة إلى أقصى مدى. وفى ١714‏ عند نشوب الحرب بين الإمبراطورية العثمانية 
وروسياء قام يعزل الوالى متخذا الرموز التقليدية السلطة المستقلة , كذكر اسمه فى 
خطبة الجمعة ونقشه على العملة . ويعد ذلك بعام قام يتوسيع سلطانه على باقى وادى 
النيل بهزيمته للقبائل البدوبة التى كانت تسيطر على الصعيد ويعض أجزاء من الدلتا . 
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وكانت الخطوة التالية هى ضم الحجاز فى غرب شيه الجزيرة العربية وسوريا إلى 
مملكته. ويبدو أن العثمانيين قد تمكنوا من رشوة نائيه محمد بك أبو الدهب على أيواب 
دمشق. حيث عاد وأطاح بسيده فى ١775‏ . وكان حكم محمد بك القصير كشيخ البلد 
(10/75 - 1776) يشبه حكم سيده فى معظم النواحى؛ فرغم إعادة الحاكم العثمانى 
إلى القلعة. فقد احتفظ بالسلطة الكاملةء وقد أحبطت محاولته لغرو سوريا يسبب مرض 
قاتل. وريما بسيب موته مسموما كما أشيع . 290) 


وتحت حكم على بك ومحمد بك وحدت مصر وتمركزت السلطة فيها إلى حد أكبر 
من أى وقت منذ القرن السادس عشرء نتيجة هزيمة مناقسيهم من المماليك وتدمير قوة 
اليدو. وقد تمكن نظام المماليك الجدد من السيطرة على التزامات جمارك المواتى 
وتمكنوا من المزيد من تخقيف قيضة العثمانيين على الإدارة الزراعية. وتولى شيخ البلد 
جمع ضريبة الأرضء ويعدها جرت مفاوضات بخصوص الخزانة بينه ويين الوالى . "") 
وفى أوامل القرن الثامن عشرء بداً الأمراء بالاستيلاء على قرى أعدائهم المهزومين» وقد 
مارس على بك ذلك على نطاق واسع موزعاً القرى على أتباعه كغنائم سياسية: وأعاد 
محمد بك كثيراً من القرى إلى حائزيها السابقين كوسيلة لتدعيم مكانته . (") وهكذا 
سيطر الأمراء على توزيع التزامات القرى ففقد العثمانيون سيطرتهم على الإدارة 
الزراعية نهائيا . 

نتج عن نظام المماليك للتجنيد والتدريب الكثير من الموالين والمنافسين . ('"! ولم 
يتمكن على بك ومحمد بك من تحقيق الاستقرار السياسى إلا بالتخلص من كل 
مناقسيهما ٠‏ ويعد وفاة محمد بك لم يستطع قائد واحد أن يؤفسس حكماً خاليا من 
الضبراعات:فى مصن ختن :هؤيمة محسد على ليقانا:المتالتك فى 1415-1435 + وفيا 
عدا سيعة أعوام فقط من الخمسة والثلاثين عاما منذ /الا/0١‏ إلى ؟١1848١.,‏ كان الصراع 
هق السمة السائدة ,ومما لاشك فمه أن الضبراعات المستمرة بالإضافة إلى الكوارثك 
الطبيعية ساهمت فى تدهور السكان والإنتاج . 


كتب الكثير عن التأثير المفترض للأحوال السياسية على اقتصاد تلك الفترة بداية 
من الجيرتى» الذى وصف سنوات حكم على بك ومحمد بك بأنها كانت فترة من الأمان 
والرفاهية. وقد كتب عن الأخير أنه "كان آخر من أدركنا من الأمراء المصريين شهامة 
وصرامة وسعدا وحزما وعزما وحكما وسماحة وحلما . بينما كانت الأوقات العصيية 
التى تبعت حكمهما خطأ خلفائه "المفسدين” . (:؟) وقد أثرت آراء الجبرتى ‏ بالإضافة 
إلى ما وصفه القرنسيون من "طغيان” المماليك ‏ على المؤرخين بعد ذلك مما جعلهم ‏ 
كما فعل الجبرتى ‏ يؤكنون أن سلوك المماليك المتعسف وعبء الضرائب الذى تحملته 
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القرى والنهب والسلب. كل تلك كانت عوامل مسئولة عن فقر الريف وترك الأراضى 
ولكن الصورة ليست بهذه البساطة . 

لا يوجد دليل واضح على أن عبء الضرائب الواقع على الريف قد زاد قعلاً فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ فبداية . نجد أن قيم الضرائي والحظالم المختلفة التى أشار إليها 
الجيرتى ومعاصروه من القرنسيين ليست دائما معروفة» ولا مدى تطبيقها واضحاً . 
فمثلاً عند وصول القبطان العثمانى حسن باشا إلى رشيد فى 1747 أمر بإلغاء كل 
الضرائب المضافة ووعد بتخفيض ضريبة الأرض إلى المستوى الذى كانت عليه فى 
القرن السادس عشر . ولكن الجبرتى يذكر أنه سرعان ما أعاد الضرائب القديمة تحت 
اسم "التحرير". ثم أضاف ضريية جديدة باسم “التفريدة". وعند نهاية حكم حسن باشا 
- الع اسعمو العافين ققط- عدو الجيرك الصراتن الح فرشت بالإضافة إلى تهاقيث 
الضريبتين وهى "أموال الخراج... البرانى وعوائد الكشوفية والفرد المتعددة ورقع 
المظالم والتحرير ومال الجهات وغير ذلك ومن كل الضرائب التى ذكرها لم يعين إلا 
قبعة التفرددة قائلاً أكها قنت ف :2 الى -+ءة؟ ناز للقرىة:“تبماً لقدرة القرية علئ 
الدفع . ('؟) أما القرى التى دقعت التفريدة بالفعل وقيمة ما تم دفعه فهو عرضة 
للتساؤلء» اب ا و لحا كدو و ب ب ا 1 


الفضية المسكوكة فى القاهرة لاك ل ا ف التنادل أمام الثالر 1 
النمساوى المستقر . ومن 18١5-1754‏ انهارت قيمة العملة بتسية 5ه بالمائة بالإضافة 
إلى الانخقاض السابق . 7") ورعم الازدياد المطرد فى أخذ الضرائبٍ عيناً بسيب 
اتخفاض قيمة العملة قى هذه الفترة . فقد كان معظمها يسجل بالقيمة المالية» ولذلك 
فإن القيمة الاسمية العالية للضرائب فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر 
ريبما يمكن أن تتوازن بشكل أكير أمام انخفاض سعر العملة والغلاء. ولا يمكن نتيجة 
الدليل المتاح التدليل على أن الفلاحين المصريين فى القرن الثامن عشر كانوا ضحايا 
زيادة مطردة فى العبء الضريبى . ("؟) 

ويينما لا يمكن تقييم تأثير فرض الضرائب على الاقتصاد الريقى » فإن تأثير 
الأحوال السياسية تستحق نظرة متفحصة . ففى /الا7١‏ قامت الحرب بين المماليك 
'العلويين" بقيادة إسماعيل بك وجماعة "المحمديين بقيادة مراد بك وإبراهيم بك . 
و ا ا ا ال ا 
المحمديون. ققد أطلق عليهم هذا الاسم تبعا لقائدهم السابق محمد بك أبو الدهب 
وتمكن مراد وإبراهيم من السيطرة على القاهرة بينما را اتجاي مشي حل إلى 
الصعيد , ولمدة الخمس والثلاثين سنة التالية كان كل من الوجهين البحرى والقبلى تحت 
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حكم قوات متصارعة كل منها تناضل للسيطرة على غلال مصر الوسطىء وتقطع 
التجارة فى النيل. وفى معظم الفترة 1780-1747 كان مراد وإبراهيم نقسيهما على 
خلاق ٠‏ ولكتهما عادا إلى التصالق فى أوائل 17/88: وكان مراد يسيطر على مصر 
الوسطى ٠‏ بينما ظل إسماعيل بك بمصر العليا. وخلال ١1417-11781‏ حاول حسن 
باشا استعادة مصر للعثمانيين, فتحالف مع إسماعيل بك ونصبه شيخاً للبلد فى 
القاهرة, بينما اتجه مراد وإبراهيم إلى الصعيد. ويعد رحيل القبطان بدأ مراد 
وإبراهيم يوسعان من سيطرتهما على مصر الوسطى رويداً» وأخيراً دخلا القاهرة يدون 
معركة يعد موت إسماعيل فى وياء الطاعون فى 19لا١‏ وفى أككن هذه الفترة كانث 
القاهرة إما محرومة من الإمدادات وإما محاصرة: ولهذا فإن الأحوال التى ذكرت عنها 
فى ذلك الوقت, بما فيها الأسعارء ريما لا تماثل ما كان سائدا فى باقى أتحاء البلاد. 


وكتب الجبرتى أن فقدان الأمن قد انتشر فى أتحاء البلاد يسبب استقراق الأمراء 
قى صراعاتهم, والأهم من ذلك أن سلسلة من التكيات قد أحاطت بالبلاد فى وسط هذه 
الصراعات. وجليت القيضانات المنخفضة المتعاقبة فى ,١ 184-١085‏ ثم 
1/4959-0 الحفاق والمجاعات, وكل متها صحيه وياء. وقفى ١7417‏ دمر وياء الحيوان 
الكثير من ثروة البلاد الحيوانية . (4؛) والاستنتاج الحتمى لكل ذلك أن الريف عانى 
خسائر بشرية وحيواتية فى هذه السنوات» وبالتالى تراجعا قى الإنتاج الزراعى . 

ولم يكن الاضطراب السياسى فى الثمانينات من هذا القرن مناسباً للنهوض من 
هذه الكوارث » بل لقد ساعت الحالة أكثر بعد أن تسبب هذا الاضطراب فى إهمال 
نظام الرى . وقد اتهم كلا من العثمانيين والمماليك بأتهم قد تسيبوا فى فساد نظام 
الرى » وهذا مغاير للحقيقة رغم أنه كان سحل فى الماضى لدعم فرضية الانحطاط 
الاقتصادى تحت الحكم العثمانى . وفى الحقيقة أن أعمال الرى كانت منتظمة حتى 
العقدين الأخيرين من القرن الثامن عشر. وتحتوى سجلات محكمة المنصورة على 
شهادة شيوخ العديد من القرى عن الصيانة السنوية للسد السلطانى والذى كان يجرى 
من قرية اليداماص شمال المدينة. ياتجاه السنيلاوين نحو الجنوب الشرقى ٠‏ وهذا القيد 
يظهر من بداية سلسلة السجلات سنويا ولم يتوقف إلا بعد يونيى 114١‏ . ويتعبير آخر ٠‏ 
كان السد قد تم إصلاحه استعدادا لقيضان ١781١‏ وانقطع ذلك يعدها. والخريطة 
الفرنسية لمحافظة الدقهلية والتى أعدت على أساس التقارير التى قدمت فى الفترة من 
14.1-4 تظهر هذا السد خراباً . ؟) ومن هنا , فإن التدهور فى نظام الرى لم 
يحدث حتى أواخر القرن الثامن عشرء ويمكن إرجاعه إلى الحروب والاضطرابات التى 
سادت ذلك العصر . ومع نقص التعداد والثروة الحيوانية التى سبيها الجفاف 
والأمراضء قلايد أنه ساهم فى أسباب تراجع الإنتاج الزراعى عن مستوياته السابقة . 
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وربما حدث تحسن فى الأحوال فى التسعينات. قبعد موت إسماعيل بكء تمتع 
مراد وإبراهيم بحكم خال من المنافسة, حتى جايتَ الحملة الفرنسية فى ١794‏ ويذكر 
الجبرتى أنه لم يحدث إلغاء للضرائب ولكنه ذكر قليلاً من الضرائب الجديدة فى هذه 
السنوات, وقد خفت المجاعة التى سببها انخفاض الفيضان فى ١/97 ,1١79١‏ على 
الأقل فى القاهرةء بجلبٍ قمح من البلقان. وكان الفيضان منخفضاً أيضاً فى 17/87, 
ولكن تم رى مساحة مناسبة من الأرض فجاء المحصول طيباً نتيجة عناية أقضل 
بإصلاح السدود والترع. وتوحى رواية الجيرتى يأته ما أن توققت الحروب وتم استعادة 
بعض الأمان حتى بدأ إصلاح نظام الرى . (1؛) 1 

وأوقعت الحملة الفرنسية اليلاد قى الاضطرابات مرة أخرى. وعاد المماليك يلجاون 
إلى الصعيد بيتما احتل القرنسيون القاهرة. وتسيب الحصار الإنجليزى فى نقص 
الصادرات إلى الثلث. مما أدى إلى تدهور صناعة النسيج والزراعات المتصلة يها .(؛) 
وترك القرنسيون الصعيد لمراد يك , ولم يتمكتوا من إخضاع الدلتا بالكامل . #؟) ولم 

فحدق الفرفسون آنا من خططهم الإصلاحية بسبب صراعهم المستميت للبقاء. وفى 

هذه الظروف لم تختلف طرقهم فى حباية الضرائب عن معارضيهم من المماليك. ويقرر 
كليبر أنه لكى يملأ خزانته الخالية فإنه كان من الضرورى أن “يعصر مصر كما تعصر 
الليمونة فى العصارة . (؟؛) 

واستمر الصراع على مصر عشر سنوات أخرى بعد جلاء الفرنسيين» مما كان 
سببا فى إضافات كثيرة فى الضرائب التى فرضت لدفع رواتب الجند. كما عطل 
الجنود الاقتصاد المحلى حيثما حلوا أثناء تنقلاتهم فى البلادء ويذكر الجيرتى أن أتباع 
مراد بك الذين احتلوا الجيزة فى موسم زراعة الحبوب الشتوى فى ١785-١187‏ 
"أكلوا الزروعات ولم يتركوا على وجه الأرض عوداً أخضر". وفى مناسبة أخرى ذكر أنه 
خلال أريعة أيام فى الجيزة قى مارس ١8٠١5‏ موسم الحصاد ‏ استهلك جيش محمد 
على "نيفا وخمسماتة فدان(*2.!:”) وتنقل كلماته فكرة تأثير مرور القوات غير المنظمة 
وغير مدفوعة الرواتب غالباً خلال منطقة ريفية . 

والمناطق التى كانت تتبادلها أيدى القوات المختلفة كثيراً. كانت تعانى أكثر من 
ممارسات النهب ومطالبات هؤلاء الجنود . ويعد أن أخذ محمد على القليويية من المماليك 
فى حريف ١84٠.8‏ . أجرى تعداداً بِيْن أنه لا يوجد سوى 0" قرية يها سكان. وفى السنة 
التالية. بعد مرور خمسة جيوش فى المنوفية خلال أقل من 8؟ شهراً . قيل أن القرى 

(*)” "00305ه] 0010لا ؟نا0! أربعمائة فدان . هكذا جاءعت بالأصلء لكن المؤلف ذكر لى أن هناك 
خطا فى الرقم, وأن التصحيح كما جاء بتص العبارة المذكورة هناء والتى تمت مراجعتها على الجبرتى 
(المترجمة) . 
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المسكونة تناقصت إلى ٠١‏ قرية . ولكن بعد عشر سنوات من السلام والأمن : ارتفع 
عدد القرى المسكونة فى القليوبية إلى ١54‏ قرية ٠‏ وفى المنوقية إلى 37٠‏ قرية . وكذلك 
فى خريف 148.048 + بعد سنة من مد سيطرة محمد على فى البيحيرة » قيل أن القرى 
كلها كانت فى حالة دمار . وجات التقارير بأآن هناك ١7١‏ قرية قى الوجه البحرى 
بلاسكان . )5١(‏ 


ويمكن أن يكون هناك بعض المبالغة فى عدد القرى المهجورة . 2*9 ولكن على 
عكس التقارير الأخيرة عن الريف المهجور التى نشرها نقاد محمد على: فإن الأرقام 
التى ذكرها الجبرتى جاءت من المساحات التى أجراها موظفو الحكومة. ومن ناحية 
أخرى فإن وجود قرية مهجورة لا يعنى أن سكانها قد لحقهم الفناءء وإنما قد هاحروا 
إلى مناطق أخرىء إلى المدن والجبالء أو حتى إلى أبعد من ذلك كسوريا . ("*) ولجأ 
بعضهم إلى قرى الالتزام التى فى حيازة العلماء البارزين. بسبب قدرة الصفوة الدينية 
على حماية فقلاحيها إلى حد ما من طغيان الأمراء . (9*) وهكذا كان نقص التعداد فى 
بعض أجزاء الريف مؤقتاًء وسرعان ما بدأت الحياة تعود إلى هذه المناطق بسرعة بعد 
أن أقر محمد على الأمان والضرائب المنتظمة . 

ولا يمكن تحديد مدى الأزمة فى الاقتصاد الريفى قى أواخر القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر فى إحصاءات محددة, فهناك عياب كامل تقريباً الآن 
للإحصاءات الممكنة لتلك الفترة كما أقاد روجر أوين 0060 ,86و80 . (*) ورغم ذلك 
فإن تراجع الإنتاج الزراعى عن مستواه السايق يمكن استخلاصه من الكوارث 
الطبيعية قى الثمانينات والتسعينات من القرن الثامن عشر . وما عاصر ذلك من إهمال 
لنظام الرىء وتأثير الحروب شبه المتصلة والتى استمرت إلى أوائل القرن التاسع عشر 
على مختلف المناطق. ولم يكن هذا على أى حال انهيارا اقتصادياً طويل المدى, ولا كان 
سيبه الحكم العثمانى أو المملوكى فى حد ذاته. 

والتغير قى شكل الاستثمار فى الالتزامات ‏ والذى أناقشه فى الفصل التالى ‏ 
يقدم دليلاً غير مباشر على أزمة اقتصادية فى أواخر القرن الشامن عشر 
وأوائل التاسع عشر . 
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الفصل الثانى 
نظام الالتزام والملتزمون 


فى مصر العثمانية . كانت الضرائب وعلاقات التبادل وسيلتين يتدفق عن طريقهما 
الفائض الريفى للمراكز الحضرية للاستهلاك والتصدير. ولكى نوضح ذلك أكثر . ستتم 
معالجة مجموعة العلاقات المرتبطة بكل من الضرائب والتبادل فى قصلين متتايعين . 
بداية بالضرائب فى هذا الفصل. ولا يعنى هذا أنه كان هناك أى فصل مباشر بين 
هذين المحالين . قالحقيقة أنهما كانا متضاقرين كما سنرى ٠‏ فيينما كان التجار 
يحصلون على حقوق الالتزام كاستثمارات: كان الملتزمون يشاركون فى التشاط التجارى . 

فى القرن الثامن عشرء كان الملتزمون فى مصر هم آخر مجموعة تنجح فى 
الوصول إلى مكانة وسيطة بين حكومة مركزية ضعيفة ومصادر دخلها . (') وبالإضافة 
إلى ضعف السلطة المركزية العثمانية ‏ والتى شجعت اللملتزمين على المزيد من التحكم 
فى ضريبة الأرض ‏ كان هناك تطوران على درجة كبيرة من الأهمية فى تشكيل نظام 
الالتزام. أولهما تحول أراضى الالتزام فى نهاية القرن السابع عشر إلى "ملكاني” 
(حيازة مدى الحياة وقايلة للتوريث). وقد راد ذلك من حاذبية الالتزام كمحجال 
للاستثمار. كما أدى إلى نشأة سوق المضارية قيهء وإلى تغير الأوضاع الاجتماعية 
للملتزمين. وفى البداية كان معظم الملتزمين من العسكريين» ولكن بعد ١7٠١‏ لحقت بهم 
تحول الحائزين إلى طبقة من أصحاب الدخل (61355 :2)60116) المورثين يشكل حَِزئَى» 
وأيضا تقسيم الالتزامات إلى حيازات أصغر وأصغرء وقد كانت هذه التغيرات مؤشرا 
على تحول الالتزام من وظيفة رسمية فى الأصل إلى نوع من الملكية الزائفة . 

والتطور الثانى الذى أثر فى نظام الالتزام كان ظهور إمارة المماليك الجددء والتى 
نشات مع حكم على بك الكبير» وما ترتب على ذلك من تقلص لسلطة العثمانيين. وكان 
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اتجاه المماليك إلى انتزاع قرى أعدائهم المهزومين وتوزيعها كغنائم سياسية. سبياً فى 
إحساس الملتزمين يعدم الأمان بالنسبة للحيازة بشكل عامء. وخاصة بين هؤلاء الذين لم 
يكونوا تابعين أى حلفا ء للأمراء الحاكمين. وكان هذاء بالإضافة إلى أزمة أواخر القرن 
الثامن عشرء سبباً فى تراجع جاذبية الالتزام بالنسية للمستثمرين. 


الالتزام كحيازة ووضع الملتزمين فى المجتمع الريفى 

كانت إدارة حيازة الأراضى ‏ نظرياً ‏ تدار طبقاً الشريعة الإسلامية والقانون 
العثمانى. ومنذ القرن السادس عشر كانت النظرة النائدة في كل شن حذاهب السنة 
الفقهية الأربعة ‏ بما فيها المذهب الحنفى الرسمى - تؤيد إصرار السلاطين على ملكية 
الدولة لمعظم الأرض. ولم تكن الأرض قانوناً ملكا لزارعيهاء الذين تمتعوا فقط بحق 
الانتفاع بهاء ولهذا فإن شروط الملكية فى الشريعة لم تطيق عليها. ويدلا من ذلك كان 
السلطان أو ممثله يتصرف فى الأرض بما يراه مناسبا. وكان الملتزم قانونا هو نائب 
السلطانء أو بتعبير د. عبد الرحيم: “نائب الحكومة فى القرية".!") وكان الملتزم (رجلا 
كان أى امرأة) مسئولا بشكل مياشر عن جباية الضرائب التى يدين بها “قلاحيه".(؟) 
وعن انتظام الرى والزراعة فى قريته (أى قريتها)ء وكان يوافق (أو كانت توافق) على 
حيازة القرويين للأرضء ونقلها من حائز إلى آخر وتسليمها إلى الورئة. وكان مسئولا 
(أى كانت مسئولة) عن إعادة توزيع الأرض المتروكة, والأرض التى خلت يموت صاحبها 
دون وريثء وأرض الذين يعجزون عن زراعة أراضيهم ودفع ضرائيها . 

كان حجم الالتزام وقيمته يتوققان على حجم القرية التى يتم تعيينه لها وإنتاجها. 
وكذلك الحصة التى يشملها من القرية. ويمكن أن يتكون الالتزام من قرية كاملة أو من 
قطاع منها . ويمثل القطاع بعدد محدد من القراريط (القرية 4 قيراطًا) من القرية. 
كما أنه كان سناحة مدددة من أرضها ولس تصبيباً نظرما م عض لى كان قفا مكيزا 

من القرية, وهذا ثابت من ورود وصف لقطاع الالتزام (حصة الالتزام) بالنسبة للأرض, 
وكذلك الناس الذين تشملهم هذه الحصة أو أحدهم فى اتفاقات الأرضء فمثلاً التزام 
من ستة قراريط (ربع قرية) من قرية ميت طبيل تم تحديده كالآتى 'الحصة التى تعرف 
بحصة الشيخ أحمد بن دراز وأخيه حماد عد يشير للأعيان أو المشايخ فى هذا 
الجزء من القرية. وكذلك وصف ثلاثة قراريط (ثُمن قرية) من ميت خميس ب "المعروفين 
(القراريط) بشياخة سليمان أبو رية وحسن المندراوى". وقيراط واحد فى كفر عيد 
المؤمن “المعروف (القيراط) بشياخة أحمد أبى فرحانة". والتزام آخر يمثل ثمانية 
قراريط (تلث قرية) من كفر الدبوسى وصف بذكر أسماء المزارعين (؛) . 


ورغم أن الاتجاه بعد عام ١17٠٠‏ كان نحو تقسيم القرى إلى قطاعات التزام 
عديدة كما سنرىء فإن مسئولية الملتزمين القانونية وسلطتهم على مساحة محددة من 
الأرض والفلاحين الذين يزرعونها ظلت بلا تغيير كما رأينا من الأمثلة السابقة. ومن 
ناحية أخرى ريما يكون تقسيم الالتزامات إلى قطاعات صغيرة ومتعددة قد أنقص من 
سلطة الملتزمين ن- اللهم إلا إذا كانوا يقيمون فى قراهم أو قريباً منها - أى عندما تكون 
حيازة عدد من الحصص فى أبدى عائلة واحدة. ويتم الإشراف عليها كلها كالتزام 
واحد. وتناقص قوة الملتزمين الحقيقية ‏ أينما كانت يصاحبها فى الغالب زيادة فى 
السلطة والاستقلال لمشايخ القرية البارزين» الذين كان الملتزمون يعتمدون عليهم فى 
جمع الضرائب واستتباب الأمن . (5) 

وقد حافظ العثمانيون على تقاليد معاملة القرى كوحدات إدارية وضرائبية » ويؤكد 
باير أيضاً على "المسئولية الجماعية لدفع الضرائب” كواحدة من أهم ملامح النظاح كما 
فهمه )١(‏ . ومن المؤكد أن الحكومة كانت تطالب الالتزام بدفع الضريية دفعة واحدة, أما 
فى داخل القرية. فقد كان المشايخ يوزعون الحصص الضريبية تبعاً لحجم الحيازة 
ونوعيتها. وعندما كانت القرية :3 تقسم إلى عدة التزامات كان المزارعون يدقعون ضرائيها 
للتزمين مختلفين. وقد ينتج عن هذا تقسيم القرية إدارياً بالفعل. ومعاملة مختلفة 
للقرويين فى الأقسام المختلفة. » وقد ضرب الجبرتى مثلاً لذلك فى ترجمته لحياة الشيخ 
الثرى أبى الأنوار السادات, بروايته عن معاملته السيئة: "وكذلك فلاحى الحصص التى 
حازها والتزم بها فإنه زاد فى خراجهم عن شركائه ويفرض عليهم زيادات ويحبسهم 
ظنها شهورا ويضويهم بالكرابيع ١‏ 

وعند شراء حق الالتزام » كان الملتزم يتسلم عقداً (تقسيط) مع أمر مكتوب لمشايخ 
وفلاحى حصة القرية يأمرهم بطاعة الملتزم ودفع الضرائب إليه (أو إليها) . ولكونه 
مسئولاً عن تسليم ضرائب الأرض والإشراف على زراعتهاء »كان الملتزم له امتياز 
اختيار مشايخها والموافقة على توريث الانتفاع أى منعه, ونقل حق الانتقا ع من مزارع 
لآخرء ولا يستطيع المزارعون أن يكتسيوا حق الانتفاع لقطعة من الأرض إلا بموافقة 
الملتزم: وبالتالى يتعهدون بدقع التزاماتهم المالية له (أى لها) . (4 

وسلطة الملتزم فى مسالة حيازة أراضى الفلاحين واضحة فى بعض سجلات 
المحكمة. ففى .١/80‏ أقام محمد الزغبى - - شيخ من سندوب - دعوى على طه ياسين» 
شيغ آخر فى القرية» على قطعة غير محددة من الأرض,» ادعى أنه كان يحوزها 
ويزرعهاء فاغتصبها منه دون وجه حق. وزراعة قطعة من الأرض ودقع ضرائيها بشكل 
مستمر قد يثبت عادة حق المدعى فى حيازتها . ورغم ذلك ققد شهد المدعى عليه بأن 
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الملتزم قد أعطاه الأرض فى العام السابقء وقدم حجة تحمل خاتم الملتزم كدليل . ١(‏ 
وفى قضية أخرى جاءعت من قرية قوجنديمة فى 18٠7‏ رفع أحدهم دعوى على رجل 
وامرأة من نفس القرية لأنهما أخذا ثلاثئة أفدنة كانت فى أثره وأخيه المتوفى» وتعبير 
أثر يشير إلى حق الانتفاع الموروث لقطعة من الأرض, والذى كان يحترم تقليدياء 
المذكور أ* ثرا للمذكورين بعد قسمة حصته من الناحية المذكورة طيناً وأثفاراً . لاتكرلية 
مولانا أفندى بن حيث كان الأمر كما ذلك قالطين المذكور لمن مكنه منه الملتزم” . )١١(‏ 
هذه القضايا توضح وجود سلطة الملتزم ك "نائب السلطان" فى مسائل حيازة 
الأراضى. وكانت التعبيرات المستخدمة هى "التمكين : وهو تمكين شخص ما من وضع 
يده على الأرضء و"التقرير': وهو اقرار حيازة شخص للأرض. 

وتبين سجلات المحكمة ‏ رغم ذلك أن الملتزم نادراً ما كان يستخدم سلطته رغم 
اتساعها نظرياًء فسجلات المحكمة تحتوى على ١١١‏ قضية تخص أراضى الالتزام, 
وفى خمس فقط من هذه القضايا تدخل الملتزم يشكل فعلىء فقد كان معظم الملتزمين 
غائبين يعيشون فى المدن ويديرون قراهم عن طريق وكيل قائمقام » أو مشايخ القرية أو 
كلاهما . كما أن تقسيم يم القرى إلى التزامات صغيرة متعددة فى أواخر القرن الثامن 
عمق لضا اا ا 
الملتزمين. فمعظم الأراضنى التزرعة فى أغلب القرى كانت محددة قانونً تلك التى كان 
مزارعوها يحوزون حق الانتفاع بها (أراضى الفلاحة) وكان لكل قرية تقريباً أرض 
مخصصة للمساحد المحلية والأضرحة. وغيرها من المنافع العامة. وقتسمى 'أراضى 
الرزق" وهذه الأرض كانت تحصل عليها ضريبة الأرض الأساسية فقط .)١١(‏ وفى 
العادة كانت تديرها عائلة من رجال الدين البارزين فى القرية» بينما النخية الحضرية 
- دذق فى مناطق قريبة من المدن.!" '' وكان حائزى أراض ضى الفلاحة يتصرفون 

والتوع الوحيد من الأراضى ال عار قحلت مين مسفا ري حاط را لوا كك 
التى تعرف ب "أراذ ضى الأوسية. وأصل هذا النوع من الأراضى غير واضح بشكل كامل » 
ولم يشر إليها قى 'قانون نامه” 6ه ولكنها ظهرت فئ منتصف القرن السابع عش - 5 
وأثناء الحملة الفرنسية ذكر لانكريه أ©30060 | أن أراضى الأوسية كانت حوالى /٠١‏ من 
3 ييا اليبحرى ومصر 0 وه اع كن كرجواه عدوم 
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تختلف من قرية لأخرى. لتجمع الحصة الكبرى من الأرض فى قرى قليلة. رَعم أنها 
كانت أقل من أراذ ضى الفلاحة فى الأغلب» وغير موجودة نهائياً فى بعض القرى.!4١)‏ 

وكما أشار دى ساسى 53069 ©0] فالمفترض أن أصل لومي يعود إلى ترك 
الفلاحين للأراضى التى لم يستطيعوا دقع متأخراتها الضريبية . 2') ففى هذه 
الظروف كان الملتزمون مسئولون عن زراعتها ودقع ضرائيها ٠‏ وييدو أنهم اضطروا 
لدفع متاخرات هذه الأراضى مباشرة وبالتالى حصلوا على حق الانتفاع . وليس من 
الضرورى أن يكون ذلك بسبب نقص السكان ٠‏ بل على الأغلب أن يكون نتيجة الفقر أو 
وسائل المعيشة المحدودة بين أهل القرى . ولم تكن الأرض مباحة لمن يتخذهاء وإنما 
كان الحصول على حق الانتفاع يتطلب توفر موارد كافية لدقع تكاليف الزراعة وضريبة 
الأرض. وأكثر من هذا فإن الحصول على أرض متروكة قد يودى إلى تحمل مسئولية 
دفع الضرائي المتآخرة التى تراكمت عليها. وكانت العمالة متوافرة لزراعة مثل هذه 
الأرض بين من لا أراض لهم أو بين صغار الحائزين. وحتى لو كانت وسائل التمويل 
غير متوفرة. وهكذا استطاع الملتزمون زراعة الأوسية لحسابهم عن طريق العمالة 
مدفوعة الأجر والسخرة والإيجار , ') ويبدى أتهم أعادوا توزيع الضريبة الأصلية 
للأوسية على ياقى الأراذ ضى التى فى حيازة القلاحين, حتى أنه فى نهاية القرن الثامن 
عشر كما تذكر المصادر أن أراضى الأوسية أصيحت بلا ضريية. .وقد فرض 
الفرنسيون الضرائب على أراضى الأوسية فى بعض الحالات بمعدلات أعلى كثيراً مما 
يعادلها من أراضى القلاحين . ') مما يشير إلى أنها كانت أقضل الأراضى قى 

بعض القرى. وإذا تحولت الأراضى المتروكة إلى أوسية: فيبدى أن الملتزمين كانوا 
يستخدمون نفوذهم لاستبدالها بآراض أفضل . 

وامتد حق الملتزم فى الأوسية إلى التصرف فى الأرض لأنه يحوز حق الانتفاع بها 
ولأنها كانت حِرْءاً من الالتزام. وقد تضمنت صفقات الالتزام ووراثته حصصا مماظة 
من أراضى الأوسية فى القرية. وعند إلغاء نظام الالتزام قى 1417 - ١41١5‏ سمح 
للملتزمين فى الوجه البحرى بالاحتفاظ بالأوسية معفاة من الضريية. ولكن كما ذكرنا 
من قبل قاوم الفلاحون السخرة فى حصاد الأوسية. معلنين "احنا صرنا فلاحين 
الناشا . 


سوق حقوق الالتزام 
تصادف تحويل حقوق الالتزام إلى "ملكانى" ‏ أو حيازات مدى الحياة قابلة للإرث 


- مع دليل تطور السوق فى هذه الحقوقء وقد ذكر المؤرخ أحمد شلبى أن بعض 
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الملتزمين ‏ تحت ضغط دفع ضرائيهم رغم الفيض انات المنخفضة المتتالية 
فى 54 - ١155‏ تحولوا إلى مرابين » وهذا ‏ كما ذكر ‏ أدخل "الريا” فى نظام الالتزام 
ورهن و استتجار القرى من حائزيها . 4') ورغم ظهور المعاملات فى حقوق الالتزام 
قبل ذلك فإن ملاحظات أحمد شلبى تشير إلى الوعى به كتطور جديد فى نهاية القرن 
السايع عشر . 

وقد سجلت تصرفات نقل حقوق الالتزام فى محكمة المنصورة:ء إذا كانت قد جرت 
محلياًء وفى القاهرة سجلت هذه التصرفات فى سلسلة خاصة من "سجلات إسقاط 
القرى” . (5 ') وحيث أن هذه السجلات تعود إلى 1/1, وسجلات محكمة المنصورة هى 
سلسلة تبداً فقط منذ 2,١99‏ “قن آنا من المصفريق لا يلقى ضنوناً على نذانات تظوو 


نقل حقوق الالتزام ٠‏ وعلى أى حالء فكلاهما يبين أن بيع وتأجير ورهن حقوق الالتزام 
كانت قد أصيحت إجراء ء كامل التطور فى الريع الثانى من ذلك القرن . 
ورغم أن من خصائص الملكية القابلية للميراث والتقلء إلا أن حقوق الالتزام لم 


تكن حقوق ملكية للأراضى ولكن كانت خصائص اللكية تتوفر فى الالتزام نفسه وليس 
فى الأرض وهشذهة التفرقة بين الالتزام كمجموعة من الحقوق المحدودة تجاه الأرض - 
وملكية الأرض ظلت واضحة ويسيطة فى اللغة المستخدمة فى الوثائق» قما يخص بيع 
الالتزام سجل باستخدام ألفاظ “نزوله وفراغه وإسقاطه. أو تصريفا لنفس الألفاظ. 
وموضوع المعاملات كان يحدد بالفاظ مختلقة ولكن مشابيهة لما سيق» مثل “فرغ وأسقط 
حقه .. عتدما هو جار فى تحدثه وتصرفه" أى"....فى تحدثه والتزامه". (:") مثل هذه 
اللغة أوضحت تفرقة بينّة بين حقوق الالتزام والحقوق المتعلقة بالملكية الحقيقية, (ملك). 
ويينما كانت الملكية تسجل فى المحكمة ب بيع إلى "مشترئى كان الالتزام يسجل ب 
"الإسقاط إلى "المسقط له". ولبيع الالتزام- فى الواقع ‏ فإن الشخص “فرغ ونزل 
وأسقط: إلى آخره . مقايل مقدار من المال. فقى :١744‏ على سبيل المثال» اشترى 
التاجر الشيح محمد بن عوض السلامونى التزام قيراط واحد من قرية مزرعة البلجاى 
من محمد شلبى بن أمير سليمان. يمبلغ ١٠٠١‏ بارة» ويرينا سجل المحكمة هذا كنقل 
حق الالتزام من الأخير ير إلى الأول مقابل المبلغ المذكور . ('") وكان تأجير حق الالتزام 
يتم بينقس البساطة. قفى ١!55‏ أجرت الحاجة أمينة بنت الشيغ عبد الرحمن ن النقيطى 
قيراطا ونصف من قرية اليقلية لمدة ثلاث سنوات ت مقابل ١8٠٠‏ يارة فى السنة لسنة . ؟؟) 


وكان رهن الالتزام يتم بالجمع بين هذين النوعين من التصرفء أولاً ٠‏ يبيع الملتزم 
التزامه مقابل مبلغ محدد , ويسجل التصرف كإسقاط لحقوق الالتزام » ثم يستئجر 
الملتزم التزامه من المسقط له لمدة محددة . وقد يشترط أنه إذا دفع الملتزم الإيجار كاملاً 
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مع إعادة مبلغ البيع » فإن حق الالتزام يعود إليه كاملاً ٠‏ فإن لم يفعل بنهاية مدة الإيجار . 
يظل فى حيازة المسقط له. وفى هذه الحالات. فإن ثمن بيع الالتزام يمثل مبلغ قرض 
قدمه المسقط له كدائن إلى الملتزم؛ مع الالتزام كضمان: ومبالغ الإيجار كانت فى 
جوهرقا القاخية الممشوعة طى وني امال . فإذا دقع الملتزم ثمن البيع (مبلغ القرض) 
بالإضافة إلى الإيجار (القائدة) فإنه يستعيد الالتزام: فإن لم يقعلٍ ٠‏ فإن المتلقى يأخذه, 
أو بتعبير آخر فإن الدائن 'يحبس الرهن” . ففى عام 28؟7١ء‏ مثلاً . اشترى تاجر البن 
الحاج أحمد عزبان الصيرفى التزاماً مساحته الريع من قرية خرسيت فى مديرية 
الغربية من رجل يسمى عبد الله بميلغ .0 ألف بارة , ثم أجره الحاج أحمد لعبد الله 
لمدة عام واحد يمبلغ ٠١‏ آلاف يارة ‏ وانتهى عقد الإيجار بالصيغة الآتية 

'إذا أحضر المستاجر المرقوم نظير مبلغ الحلوان المرقوم (سعر حق الالتزام) مع 
أجرة السنة المذكورة . وقيقن ذلك السوعر المرقوم فخ عابة السنة المؤجرة التكورة 
بالحساب المعين أعلاه كان لا حق للمؤجر المرقوم فى الحصة المذكورة بتصرف ولا 
تحدث ولا التزام ولا بغير ذلك وكانت عايدة راهنة إلى تصرف وتحدث والتزام المستأجر 
المرقوم كما كانت" 9" ودفع الحاج أحمد المبلغ ليحقق عشرة آلاف بارة قائدة على 5٠‏ 
ألف بارة قرض لعام واحدء مما يعنى ./١‏ إذا لم تدفع ققد حصل على الالتزام 


التكوين الاجتماعى للملتزمين 

لقد أثر نقل وتوريث حقوق الالتزامات فى توزيعهاء خاصة فى تفتيتها إلى حيازات 
أصغرء وطبقا لما ذكره "د. عيد الرحيم . فإن عدد الملتزمين قد زاد من 111١5‏ فى عام 
١17.4‏ إلى 55٠١‏ فى عام ١1/91/‏ (؟") وحيث أن القرى المحددة إداريا كانت من 
ألفين إلى ثلاثة آلاف, فإن هذه الأرقام تبين أنه فى القرن السابع عشر كانت قرى كاملة 
فى حيازة ملتزمين منفصلين, وكان بعضهم يحوز أكثر من قريةء بينما فى أواخر القرن 
الثامن عشر كان العديد من القرى منقسمة بين عدد من الحائزين. وكأتما لتوكيد ذلك » 
اتجاه إلى التزامات أصغر , حتى أنه فى ١4٠٠‏ سجلت حيازات ينصف قيراط وريع 
قيراط بل وسدس قيراط من المساحة الكلية للقرية . فقى ١417‏ كانت ثلاث أرباع قرية 
سندوب فى حيازة سيعة ملتزمين (جدول ”/ر١)‏ وريما كان الريع الباقى من القرية فى 
حيازة ملتزم أو أكثر غير مقيم بالمنصورة » وبعض القرى كما دشير د. عية الرعيم» 
كانت أكثر تفتتاً فنجد قى السجلات قطاعات التزام ياسم "أولاد فلان” أو 'زوجات 
فلان” . (0؟) 
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وتشير الأدلة المتاحة إلى أن الميراث كان سبباً رئيسياً لتقسيم القرى إلى قطاعات 
التزام صغيرة متعددة» حيث يحوز أبناء أحد الأفراد وتابعوه أو أبناؤه فقط أقساماً فى 
نفس القرية. وقد أعد الفرنسيون قائمة جزئية بالملتزمين فى مديرية بنى سويف نجد 
فيها ‏ مثلاً - ثلاثة ملتزمين لهم نفس الأب أو المالك . وكانوا يحوزون قطاعات التزام فى 
نفس القرى فى منطقة "ببا” (انظر جدول "/؟) » ويوضح جدول 5/7 أيضاً تفتت 
حيازة الملتزمين, ولم يكن هناك اتجاه واضح نحو دمج قطاعات الالتزام حيث أن تقنية 
استخدام العمالة الكثيفة للزراعة فى ذلك الوقت لم تكن تدعو لوجود وحدات كبيرة من 
الأرض للوصول إلى اقتصاديات أفضل , وكذلك لم يكن معظم الملتزمين يقومون بدور 
مياشر فى الإنتاج الزراعى . 

ومع تفتيت حصص الالتزام. ظهرت عناصر اجتماعية جديدة ‏ أو زاد تمثيلها - 
بين الحائزين فى القرن الثامن عشر. ففى ١1170-١76048‏ كانت النخية العسكرية 
(المماليك وضباط الأوجاقات) تصل إلى /5١‏ من الملتزمين؛ وكان الباقون إما مشايخ 
من العرب مسئولين عن قرى قى المناطق التى يهيمنون عليهاء أو من العلماء البارزين» 
وفى أواخر القرن الثامن عشر كان العسكريون لا يزالون هم العنصر المهيمن» ولكن 
زادت مساهمة العلماء. وأضيف إليهم عدد صغير من التجارء ومتلت التساء أكبر 
مجموعة جديدة من الملتزمين حيث يلغن 17/ من المجموع الكلى فى 1917 بالمقارنة بلا 
شئ قبل قرن ونصف . '") 


جدول ”/1 الملتزمون فى قرية سندوب فى 1817 


قراريط النسبة فى القرية 
فرحات بيك بن محمد م6 -9 أجزاء من 54 
نفيسة السوداء ع - سيدس 

أمونة ينت سليمان جلبى سايق 1 - جزء واحد من ؟١١‏ 
نور الدين بك بن إبراهيم بك الوالى ١‏ - جزء واحد من ١7‏ 
بيزادة بنت عمر أوداباشى 6ه - جزء واحد من 548 


المصدر: سجلات محكمة المنصورة الابتدائية ‏ 1417-145/89 رجب /15717 
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وكانت الملتزمات ينتمين لنفس الطبقة الاجتماعية كنظائرهن من الرجالء وكثيرات 
منهن كن زوجات أو بنات أى معتقات للنخبة العسكرية» فمثلا نجد أن أريعة من ملتزمى 
سندوب السيع الذين ظهروا فى جدول ١/7‏ من النساءء وكل منهن ييدى أنها كانت على 
صلة بالعسكريين: بيزادة بنت عمر أوداباشى؛ وأمونة بنت سليمان جلبى سابق كانتا 
بنتين لرجلين عسكريين. وزليخة التى كانت ابنة أحد المدنيين كانت فى نفس الوقت زوجة 
لأميرء ونفيسة السوداء كانت معتوقة لشخص 'قرة حسن, والاسم التركى له يبين رتبة 
عسكرية . (") بينما بعض الملتزمات الأآخرياتء كأمينة التى سبق ذكرهاء بنت الشيخ 
عبد الرحمن التقيطىء كانت من الصفوة غير العسكرية . 


جدول 7/> حيازات 7 ملتزمين فى بنى سويف فى 18٠١‏ (بالقيراط) 


اليةة مين على تافلا اعدو حبق افو يان 

١‏ حسين جاويش حسين حسين 

العساكرة عر هن/ا,١‏ للحن 

يدهل احكحدن ١‏ 6006 

بنى حلة م ؟” هن/ا,١‏ ؟ 

بنى ماضىي ٠‏ 3 

بنى قاسم 4 

صفط راشين ١‏ 


(1) كان تعبير 'تايع قلان” يستخدم بمعنى شخص يضم إلى طائقة فلان أو بيت قلان - سيده - 
أو عيد أو معتوقء وليس من الغريب أن هذه الكلمة كانت أحيانا ملها مثل اين - يتم 
إسقاطهاء وبالتالى فليس واضحاً إذا كان الأميران أحمد وحسين تابعين لحسين أم أبنيه. 

المصدر:06 2316 ..اأأعصأالا أعنوددلمغ85 ععل 5جععمإأرورط كعل وصادع انالا“ ركالام 

لإأعناأ8 ..آناه1/13513!0 ناه ألاملا5 ..أناملا5 ع ./ا500 13 3 ع306<»6 06 أن عن .بور جا 


لك ,1-2.مم ,تقعا انع لكمم ,85 030000 [1799-1800] 1214 ”,[ما5] 
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ويبدى أن حيازة النساء للالتزام كان نتيجة لتحوله إلى (ملكانى)؛ والذى كان من 
تيحن عودة مقهوم هذه الوظائقف كملكية زائقة. ففن يتيضق القرن السايع عشر كان 
ينظر إلى الالتزام كوظيفة حكومية: وبالتالى كان يعهد به للذكور. ولم يجد د. عيد 
الرحيم أية ملتزمة من النساء فى سجلات الالتزام المحررة فى أعوام ١770-١564‏ . 
ولا شك أنه بعد عام ١7٠٠١‏ تسلم العديد من التساء الالتزام من خلال الإرث أو كهدية 
من أسيادهن السابقين. ويذكر الجبرتى أن الإحساس يعدم الأمان فى أواخر القرن 
الثامن عشر دفع بعض الأمراء إلى تسجيل حيازاتهم بأسماء زوجاتهم أو بناتهم أو 
جواريهم. مع الاحتفاظ بوصاية على التساء. وهكذا يتحكمون فى التزاماتهم. وحيث أن 
النساء فى الشريعة الإسلامية لهن الحق فى التملك والتحكم فى أملاكهن الخاصة 
وريعها فى حالة كونهن متزوجات أى غير متزوجات. فقييو أنهن ‏ كغيرهن من 
المستثمرين ‏ حذبتهن حيازة الالتزام طالما أصبحت ممكنة وثيتت قوائدهاء وكانت نساء 
الطبقة العليا يستثمرن أموالهن فى كل المجالات . 7') وأصبحت حيازتهن للالتزام علامة 
على تحوله إلى حقل من حقول الاستثمار. ويمكن تفسير بدء دخول التجار إلى حقل 
الالتزام قى القرن السابع عشر فى نفس الضوء . ('') ولكن يبدو أن الأوضاع المضطرية 
فى نهاية القرن الثامن عشر قد قللت من إقدام التجار على الاستثمار فى هذا المجال . 


ازدهار نظام الالتزام وانهياره 

تفص المادة المأخوذة من عينة البحث الأرشيفية أن سوق المضاربة فى الالتزام 
كانت قصيرة الأمدء فقد تراجعت جاذييتها للمستثمرين بعد كلا١.‏ أولا بسيب تتاقص 
الاحنناين بالأمان بالنشية الحيازة.. كه بسيت الأزمة الامتضادنة: 

والقضايا التى تخص التصرف فى الالتزام فى سجلات المحكمة تذكر عادة تاريخ 
'التقسيط أى صك الحيازة؛ مما يمكننا من حساب زمن الحيازة قبل حدوث النقل أو 
التطبزف: وعالنا فى فدرة قصفزة فعا ينين تكرار ديل خصبص لالتزاهر ووظهر 
طبيعة سوق المضارية فيهاء (انظر جدول "/؟) وتظهر سجلات المحكمة ١١١‏ قضية 
تسجيل للبيع: أو الإيجارء أو الرفن لحصص الالتزام سجل فيها تاريخ صك الحيازة: 
وحوالى ؟١/‏ من هذه الالتزامات لم تظل فى الحيازة لمدة عام قبل نقل حيازتهاء 
و 17/ منها استمرت حيازتها خمس سنوات أو أقل. وتوضح عينة بحث صغيرة من 
السجل الأول في سلسلة (إسقاط القرى) أنه من بين اثنتين وثلاثين قضية تصرف فى 
الالتزام خلال جزء من الأعوام ١179-117/71‏ فإن أربعة عشر التزاماً تم نقلها بعد 
حيازتها لأقل من عام, وسبع وعشرون تم نقلها بعد أربع سنوات أو أقل . (0") 
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جدول ”/؟ طول مدة حيازة حصة الالتزام قبل بيعه 
أى تأجيره أى رهنه فى )01417-١17/57‏ 


عدد السنوات عدد (ب) 5 
١ 1‏ نكر 
١7/‏ ,و١1‏ 

5 17 ,16 
؟ 1 الوا 

ع 7 ,3 
6 03 مه,؟ 
١-1‏ زف ؟ 
١66‏ م١‏ ,م١‏ 
المجموع بدن لل 


ب) من 177 قضية تصرف فى حقوق الالتزام التى ظهرت فى عيتة بحث سجلات المحكمة. فإن 
١.7‏ تذكر تاريخ الصك. وحيث أن بعض التصرقات التى تخص حصتين أو ثلاث تمت فى 
تؤاوح املخطقة . فهَقء حم حتداتها متفضلة: مإهنافة ته إلى المجبوم + 


المصدر: سجلات محكمة المتصورة . 


وقد كانت هذه السوق أكثر انتعاشا خلال الثين الأولين من القرن الثامن عشر. 
ففى المنصورة نجد أن عدد قضايا التصرف فى الالتزام المسجلة فى مدة اثنى عشر 
شهراً قد تناقص فى الستينات (انظر جدول "/5) . وخلال ١710-١144‏ كان متوسط 
عدد التصرفات المسجلة قى السنوات الكاملة المأخوذة كعينة : ه, ١4‏ وفى خلال 
6-..18 لم يسجل أكثر من أريع تصرفات فى أى من سنوات العينة. بحيث يكون 
الملتوسط هو ”.”» وزاد تكرار التصرقفات خلال السنتين 18-5-1457 بعد جلاء 
الفرنسيين ٠.‏ بحوالى من ٠١-0‏ من التصرقات المسجلة فى سنوات العينة . ولكن يظل 
المتوسط نصف ما كان فى ١71١-١145‏ وقد تغير أيضاً التكرار الممائل لأنواع 
التصرقات الأخرى فى حيازة الأرض (انظر جدول "/ره) . 
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وتناقصت نسبة عقود الرفن المسجلة من ما يزيد على كت كل التضترفات فئ حقوق 
الالتزام أثناء الفترة ١710-١117‏ إلى أقل من الخُمس خلال .-1١716‏ .18 ء ثم إلى 
لاشئ خلال العقد السابق لإلغائها. وهذا التغيير يشير إلى أن جاذبية الالتزام 
للمستثمرين قد تناقصت كثيراً بعد ١77٠١‏ ولكى يرهن الالتزام فإن حائزه يجب أن يجد 
مقُوَضَباً مستهدا للمخاطرة برا ماله فى قزض: واثقاً أن الالتزاخ يوقن أماناً تاماً 
لقرضه. وتناقص نسية الرهن علامة على أن المقرضين كانوا ينظرون للالتزام كحقل 
جيد للاستثمار قبل ١11٠١‏ وليس بعدهاء وعدد قضايا البيع لا يدل على سوق الالتزام 
حيث يمكن إرجا ع ذلك إلى عوامل متعددة . 


جدول ”5/7 تكرار التصرفات فى حصص الالتزام فى )(1417-١155‏ 


الستة عدن السنة عددل السئة عدد 
>1 ك1 .ااا ١‏ .ما ٠‏ 
م1١1 ٠.‏ .ما 1١‏ 37> مه.م١ا‏ 4 
ه7١1‏ 5" 1١‏ ؟* .م١‏ - .م١‏ . 
لذن 1١‏ مة/ا ١‏ 3 1م١1‏ ,3 
مكل ١ 1١81 ١ ا١مل.٠ ١ ١/1‏ 


(أ) كما يظهر من الرقم المسجل فى العيتات التى تحوى سنوات كاملة. 
المصدر: سجلات محكمة المنصورة. 


جدول ”ره مجموع تصرقات الالتزام المسجلة بالفترة والنوع. 


ااكلاا لاا مكلا1ث.لما كلماكلما المجموع 
بيع أو إسقاط مه /ا١‏ ؟' 1١.‏ 
إيجار 5 ١‏ 8 ' 
رهن 8 م" ًّ 5 59> 
المجموع رف ف ب هن 
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جدول "را سعر قيراط الالتزام فى أريع قرى من الدقهلية 
من 1970-1778 (باليارة بالسعر الثابت). 


ميت مزاح ديبى عوام الخيرون كفر اليداماس 


1/4 ٠أاوعاع-‏ .كما 
لفت الف درف 


ردمين 0 

17 518-11 6 أن 
م7١‏ 2 

مهه/ا١‏ د مول/اء ل 
1 .٠ك‏ 00 


"1.1 22 


المصير: سجلات محكمة المنصورة: إسقاط القرى. ج .١‏ 


على أن تناقص عدد التصرقات فى الالتزام فى أواخر القرن الثامن عشر 
قلل بالضرورة من الأدلة على حركة الأسعارء ورغم ذلك فإن الأدلة المتاحة تبين أن 
سعر معظم حصص الالتزام قد هبط يعد منتصف القرن الثامن عشر. (انظر جداول 
را ا/را) . 

والأسعار المسجلة هنا بالبارة (بالسعر الثايت) » والتى كانت تعدل لانخفاض 
العملة بالنسبة للثالر النمساوى الثايت السعر ٠‏ ''') ونجد فى جدول "/1 أن سعر 
القيراط فى حقوق الالتزام فى قرية ميت مزاح ظل يرتفع باضطراد حتى عام ٠/الا١‏ 
ولكن لا يظهر أتجاهه بوضوح فى النصف الأول من القرنء والبيانات فى أواخر القرن 
الثامن عشر (جدول ”/) توضح حركة انخفاض فى الأسعار . 

وحيث أن الأسعار الموضحة فى هذه الجداول تدحض قيم حصص الالتزام 
المختلفة فى بعض القرى على الأقل . وحيث أنها تمثل إحدى عشرة قرية فقط فى منطقة 
واحدة من الدلتا » فهى تستحق أن ينظر إليها بحذر ٠‏ وعلى أية حال فإن حركة الأسعار 
نحى الانخفاض بعد منتصف القرن ظلت ثابتة تقريبا ٠‏ وقد اكتشقف د. عيد الرحيم 
اتجاهاً مشابهاً فى العينة التى قام ببحثها من سلسلة سجلات إسقاط القرى . 9؟) 


1 


جدول 7/7 سعر القيراط من حقوق الالتزام فى سبع قرى 
بالدقهلية فى 14117-١1/4‏ (بالبارة بالسعر الثابت). 


ميت خميس شبرا البهو طناح شاوة ع المؤمتد ميت طلخا البدالة 


-0043 جرس ..عثم الاكلهم 

ين 2 اررض 

اا 6.ءةل9 
1١54. 101‏ 

١. 

اميا الاقاغ 
١/6‏ 

1١16 .ما‎ 

.م14 06 

م.ما 11" 

خ4.خ4ا ا 22.ئ.ه ع 

4ك اننا 


ما ك7 
؟إما فسن 


الى 


1١ 


نك 


المصدر: سجلات محكمة المنصورة. 


ولكى نكون رأياً فى هذه الشواهدء نجد أنه فى المنصورة بعد ١71٠‏ كان هناك 
تناقص فى عدد التصرفات فى حقوق الالتزامء وتناقص فى نسبة الرهن أمام مجموع 
التصرفات الأخرىء وتناقص فى الأثمان المدفوعة لحصص الالتزام. وتزامنت يداية هذا 
الاتجاه مع حركة على بك الكبير وتأسيس إمارة المماليك الجدد . وقد استولى على بك 
وخلفاؤه على الالتزامات لأنفسهم ولأتباعهم ٠‏ ووضعوا ضرائب إضافية على القرى التى 
لا يحوزها أعضاء منهم. وأظهروا عداءهم خاصة لأعضاء الأوجاقات 'والبيوت القديمة". 
الذين كانوا فيما سيق يناقسونهم على السلطة . ومن حين لآخر كانوا يعرضون القرى 
التى لا تزال فى حوزة أتباع هؤلاء للضرائب الإضافية والمصادرة: فإذا لم يتمكن أهل 
القرية من الدفع؛ يوجه الأمراء مطالباتهم مباشرة للملتزمين . (9") 
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وقد أوضح الجبرتى فى تلخيصه للأوضاع فى نهاية سنة ١١154‏ هجرية 
(ك لاا عملاام) ٠‏ الضغوط التى لاقاها هو وغيره من الملتزمين الذين لم يكونوا قرييين 
من الحكام . وكان هذا فى العام الثانى من الجفاف والمجاعة نتيجة الفيضانات 
المنخفضة : "انقضت هذه السنة كالتى قيلها فى الشدة والغلاء وقصور التيل والفتن 
المستمرة وتواتر المصادرات والمظالم من الأمراء وانتشار أتباعهم قى النواحى لجبى 
الأموال من القرى والبلدان وأحداث أنواع المظالم ... حتى أهلكوا القلاحين وضاق 
ذرعهم واشتد كريهم وطفشوا من بلادهم فحولوا الطلب على الملتزمين ويعثوا لهم 
المعينين فى بيوتهم” (؟") 

وكان عقد الحفاف والمجاعة والأويئة الذى بدأ بالفعل بهذه السنة قد قلل من 
العمالة والثروة الحيوانية المطلوية للزراعة . وفى هذا العقد أيضاً بدأت السلطات 
بإهمال العناية بنظام الرى ٠‏ هذه العوامل مجتمعة قللت من جاذبية الالتزام بالنسية 
للمسشمرين . 

أما الذين كانوا يتصلون بالأمراء فقد استطاعوا حماية قراهم بشكل أقضل , 
ومن هؤلاء العلماء الأثرياء . فنظراً لمكانتهم واتصالاتهم بالأمراء . قد تكون قراهم أقل 
تعرضا للسلب والنهب , ويتم استثناءهم من بعض الضرائي الإضافية التى قرضت 
على قرى الملتزمين الآخرين . وزادت نسية العلماء بين الملتزمين بداية من منتتصف 
القرن السابع عشر وحتى نهاية الثامن عشر , ولآنهم فى وضع آمن بالنسبة لحيازاتهم » 
اتجه العلماء الأكثر ثروة إلى الاستثمار فى الالتزامات فى وقت انخفاض أسعارها . 
وهناك مجموعة أخرى ممن كانوا يفيدون من علاقاتهم بالأمراء الحاكمين ويالتالى 
أفادوا من التزاماتهم . ألا وهم كبار التجار فى القاهرة. فمشثلاً تجد أن عائلة 
(الشرائبى) التجارية . والذين كانوا يتزاوجون مع بيوت المماليك . ظلوا حائزين 
للالتزامات حتى نهاية القرن الثامن عشر . (") 

وأما التجار الأقل مقدرة . والذين كان ينقصهم النصير القوى لحماية مصالحهم, 
ققد فقدوا فيما يبدو الاهتمام بالالتزام بعد ١111١‏ , وقد نجد نموذجا للتجار الكيار فى 
البنادر الذين اهتموا بالالتزامات فى عائلة السلامونى- أيو العز من المنصورة. وبعض 
النماذج الناجحة من رجال هذه العائلة كانوا يحملون لقب "شيخ . ولكن فيما عدا إدارة 
وقف عائلى صغيرء لا نجد فى سجلات المحاكم ما يرينا أنهم ذوى وظائف دينية 
أو يقومون بأى وظيفة من وظائف العلماء. وكانوا ‏ كنظرائهم فى المنصورة ‏ يتعاملون 
فى الحبوب والزيوت والأقمشة وتسليف الأموال. ولم تستطع ثروتهم أن تنافس ثروة 
تجار الين بالقاهرة» ورغم ذلك كانوا من أبرز تجار المنصورةء وكان أحدهم يتقلد وظيفة 
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"شيخ البتدر” (رئيس طائفة التجار) فى الأربعينات من القرن التاسع عشر . '") 
وتاريخ النشاط التجارى لهذه العائلة يرينا أن الالتزام كان أقل اجتذاباً للمستثمرين 
قراريط من التزام طنبارة قرب أجاء فى :١,757‏ وخلال اثنى عشر عاما حصل على 
رهن أجزاء أخرى من قرى الغراقة. ومزرعة بلجاى|*. وجميزة بلجاى , وسللنت وميت 
قاتولية!**, وكلها فى مديرية الدقهلية» وأيضا فى بسنديلة بالغربية . واشترى ولداه 
ايراهيم وعبد السلام قيراطاً ثانياً من مزرعة بلجاى فى 751١ء‏ وفى خلال بضع 
سنوات استطاعوا وضع أبديهم على أجزاء أخرى من هذه القرية»ء قفى ١700‏ باع عيد 
السلام 5 قراريط من التزامها سدس القرية). ويعد عشر سنوات اشترى محمد أيو 
العز بن عيد السلام السلامونى تمن منشأة بطاشء بالقرب من السنبلاوين."" ويمكن 
تقبع نشاط هذه العائلة قى سجلات المحكمة حتى معق18١1‏ ولكن لا بوجد دليل على 
قيامهم بنشاط بخصوص الالتزام بعد ١7564‏ . 

وكانت الأنشطة الأساسية لهذه العائلة تتمثل فى التجارة» وكان تعاملهم فى حقوق 
الالتزام مجرد امتداد لهذه الأتشطة. ومن القضايا العشر المذكورة هنا توجد ست 
انسحاب عائلة السلامونى أيو العز من التعامل فى الالتزام متزامئًا مع تدهور الأسعار 
وتراجع الرهونات المذكور قبلاً. ولا توجد عائلة تجار أخرى فى المنصورة أخذت مكانهم 
قى حيازة الالتزام حتى نهاية القرن. وحقيقة تراجع جاذيية الالتزام لتجار المدينة خلال 
الثلث الأخير من القرن الثامن عشر تضيف إلى الانطياع أن نظام الالتزام كان يعانى 
من الأزمة السياسية والاقتصادية لذلك العصر . 

وقد أضاف الاحتلال القرنسى القصير الأمد إلى المتاعب الاقتصادية للبلاد: 
وأربك نظام الالتزام تماماًء فقد صودرت الالتزامات فيما يقرب من تكثى مساحة الأرض 
الزراعية قى مصر من المماليك الهاريين ك ممتلكات للجمهورية ا 06 1055أ00503 
فنا انانام36 . وحاول بونابرت بيعها لملتزمين جدد فلم ينجح إلا قليلاً . ووضع 
الفرنسيون الضرائب على أراضى الأووسية.ء وزادوا نصيب الحكومة من عوائد القرية 
على حساب من تبقى من الملتزمين » ووضعت خطة لإلغاء نظام الالتزام لوضع ضرائبي 
مباشرة وتمليك الأراضىء غير أنها لم تنفذ أبدا . 4" وياستعادة الحكم العثماتى فى 
١‏ وضع يوسف باشا قيوداً ومطالب جديدة على الملتزمين وكذلك قام محمد على 


(+*) لم تذكر فى القاموس الجغراقى لمحمد رمزى. ومن المحتمل أنها تابعة لقرية يلجاى بمركز المنصورة. 
(**) لم تذكر فى القاموس الجغرافي لمحمد رمزىء ومن المحتمل أنها بمركز المنصورة . 
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فى بداية حكمه بزيادة الضغط على الملتزمين وضرب نفوذهم, وقام يجباية بعض 
الفتروا عن القروين عدا كنوه وتم تتجيعيع لاريم تيكار كه | للارمن: كد طلب 
ضريبة الأرض لمدة عام مقدماًء وأخذ نصف "الفائظ" لخزانة محمد على . (55) 


ويعد .١14٠01‏ ظهر عنصر جديد بين الملتزمين ألا وهو جنود محمد على وزوجاتهم. 
وكان معظم الجنود فى الجزيرة العربية عندما ألغى نظام الالتزام فى 21815-١1417‏ 
ولم يعترض على هذا الإجراء سوى زوحات الجنود ويعض العلماء . وكان رد الفعل 
الضعيف هذا نتيجة إضعاف طويل المدى للملتزمين من ناحيةء ونتيجة نزاعاتهم من 
ناحية أخرى . (:؟) 
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الفصل الثالث 
العلاقات التجارية فى الريف 


كانت علاقات التيادل النقدى إحدى دعائم الاقتصاد الريفى لمصر العثمانية, متلها 
فى ذلك مثل نظام الالتزامء وينفس أهمية هذا الأخير بالنسية للحياة الريفية. وكانت 
التجارة قد عرفت فى الريف منذ أواخر العصور القديمة, مؤثرة فى تطور الاقتصاد 
والمجتمع الريقى. وكان الإغريق هم الذين أدخلوا العملة فى عملية التبادل » وأصبحت 
الأسواق المحلية والمحاصيل النقدية وعمليات التسليف. ملامح للاقتصاد الريقى منذ 
العصر البطلمى (') . وقى الوجه البحرى كانت ضريبة الأرض تُحِبِى نقداً بشكل 
أساسى , وهو تقليد إدارى لا بد أنه كان نتيجة الإكثار من استخدام العملة إلى درجة 
كبيرة والاحتكاك المباشر للمزارعين بالأسواق . () 

ومسالة طبيعة الاقتصاد الريفى قبل محمد على شديدة الأهمية» حيث أننا نينى 
فهمنا للتحول الذى بدأ فى عصره على معرقتنا بهذه المسألة. وقد كان الاتجاه الغالب 
فى الدراسات التاريخية يميل لبيان أن النشاط التجارى كان ضعيقاً وربما معدوماً فى 
الريف فى العصر العثمانى. وكان لهذه المعلومة تأثير مشوش على فهمنا للتغيير تحت 
حكم محمد علىء وخاصة فيما يتعلق بتطور السوق الحديث القائم على التصدير. وجاء 
هذا التفسير دائماً فى شكل سلسلة من الإثباتات» ويبدى أن كل ثبت منها جاء نتيجة 
لسايقه. مما يؤكد إهمال الأينية والممارسات الخاصة باقتصاد حديث قيل ١8.٠‏ 
وظهورها بعد ذلك. وقد تم تصوير الاقتصاد الريفى قبل 14٠١‏ على أنه 'اقتصاد 
معيشئ: تكتفى فيه القرية ذاتياً بشكل كامل تقريبا ٠‏ تنتج ما تستهلك ٠‏ وتستهلك ما 
أنتجت, بعد أداء الضرائب بالطبع. وقيل أن فرض الضرائب كان هو الشكل الرئيسى 
للاحتكاك الاقتصادى بين أهل القرى وغيرهم من خارج القرية . ففى الاقتصاد 
المعيشى لا تكون هناك حاجة للتبادل بين القرى أو بين القرية والمدينة » ويقل استخدام 
النقود كما يقل إنتاج المحاصيل النقدية . هذه المجموعة من الأفكار تم التعبير عنها 
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على أنه لم يتم قبول نظرية القرية المعزولة والاقتصاد المعيشى بين المؤرخين 
والباحثين . (؟) والحقيقة أن بيتر جران قد قال أن هناك نهضة تجارية فى القرن الثامن 
عشر وأنها قد ولّدت رأسمالية مصرية ذات أصول أو حنور داخلية . *) وهذا الفصل 
من الكتاب . يأخذ مكاناً وسطأ بين النظرية السابقة ونظرية جران فى إعادة بناء 
وتفسير علاقات التبادل النقدى فى ريف ما قبل العصر الحديث. وحيث أن النظرية 
الأقدم تستند على سلسلة من الإثباتات المتعاقبة المبنى كل منها على الآخرء وعلى 
"عياب أشياء'. فيمكن ‏ وسوف يثبت من خلال الأدلة ‏ عدم صدقها. ولكن نظام السوق 
والنظام المالى؛ وإنتاج المحاصيل النقدية والتسليف المدنى والاستثمار الحضرى. كل 
هذه الأمور لم تكن إطلاقاً تطورات جديدة فى العكير العتناديء ومن كم لاايمكن 
اعتبارها إشارة إلى تطور رأسمالى. فليس هناك دليل على اتجاه نحى استخدام أوسع 
للنقود فى القرن الثامن عشرء ولا نحو إنتاج منزايد للسوقء ولا تقوية لروابط التعامل 
التسليقى والاستشمارئ بين التحان والفلاخن حل اق الأدلة قشين إلى أن الأخوال فى 
أواخر القرن الثامن عشر كان لها تأثير عكسى. هكذاء رغم أن الينى التجارية لاقتصاد 
ريف ما قيل العصر الحديث ث كانت ذات مظهر أكثر أحداثة” من التصور التقليدىء فإن 
رؤية جران أن الاقتصاد كان 'رأسمالياً” تبدى غير مرجعية بشكل كاف . 


مدن اتسوق والاسواق الدورية 

اي 10 يو الم ا ري 
بشكل أفضل يمكننا ددا أ بالدور ان التى قامت بها المدن المختلفة فى نظام 
التوزيع. كانت القاهرة هى المركز التجارى للبلاد توا لموقعهاء ٠‏ وتعدادهاء وحجم 
نشاطها الاقتصادى. أما الموانى فقد تحصصت فى التصدير والاستيراد» بيتما كان 
احتكاك عامة أهل الريف بالسوق يتم فى نطاق مدن الأقاليم الداخلية بشكل رئيسى . 

كان تعداد القاهرة الكيرى فى عام ١4.٠‏ حوالى >٠١‏ ألف نسمة أو ما يعادل 
8 0/ من تعداد مصر الكلىء ولم تتعد مدينة أخرى ٠١‏ آلف نسمة قيل 18*٠١‏ (") . وكان 
العدد الأكبر من الملتزمين, وأكثرهم ثراءء يقيمون فى القاهرة, التى كانت فى ذلك الوقت 
مركز تجارة عالمى, وميشكياً لكيار تجار البن والتوايل والأقمشة. وإلى جانب مينايها 
النهريين فى بولاق ومصر القديمة. كان فيها ما لا يقل عن اثنين وستين خاناً التجار, 
بالمقارنة يثلاثين فى المنصورة. ومن عشرة إلى اثنى عشر فى طنطا . #) والضريبة التى 
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فرضها الفرنسيون على التجار والحرفيين عند مطلع القرن التاسع عشرء تعطينا فكرة 
دقيقة عن وزن القاهرة التجارى والصناعى بالنسبة إلى المدن الأخرى. (انظر جدول 1/7) 

كانت الضريبة فى القاهرة الكبرى وحدها تبلغ حوالى 80/ من المطلوب الكلى» 
رغم أن بعض مدن الدلتا (منوف وقليوب مثلاً) قد تم إسقاطها من القائمة لسيب غير 
مفهوم: وكذلك مدن مصر العلياء التى كانت تحت حكم المماليك, والتى كان إدراجها قد 
لا يغير النتائج يدرجة كبيرة. 

وكانت موانى مصر الرئيسية فى القرن الثامن عشر هى الإسكندرية ورشيد 
وقشاط ظلى التخن التوسط: والسوون والعصسن هل انكر الأحمن وقد تخصتحهيت 
الموانى فى تجارة التصدير والاستيرادء فكانت حلقة وصل بين الإنتاج المحلى والأسواق 
الخارجية, ولكن دورها كان محدوداً فى التجارة بين المدينة والقرية. و ذلك قيما عدا 
رشيد ودمياطء وهما المدينتان الوحيدتان اللتان كان لكل منهما محيط من الأراضى 
الزراعية. والتى كانت مخصصة بكاملها تقريبا لزراعة الأرز. ومن ناحية أخرى فإن 
هذه المدن لم تكن تقوم بدور المركز التجارى 'للتجارة الداخلية" على الإطلاق . (1) 

كانت التجارة بين القرية والمدينة هى النشاط الأساسى لمدن الأقاليم الداخلية, 
والتى يمكن تسميتها بمدن الأسواق )'١( ١‏ وكانت المدن ذات الأسواق الكبيرة مركزاً 
للتصنيع ومنزلاً لعدد من تجار الجملة الذين كانوا يتعاملون فى منتجات مناطقهم. وكل 
المدن الواردة فى جدول ١/7‏ فيما عدا القاهرة والموانى ‏ تنتمى إلى هذه النوعية من 
المدن» وكذلك كانت منوف مركز التجارة الرئيسى المنوفية» وقليوبء عاصمة القليوبية . 
أما المدن ذات الأسواق الأصغر مثل بلبيس وزفتى وميت غمر ودمنهورء فقد كان بها 
من الصناع وكبار التجار أقل مما يستدعى فرض الضريبة المذكورة عليهم؛ ولكن 
أسواقها ‏ مثل أسواق المدن الأكبر ‏ كانت تقوم بما يكفى من النشاط لتستحق إنشاء 
مكاتب للرسوم التى تفرض على جميع البضائع القادمة من الريف . )١١(‏ 

وكانت توجد خانات للتجار بمدن الأسواق الكبيرة مثل المنصورةء وحتى المدن 
الأصغر مثل ميت غمر كان لها أسواق دائمة. ولكن تجارتها مع الريف كانت تتم من خلال 
أسواق دورية. وكانت هذه الأسواق فى الوجه القبلى تقام كل ثمانية أيام؛ فى مدن إسنا 
وقنا وقوص وفرشوط وأخميم وجرجا . على حين كانت أسواق مصر الوسطى والدلتا تقام 
أسبوعياً. وكانت لكل مدن مصر الوسطى التى قرض فيها الفرتسيون الضريبة على 
التجار والحرفيين أسواق أسبوعية . وكان أحد أكير هذه الأسواق قى مدينة الفيوم . ورغم 
أن القاهرة لم تكن مجرد مدينة سوقء إلا أنها كانت تُمد باحتياطى الطعام والوقود عن 
طريق أسواق أسيوعية عديدة كانت تقام فى ضواحيها . وكانت منوف هى مركز تسويق 
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إقليم المنوفية, وكانت سوقها الأسبوعية تأتى إليها الأصواف والكتان والحبوب والخضر 
الطازجة والمجففة. وكان نساجو القطن من الإقليم يحضرون إليها بانتظام وكذلك 
التجار الذين كانوا يرسلون المنسوجات إلى القاهرة وإلى موانى التصدير. وكانت 
السوق الأسبوعية لكل من طنطا وسمنود منفذاً لبيع الأقمشة التى تنتج فى قرى ومدن 
وسط الدلتاء وكان التجار يرسلون الأقمشة من سمنود إلى سوريا واستنبول . )١5(‏ 

وكانت المنصورة هى المركز التجارى الرئيسيى لمنتجات الدقهلية والتى سجلها 
جيرار 61310 كما يلى: القطن والكتان وزيت السمسم والزيد والجين . (') ويالإضافة 
إلى ذلك نجد فى سجلات المحكمة ما يوضح تجارة الأرز ويذور السمسم والقمح 
والشعير والفول والبرسيم وزيت بذرة القطن والزيد السائح (السمن) والعسل وقصب 
السكر والزهرة العطرية 'القل وذلك للاستهلاك والشحن النهرى إلى القاهرة ودمياط 
ورشيد. وكانت سوق المنصورة الأسبوعية تقام يوم السيتء وفى أغسطس ١7958‏ دخلت 
قوة من القلاحين والبدو إلى المدينة بأسلحة مخبأة بدعوى حضور السوق وفاجاوا 
الحاة الترسحة وأجهزوا علنهوه 11؟) 

جدول 1/7 الضريبة المفروضة على التجار والحرفيين 
فى الدلتا ومصر الوسطى قى ١8.٠‏ 


الضريبة المطلوية (بالفرنك) 


القاهرة (متضمنة بولاق ومصر القديمة) عع ما و1 
الإسكندرية 000 
دمباط 000 
رشيد 1 
المنصورة 16 
سمتود ١6‏ 
فوة 16 
طتطا ١‏ 
أسيوط ١‏ 
مدينة الفيوم ١‏ 
منقلوط 42 
المنيا 3 
ينى سويف 


المصدر : "(1798-1801) عاأملاوع "ل مسنانلغم2ع'٠‏ ع0 عغأعمهطا؟ عدوتاتنامم هلك" ععتلهيع00 لز 
232 ,(1956 باول) 5-ك ,8 ,عممعزامبروع عرزماوال'0 5وبع 1و 
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وكانت الأسواق الأسبوعية تقام فى قرى عديدة» حيث كانت المواد الأساسية التى 
تباع فيها هى المحاصيل والماشية . ©') وفى إقليم المنصورة فى القرن الثامن عشر 
وأوائل القرن التاسع عشر كانت أسواق القرى تقام فى نبروه بإقليم الغربية ٠‏ وفى 
سلامون القماش والستبلاوين: والييضا وشانشا بالدقهلية 7 (١')وبيدى‏ أن قرية 
دكرنس أيضا كانت مركز تسويق محلى. وفى أواخر القرن التاسع عشر استمر سوق 
الاثنين يقام فى نبروهء وسوق الأحد فى سلامون القماشء. وسوق السبت فى السنبلاوين 
وسوق الأحد فى شبانكنا وسوق الأريعاء فى دكرنس. وتحول سوق المنصورة إلى 
النقل وخاصة مد خطوط السكك الحديدية فى الدلتا فى العقد الستينى من القرن 
التاسع عشر . ') وقيل ذلك كان السفر والنقل الذى يتم على الأقدام وعلى الدواب » 

كانت السهولة التى تنقل بها البضائع فى النيل والقنوات الرئيسية سيبًا قى 
سهولة قيام نظام تسويق محلى بين المدن ونواحى الريفء. مما يفسر استمرار إنتاج 
المحاصيل الموجهة للسوق واستخدام العملة فى ما قبل العصر الحديث. ويسيب ضيق 
النهر. حيث كانت تنقل بالسفن . (4') أما قى الدلتاء فقد كانت مدن الأسواق تقع عادة 
بالقرب من النهر أو ترعة رئيسية. وكانت مدينة ههيا التى تقع على ترعة بحر مويس فى 
مركز إقليم الشرقية؛ تستقيل القطن والتمر والحبوب التى تنتج فى هذا الإقليم. وكان 
بحر مويس ملائما للملاحة من مدخله على فرع دمياط حتى مسافة قريبة شمال ههياء 
ثم باستخدام قوارب أصغر حتى بحيرة المنزلة. وفى الشمال كان اليحر الصغير قناة 
رئيسية أخرى تتفرع من النيل عند المنصورة باتجاه الشرق حتى المنزلة. وكانت 
القوارب الكبيرة تستطيع الملاحة فيها كلها قى موسم الفيضان: وأما فى باقى العام 
حتى المنزلة . ('') وفى وسط إقليم الدقهلية كانت ترعة أخرى تنبع من النيل قرب ميت 
غمر وتجرى باتجاه الشمال الشرقى عبر السنبلاوين وقرية زفر باتجاه بحيرة المنزلة, 
وقد عرف الفرنسيون هذه الترعة يقناة البسرادى وسجلوا أنها كانت جافة إلا فى 
موسم الفيضان, وكان القمح الذى يأتى من السنبلاوين ويسلم إلى ميت غمر دليلا على 
أن هذه القناة التى لم تكن صالحة للملاحة كانت ضفافها تستخدم كطريق . !:") 

وبالإضافة إلى النقل النهرى؛ كانت جسور النيل والترع الرئيسية. والتى كانت 
أيضا تقسم الدلتا إلى حياضء كانت تستخدم كطرق خلال العام. وكانت القناطر 
المدخ لمتظمة للمباه والمبنية من ١‏ لحجارة أى الطوب المحروة حيث تتقاطع القنوات الرئد ئيسبية 
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والترع تستخدم كجسور (كبارى) أيضاً. وقد ذكرت تقارير الحملة الفرنسية استخدام 
ضفاق البحر الصغير وضفاف النيل بين دمياط والمنصورة كطرق . (؟) 

وكانت هناك طرق أخرى غير الجسور فوق أراضى الأحواضء تريط بين القرى 
وبينها ويين أسواق المدنء لكنها لم تكن ممهدة ويالتالى لم يكن ممكناً استخدامها خلال 
فترة الفيضان. وقد وصف المهندس الفرنسى شوانى 560003071 إحدى هذه الطرق 
التى عبرها مع كتيبة من الجنود جنوياً من المنصورة إلى قرية ميت العامل. فقال أن 
الطريق بعد مسافة قصيرة حنوب المنصورة ينقسم إلى فرعين يؤديان إلى قريتى 
سندوب ونقيطة. أحدهما يؤدى إلى النيل (ريما عند أويش الحجر) . والآخر يؤدى إلى 
نوسا القيط ونوسا البحرء ثم إلى ميت سمنودء حيث كانت توجد قوارب لنقل المساقر 
عبر النيل إلى سوق مديتة سمتود . 9) 

ووصف شوانى 500301 القسم الأول من هذا الطريق من المنصورة إلى نقيطة 
بأته كان واسعاً ويحالة جيدة . ثم من نقيطة إلى قرية شيرا البهو تسوء حاله تدريجياً 
حتى يتحول إلى طريق شديد الوعورة فى القسم الثالث بين شبرا البهو وميت العامل . (") 
وكانت القرى الواقعة على القسم الأول من الطريق تقع ضمن نطاق المنصورة التجارى, 
والحالة الطيبة للطريق كانت دليلاً على كثرة استخدامه , والقرى فى القسم الثانى كانت 
تبعد عن المنصورة وعن النيل كذلك ينقس المسافة تقريبا ٠‏ وهنا يدل سوء حاله على 
استخدام أقل . أما القسم الثالث فكان أقل استخداماً من كليهما . وذلك أن القرى 
حوله كانت أقرب إلى النيل وإلى سوق شانشا الأسبوعى . ويمعنى آخر . كلما كانت 
هذه الطرق الريفية أكثر انستكدافها وأكثر أهمية للتجارة المحلية. كانت تحظى باهتمام 
لتبقى فى حاله جيدة . ولقد وجدنا دليلاً على الاهتمام بمثل هذه الطرق في الطريق 
الواقعة بين السنيلاوين وديى الوسطى ٠‏ حيث أوقف ملتزم القرية الأخيرة وقفاً صغيراً 
لهذا الغرض . !؟') 

ما المسافة التى قد يقطعها القروى ليصل إلى السوق؟ ترينا سجلات المحاكم أنه 
على الطريق التى سلكها شوانى فإن أبعد قرية كانت ترسل بضائعها (قمح. فول, 
شعيرء وسمن) إلى المنصورة كانت الحواوشة» ويحقيرة, و البهى فريك. وكانت بحقيرة 
والحواوشة أقرب إلى المنصورة:ء وأكثر تفاعلا مع نشاطها التجارىء من البهو فريك. 
التى كانت تبعد حوالى أحد عشر كيلومتراًء (فى خط مستقيم): وكانت تقع فى بداية 
الجزء الثالث والأسوأ من الطريق» وأقرب إلى شانشا والنيل متها إلى المنصورة. وكان 
يسهل على سكانها أن يسافروا إلى سوق شانشا أو المنصورة أو يعبروا التيل إلى 


سوق سمتود - 
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ونستطيع أن نرسم من هذه المعلومات صورة عن مساحة الأراضى المتاخمة 
للمنصورة والداخلة فى نطاقها التجاري فى القرن الثامن عشرء ٠‏ ويبدى أنه نظراً لتعرج 
الطريق إلى المنصورةء فإن أقصى مسافة لنقل البضائع برا إلى أحد الأسواق كان لا 
بزبد كثيراً على أحد عشر كيلومتراً . 9") وكانت هذه الرحلة تستغرق من القروى 
حوالى ثلاث أى أربع ساعات . '") وقد اتسع نطاق تجارة هذه المناطق بسبب إمكانية 
النقل النهرى. كما يتضح من نقل الأرز نهرياً من دكرنس إلى المنصورة . ('") ومن 
الطبع أن هذه الحدود تنطيق فقط على المقادير الكبيرة من اليضائعء أما الدخان: وكان 
ذا قيمة أعلى بالقياس إلى البضائع الأخرىء: فقد كان يستورد من سوريا واليونان 
والأناضول ويوزع على مناطق الإقليم من المنصورة . (0") وكانت المواشى أيضاً ترسل 
لسافات أبعد من المحاصيل . فقد اشترى رجل من قرية جديدة الهالة قرب المنصورة 
بقرة وعجلاً من سوق البيضة . كما سافر آخر من ميت السودان قرب دكرنس ليشترى 
جاموسة من سوق شانشا . (9") 

ورغم أن الوظيفة الأساسية لنظام الأسواق كانت توجيه الإنتاج الريقى نحو 
المدينة والأسواق الإقليمية والخارجية. فقد ساعد هذا النظام أيضا على عملية توزيع 
البضائع "أققياً” خلال الاقتصاد الريقىء وتنازلياً”(*) إلى هذا الاقتصاد (-') وأهم مثال 
على الحركة الأققية للبضائع يمكن تسجيله هنا هو التجارة فى الثروة الحيوانية كما 
سيقت الإشارة» وينقس القدر من الأهمية نجد الوسيلة التى اتيعها نظام السوق 
لتسهيل إنتاج الأقمشة. فإنتاج الأقمشة كان النشاط الصناعى الرئيسى فى كل من 
القرية والمدينة. وقد قدمت الأسواق الدورية مكانا للقاء منتجى وموردى القطن الخام, 
الكتان والصوفء و صنا ع الغزل. والصباغين» والنساجين. وكان هناك متخصصون فى 
كل من هذه المهامء وكل خطوة إنتاجية يتبعها بيع المنتج إلى الذين سيقومون بالخطوة 
التالية. فمثلاً كان معظم الغزل تقوم به نساء القرىء فكن يشترين المواد الخام من 
السوق» ويغزلنها فى بيوتهن, ثم يعدن لبيع غزلهن فى السوق مرة أخرى . ('") 

ولأن الأقمشة كانت تنتج فى كل من القرية والمدينة. كما كانت تستوردء فقد كان 
اتجاه توزيعها “تنازلياً” و"أققياً” فى نفس الوقت. فكان أهل الصعيد يشترون الأقمشة 
القطنية الكو فى ادر وفرشوط. على حين كانت الأصواف التى يرتديها أهل 
الدلتا تنتج فى المراكز مثل سمنود وقلّين وتوزع من خلال نظام السوق . !'"١‏ ولم يكن 
وجود السسادي فى كر عندية معد أن يلك القرى كانك يتفي داقياً فى إنتاج 


(*) المقصود بعملية التوزيع التنازلى أنها كانت توزع من المدينة إلى القرية, أى عكس التوزيع السائد 


فى الغالب من أماكن الإنتاج (القرى) إلى أماكن الاستهلاك (المدن). أما التوزيع الأفقى فالمقصود به التوزيع 
بين القرى وبعضها البعض . 
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الأقمشة. فقد كان النساجون فى الأماكن المختلفة يتخصصون قى إنتاج تصميمات 
فريدة. مما يفسر جزئَيا التوزيع الأفقى المحلى لتجارة الأقمشة. فقد ينتج قماش معين 
فى أحد الأماكن ولا ينتج مله فى أى مكان آخر. وكما علق أحد الملاحظين قائلاً : 
"القرية الفلانية» تنتج الأقمشة القطنية ولا يصنعونها من الكتان لاستخدامهم الخاص 
لأنها ‏ كما يقولون هناك هذه (الصناعة) تخص قرية أخرى. والأقمشة الصوفية 
والحريرية أيضا كانت تصنع فى أماكن بعينها'!'") وقد تخصصت بعض القرى الأخرى 
فى إنتاج الحصير والفخارء والتى كانت أيضاً توزع خلال الأسواق الدورية . (؟؟) 

أما الدخان والين ‏ واللذان زادت شعبيتهما منذ ورودهما فى القرن السادس عشر 
- فقد كانا ضمن البضائع التى جاء توزيعها 'تنازليا” من خلال نظام السوق. وكان 
بعض الدخان يزرع فى الصعيد, ولكن الأنواع المفضلة كانت تستورد. وكان الاستهلاك 
الريقى للدخان كافياً لجذب أنظار محمد على والذى أسس فى 18٠١‏ احتكاراً خاصاً 
(أبالتو 30082160) لبيع كل أنوا ع الدخان والنشوق فى القرى. واعترض مشايخ القرى 
على دفع تمن النشوق الذى أرسل إليهمء قائلين أنه لا أحد يستعمله. لكنهم لم يعترضوا 
على إمدادهم بالدخان . 9') وكانت القهوة المستوردة من اليمن يشريها أهل القرى 
أحدانا :وف 4 184 قرضتقكريية اسستشتائية تضعتت:ظلت ١>؟‏ رطلاً (خوالى 11 
كيلوجراما) من حبوب الين من كل قرية . )"١‏ 

وتحتوى سجلات المحاكم ما يدل على التوزيع "التنازلى' لعدد آخر من اليضائع 
مثل الأسلحة. المصنوعات النحاسية. الحلى؛ والملابس الراقية. وتدل قضايا التهجم 
والقتل على أن أهل القرى كانوا مسلحين جيداً. يفضل نظام السوق. وكان بحث حالة 
الضحايا يتم لمعرفة حقيقة كل حالة. وقد وجد فى أغلبٍ القضايا أنهم قد ضريوا بطلق 
نارى من “مسكيت” (*) فمثلاً قى 14806 , اتهم خمس رجال من شها بقتل رجلين 
وجرح أربعة آخرين فى قرية الخيارية المجاورة. كان كل منهم مصايا بطلق نارى. وقد 
ظهرت البنادق والأسلحة الأخرى فى الميراث فى الريف أيضاً. فقد كان هناك ميراث 
فى قرية كفر البدواى يتضمن أريعة سيوف مرصعة بالفضة. ثلاثة خناجر مرصعة 
بالفضة:. وأربع بنادق» وأربعة أوعية نحاسية وصينية نحاسية . "") 

ويبدو أن المصنوعات النحاسية كانت تأتى من المدن كمنتجات مصنعة: حيث أن 
المصادر لا تذكر صانعى تحاس من أهل القرى . ترك رجل من قرية ميت الصارم 
لورثته خمسة وثلاثين صحنا من النحاس وآنية طعام نحاسية. وميراث متنازع عليه فى 


(») 10516 بندقية قديمة الطراز خاصة ,جند المشاة (عن قاموس المورد). 
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كفر البدواى كان يتضمن صينية نحاسية, وإناء نحاسى, وست أوانى طعام نحاسية. 
وآخر فى نقيطة كان يتضمن وعاء وإناء وصينيتينء كلها من النحاس . (') ويعض 
ففى ١.ما‏ شيت نار فى بيت واحد كان من خسائرها ثلاثة فساتينء برقع وجهء وقطعة 
من الحرير. وميراث امرأة من كفر ميت فاتك مسجل فى ١477‏ يتضمن ثوياً كبيراً 
أزرق يقدر ب ٠‏ بارةء عباتين زرقاوين تقدران ب ١‏ بارة» برقع وجه من القماش 
يقدر ب ٠١‏ بارةء وحلى قدرت فى مجموعها ب ١/٠١‏ بارة . (9؟) 

وفى ما د سحلت قذ قضية د يسيب طلاق زوجين من أيناء مشايخ القرىء ترسم لنا 
صورة مدى تنوق ابن القرية الغنى للترق. والذى كان يشيع عن طريق نظام السوق. 
كانت نقطة الخلاف هى هل دفع الرجل مؤخر الصداقء. كما تقضى الشريعة. وقد شهد 
الشهود أن المهر كان مائتى ريال وأنه دفعه بإعطاء مطلقته قطعة من القماش المقصبء. 
قرطين . خزام أنف ذهبىء حلى فضية. أقمشة. ملايس حريرية» خفين. سجادة: ودوكية 
بندقية ذهبية!*, بالإضافة إلى دقع دين كان عليها. وهذه الأشياء قدرت ب >٠١‏ ريالء 
والمبلغ الإضافى ليمد المرأة بحاجتها أثناء فترة العدة وقبل أن يكون بإمكانها أن تتزوج 
مرة أخرى . (:؟) 

هذه القضايا تقدم لنا لمحة عن العادات الاستهلاكية لشريحة صغيرة فقط من 
أغلبية العائلات فلم تكن تملك حريرا ولا أسلحة مرصعة بالفضة. ويرقع الوجه مظهر 
آخر من مظاهر الثراء. فقد كانت ترتديه نساء الطبقة الوسطى والعليا فى المدينة» ولم 
تكن نساء القرية ترتديه فى العادة. فالمرأة الريفية التى ترتدى اليرقع ريما لم تكن تعمل 
فى الحقولء كما هو الحال مع الغالبية. وهذا يعنى أن عائلتها قادرة على استئكجار 
عمالة تحل محلها. ورغم أن هذه القضايا لا تمثل الأغلبية الريفية» إلا أنها تبين أنه على 
الأقل كانت العائلات الأكثر ثراء تملك دخلاً يكفى ‏ يعد الوقاء يحاجاتهم ودقع 
ضرائيهم ‏ لشراء اليضائع التى يقدمها نظام السوق . 


تسليف الأموال 
كان تسليف الأموال فى الريف المصرى تعاملاً قديماً قدم استخدام التقود تقريياً. 
وقبل الفتح الإسلامى كان الفلاحون الذين فى حاجة إلى السيولة معتادين على رهن 
(*) 621نا0 60©]190/ 0010 الدوكية: عملة ذهبية. بندقية نسية إلى مدينة البندقية (عن المورد) ‏ 
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محاصيلهم قبل المصاد مقابل القروض التى ينالونها. وقد أجمع فقهاء الشريعة 
الإسلامية على تحريم هذا الأمر فى حالة شراء المحصول قبل نضجه. ورغم ذلك 
استمرت ممارسة هذه العادة. وقد مدح الوزير الفاطمى اليازورى لمنعه “التجار والمرابين 
(من شراء) المحاصيل الواقفة بثمن بخس,. لكن الشريينى يسجل نفس الممارسة فى 
القرن السابع عشر . )4١(‏ 

وفى القرن الثامن عشر أيضاً كان تجار الأرز والقمع والستعن مترشكون التقود 
للزرا ع مقابل المحاصيلء وقد لاحظ جيرار 61800 هذه العادة فى المناطق المحيطة 
بدمياط. حيث كان التجار يدفعون المال مقدماً كل عام لزراع الأرز قى موسم الزراعة. 
وكان المزارعون يتفقون على تسليم محاصيلهم لمضارب ار الخاصة بهؤلاء التجار. 
وقد أشار الجبرتى أيضا إلى : "تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين 
بالصرف عليهم' . (*) وحيث أنه أشار إلى زراعة الأرز بشكل عام وليس فى حالة 
خاصة بإقليم ما قمن الواضح أن هذا التعامل كان معتاداً فى كل مناطق زراعة الأرز 
فى شمال الدلتا . 

وترينا سجلات المحكمة كيفية عمل نظام التسليف هذا بشىء من التفصيل , فقى 
ديسمبر 1717 نجد الشيخ خليفة القبانى يقاضى شِيحاً من قرية الخيارية قائلاً أنه 
أعطاة 28 فوشا مقايل ١+‏ ضوكحة (خوالى 5١‏ مكدو لجر ) من الأزو الشبعين :وان 
المدعى عليه لم يتمكن من تسليمها فى نوفمير كما تم الاتفاق . ("*) وكان الأرز يزرع 
فى أوائل إبريل ويحصد فى أواسط توفمبر ٠‏ ورغم عدم وجود تاريخ للعقد فى هذه 
القضية إلا أنه من الواضح أنه كان قد أبرم فى وقت ما قبل الحصاد .واسم المدعى 
(القبانى) يوضح أنه كان ورَاناً للمحاصيل . وأن قيامه يتسليف المال مقايل محصول 
الأرز لم يكن إلا امتداداً لاهتمامه بالتجارة . وأما كون المدعى عليه شيخ قرية فقد كان 
أمرأً ذا أهمية . وقد يكون الأرز الذى اتفق على تسليمه يزرعه الفلاحون فى حصة 
القرية التابعة له , لأنه كان يمكنه أن يعيد تسليف المال الذى أخذه لهم بفائدة أكير. 
وفى قضية أخرى فى يونيى ٠ ١715‏ نجد أن مصطفى شلبى - والذى كان والده ضايطا 
فى أوجاق الانكشارية كما كان ملتزماً أيضاً ‏ أعطى شيخ قرية 177 ريالاً مقابل 
تسليم 6 ضريية من الأرز الشعير . وكان الدقع قيل حصاد الأرز بمدة تصل إلى 
خمسة أو ستة شهور . (4؛) 

وقد كان تاريخ العقد يهمل غالباً فى سجل المحكمة بالنسية للدعاوى والاتفاقات 
بين المقرضين وموردى الأرز الشعير»ء وفى فترة البحث وحتى إنشاء النظام الاحتكارى 
لمحمد على (-1415-1174) لم يسجل تاريخ اليوم أو الشهر سوى فى ست عشرة 
قضية من هذا النوع. وأحد عشر عقداً منها أبرمت فى الشهور من يناير إلى يونيى , 
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بينما كان موسم الأرز يمتد من إيريل إلى نوفمبر . هذا الدليل يدعم أقوال جيرار 
والجبرتى ٠‏ ويوضح أن المقرضين كانوا يشترون الأرز قبل الحصادء إن لم يكن قيل 
زراعته. 

وكان القمح أيضاً مكنترق مقيهاً . ققى نوفمير 7/4/ا١,‏ دفع الشيخ محمد هندى ‏ 
أخ لقاضى محكمة ميت غمر ‏ ريالين مقابل إردب ونصف قمحاً (554 لخر) من 
السنبلاوين. وكان القمح فى الوجه اليحرى بزدع بمحرد اتنحسار مياه الفيضان عن 
إبريل. وقد دفع الشيخ محمد الثمن للقمح بعد يذره مياشرة. أى قبل التسليم بأريعة 
أشهر. وفى اتفاق مشابه نجد مباركة بنت قطامشء دفعت لشيخ قرية سللنت "١‏ ريالاً 
مقابل إردب ونصف من القمح فى نوقمير 5 4 وتم تسليمه قى إبريل 5 م1 3 
هنا كلاً من تاريخ العقد والتسليم يتفق تقريباً مع موعد بذر وحصاد القمح (©0؛ )2 وقد 
ظهرت فى عينة البحث ثلاث عشرة قضية تخص المسلفين وموردى القمح قيل 2141١١‏ 
وفى كل منها نجد التاريخ مسجلاء وفى سيع متها (أى بنسبة 7207) أيرمت العقود قى 
نوقميرء ديسمير أو ينايرء مما يبوحى أن التنقود كانت تقرض عادة مقايل محصول 
القمح . 

والسمسم محصول صيفى مثل الأرزء وكان يحصد فى نهاية أكتوير. فى يوليو 
من الأررّ الأبيضء وهذا قبل حوالى أريعة أشهر من حصاد أى منهماء وفى سيتمير 
/الا/١‏ - حوالى شهر قيل الحصاد ‏ تلقى محمد أبو تركى تسعة ريالات ونصف مقايل 
إرديين من السمسم . '') ورغم أن سجلات المحكمة لا تقدم لنا سوى هاتين القضيتين 
يخصوص السمسم. إلا أنه من الواخ ضح أن السمسم أيضاً كان يتم تمويله بنظام 
الشراء مقدما يواسطة المقرضينء وفيما يخص التجارة فى المحاصيل الأخرى لم نجد 
سوى قضايا قليلة جدأ لا تبين ما إذا كان يتم تمويلها بنفس الطريقة. 

او ا 9 صيل 
نف الحهماد و الذي نكرن أحانا نقد مد ] عنين وتحوا زط القائرة فى السوان لقم 
للمحصول واتلذى كان أقل من السعر المتوقع بعد الحصاد, ويمكن الاستدلال على ذلك 
فى تعليق الشربينى: “فمن القلاحين من يقترض الدراهم بزيادة أى يأخذ على زرعه إلى 
أوان طلوعه يناقص عن ببعها*” . (47) 
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وفى المنصورة, كان الأرز "ملكا" على هذه المحاصيل الثلاثة. وكان كبار التجار 
والأمرا ء غنالنا ما يقيلون على التحازة قية ويعبيال كين ووصلت الضريبة ‏ وهى 
مقياس كمى يستخدم فقط للأرز الشعير ‏ قى دمياط والمنصورة إلى 0١5‏ لكر ونصف 
اللترء وهى ترّن تقريياً 4 كيلوجرام. وتدل الكميات المشتراة مقدماً من الأرز الشعيرء 
بما يمائل ؟١‏ و 59 ضريبةء على وجود تجارة جملة. وقد شجع وجود سوق تصدير 
مستقرة فى أورويا والإميراطورية العثمانية التجار المحليين وغيرهم من أصحاب 
الأموال على المخاطرة بها فى القروض لمنتجى الأرز. ويهذه الطريقة يضمنون كمية 
معلومة من الأرز قبل حصاده. بسعر مشجع للغاية. كما أنهم بالتعامل المباشر مع 
القرى وتفادى الأسواق استطاعوا تجنب تعقيدات وضرائب السلطات. وكانت زراعة 
الأرز تتطلب نفقات باهظة للسواقىء والماشية والعمال. ويحتاج المزارعون للسلفيات 
المالية مقدماً للقيام بهذه النققات. حيث أن إيجار الماشية وأجور العمال كانت تدفع 
تقداً. وربما كان الأمر مماثلاً بالنسبة لزراعة السمسم. الذى كان أيضاً محصولاً 
صيفياًء ولكن يحتاج إلى رى أقل . 2؟) ويبدو أنه بهذه الطريقة كان هناك باعث وحاجة 
لقيام التجار بتمويل محصول الأرز . 

وكانت هناك سوق تصدير للقمح المصرى أيضاًء ولكن الأقاليم الرئيسية لزراعة 
القمح كانت فى مصر الوسطى. وتكلفة إنتاج القمح تقل كثيراً عن الأرز وسائر 
المحاصيل الصيفية. ففى القرن الثامن عشر كانت الكميات المشتراة مقدماً من القمح 
فى المنصورة صغيرة نسبياً وغالياً أقل من إردب (حوالى 771 لتر) وليس أكثر من 
٠‏ رادت فى القضنايا التى وجدناها. والآرون وتضفةالتى اشكوتها متاركة رنها 
كانت تكفى بيتها لمدة ثلاثة أشهر . 17؛) ويبدو أن معظم هذه القضايا تخص قيام 
عائلات الطبقة المتوسطة والراقية يمد أنفسهم بالقمح بتكلفة أقل مما فى الأسواق. 
وكان القمح كالأرزء يشترى مقدماً قبل الحصادء ولكن غالباً بكميات أقل كثيراً من أن 
تصبح تجارة جملة . 


الاستثمار الحضرى فى الإنتاج والتجارة الريفيين 
وانطلاقا من هذا النظام المتقدم فى قروض المحاصيلء حدثت خطوة صغيرة 
للاستثمار المباشر فى التجارة والإنتاج الريفيين بتكوين شركة ذات وكيل متجول 


)فس الوانخل التكوؤن :وك /4) يتك الولف لان مرحكة فى ادعو كاب بان عن السرنتى والفضن 
موجود فى: الشربينى. هز القطوف. ص ١>‏ . 
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أو وكيل محلى . وكانت بعض هذه الشركات ذات أهداف قصيرة المدى: وتستثمر 
رأسمال صغير . فمثلاً فى 1710 قدم تاجر من المنصورة بنور فجل بمقدار خمس 
ريالات إلى مزارع فى قرية الجديلة: وهكذا أصبح شريكاً فى ربع المحصول . (:*) وقد 
ظهرت المشاركة أيضا فى إنتاج وتجارة السمن والمواشى . (01) 

وقامت شركات أخرى على نطاق واسع وللدد أطول. قى ١7٠٠١‏ رفع تاجر من 
رشيد قضية على شيخ من قرية دميرة» فى الغريية» وأفاد أنه كان يدقع له اتجارا على 
نشادر ويرسل له النشادر إلى رشيد وجميع ما ينبته إليه من الربح يكون مشتركاً 
بينهما” ثم وصفت العلاقة بينهما بعد ذلك على أنها “ما كان بينهما من شركة نشادر 
وأرز شعير وإرسالية من رشيد المعوضة من نقد وصايون وغير ذلك المعوض” وكانت 
دميرة مركز إنتاج ملح النشادر (نترات الأمونيوم) والذى كان يصدر إلى باقى 
الإمبراطورية العثمانية وأورويا. ورغم أن هذه القرية كانت فى النطاق التجارى لدمياط 
والمنصورة. فإن القضية تكشف نموذجاً من التجارة مع أورويا وفلسطين (والتى كانت 
مصدر الصابون المفضل): عير رشيد . 59) 

وكانت المشاركة أو المزارعة أيضا وسيلة تلجأ إليها النساء لتمويل تجارة موسعة 
فى الإنتاج الريفى. ونجد مثلا لذلك فى خدوجة بنت محمد شلبى فرحاتى وزوجة الأمير 
إسماعيل أغاء وهى تنتمى إلى الصفوة العسكرية بالميلاد والزواج. ومكانتها الاجتماعية 
ولقبها (المصونة) يوضحان أنها كانت محجبة فى حريم زوجهاء مما يوضح سبب 
استخدامها لوكيل شرعى فى إدارة أعمالها. ولم يكن هذا الوكيل زوجهاء ولكن كان 
شيخاً محترماًء ومن خلاله أمكنها أن تقوم بتكوين شركة مع رجلين آخرينء زودتهما 
خلالها بميلغ ٠6١٠١‏ ريال للمدة من مايو 18-5 إلى أكتوير ١١1481كء‏ اليتجرا فى أرز 
شعير وسمسم ووسمن وقطن وقد أخذت نصف الأرباح مقايل تقديمها لرأس المال .590) 

وغالباً ما كان يقوم مستثمرون من المدن فيما يبدو بتمويل زراعة الأرز. فقد شهد 
تاجر الأرز الحاج أحمد عشيش النجار أمام المحكمة فى عام ١714‏ بأته أعطى شيخاً 
من قرية قولنجيل ١١‏ ضريبة من الأرز الشعير لاستخدامها كبنورء على أن يتقاسما 
الربح بعد استنزال ثمن هذه الكمية وجميع ما نبت من الربح عن الأرز المذكور يكون 
بينهما سوية" . ('*) وهناك قواعد شركة أكثر تعقيدا تم إيرامها فى ١14‏ بين الأمير 
محمد الشريف من أوجاق الجراكسة. وورثة شريكه السايق الحاج يوسف البجلاتى. 
وقد ارتبطا سوياً فى مزارعة طويلة المدى» "شركة أرز » وزراعة أرض ٠‏ ومعاملة 
ومواشى ٠‏ وغير ذلك وتتضمن أصول الشركة التى قد تعنى التسليف كما يوحى اللفظء 
مجالات القمح, والأرزء والثيران. والبغاله ومضرب أرزء وأرضاً زراعية . (05) 
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مساهمة القرويين فى التجارة بين المدينة والريف 

من الطبيعى أن المدنيين الذين كانوا يستثمرون أموالهم فى التجارة والإنتاج 
الريفى قد بحثوا عن وكلاء و/أو شركاء لهم علاقة بالمكان الذى يرغبون فى العمل فيه. 
فمثلا فى القضية التى ذكرناها سابقاء يدل اسم البجلاتى على أصول من قرية 
البجلات. شرق دكرنسء وإحدى القرى التى تعامل معها يوسف البجلاتى نيابة عن 
شريكه. قرية ميت سلسيل التى تقع فى نفس المنطقة. 

ويبدى أن أهل المدينة المتعاملين مع الريف كانوا يختارون غالبا مشايخ القرى 
كوكلاء أو شركاء. وقد حاز المشايخ على امتياز القيام يهذا الدور لمعرفتهم الجيدة 
بالمنطقة. وسلطتهم على العائلات فى قسم القرية التابع لكل منهم. وتبين لنا القضيتان 
الخاصتان بالسمسم اللتان سبق ذكرهما كيف كان الأجانب عن القرية يتعاملون مع 
الزراع من خلال المشايخ. وفى القضية الأولى كان الشيخ سلامة الدمناوى "ضامناً” 
لعقد عبد الله الديبء ولذلك كان هو المدعى عليه فى القضية التى أقامها صاحب 
القرض. وقى القضية الثانية كان المدعى عليه. محمد أبو تركىء. مزارع بسيطء وقال أنه 
قد أزفى بالتزامة فى العقد متسليم فيته من السعشم إلى شيخه لتعليهه إلى ناح 
القرض . '*! وفى كل قضية لعب الشيخ دور الوسيط بين المزارع والمقرض المدنى. 
فالوضع الاجتماعى والاقتصادى للمشايخ جعل منهم أكثر الأقراد قدرة على إدارة 
ورود السلفيات وتنظيم تسليم المحاصيل إلى المدن. 

وكان بعض أهالى القرى من ذوى الثراء ‏ والذين كانوا عادة من عائلات مشايخ 
القرى ‏ لديهم المقدرة على تسليف المال بأتنفسهم. قفى إبريل أو مايو ١71/5‏ أعطى 
الحاج طه وهى شيخ من قرية الخيارية 14١‏ ريالاً إلى أخوين من قرية البدالة المجاورة, 
مقابل ١١‏ ضريية من الأرز الشعيرء وتاريخ العقد يتفق مع موعد زراعة الأررء وحجم 
التعامل يضع شيخ القرية فى نفس مكانة تجار المنصورة الذين يقومون بالتسليف. وقد 
يعمل بعض أهل القرى على مستوى مواز لهذا الحجم. كما ثيت من قيام الشيخ 
بسيونى من بلقاس بالغربية بدقع 4؟؟ محبوب من الذهب. مقابل 4" ضريبة من الأرز 
الشعير من يسنديلة . ("0) 

وقام بعض أهل القرى بتقديم القروض لشركاء مدنيين. مما عكس العلاقة 
الاقتصادية التى ريبما تكون قد وضحت بين المدينة والقرية. فمثلاً. فى وقت ما قبل 
أرسل دسوقى الفقى من البرامون ٠١‏ ضريبة من الأرز الشعير إلى تاجر قى 
المنصورة: وقد دفع التاجر ثمن ١‏ ضريبة ونصف الضريية وأخذ الباقى كسلفة. وفى 
للا أرسل أحمف السعدكى من كفن البرافون قطنا وارذا خاما تقنن ب 158 ويالاً 
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إلى تاجر فى المدينة» ويعد مرور عامين لم يكن قد تسلم الثمن كاملاً. وفى ١760‏ رفع 
شيخ من قرية البدالة قضية على تاجر فى المنصورة لاسترداد باقى المال الذى يدينه به 
عندما باعه ؟ وثلث ضريبة من الأرز الشعير. وقد وصفت العقود بأنها مجرد عقود بيع» 
مع اتفاق على تأجيل دقع جزء من المبلغ المطلوب . (4*) وأما نسية الفائدة فقد كانت 
تختفى فى السعر المتفق عليه . 

وقدرتهم على أن تكون لهم اليد العليا فى التجارة الريفية. كما يظهر من القضايا 
الثلاث السابقة. ولكن يبدو واضحاً أن الطلب الكبير على المحاصيل المريحة كالأرز 
والقطن. كان له صلة قوية بذلك. كما أن كل تلك القرى كانت داخل النطاق التجارى 
لدمماط وكذلك المنصورةء مما قد يكون سييا قى اكتساب المتعاملين مساحة أوسع من 
الخيزة + 


التجارة الحضرية ‏ الريفية أثناء أزمة أواخر القرن الثامن عشر 

كانت التكارة بين المديتة والقرية فى عضر العتماتية أكثر قطوراً كما كانت 
أبنيتها أكثر تعقيداًء وتقنيتها أيضا كانت مركبة بشكل أقوى مما نجد فى فكرة القرية 
المعزولة والاقتصاد المعيشى. وبالإضافة إلى ذلك كانت هذه الأبنية التجارية أقدم كثيراً 
من أن تتوافق مع القول بأنها تمثل تطوراً رأسمالياً وليداً» أو . بالمثل, أنها نتيجة تأثير 
الاقتصاد العالمى . 

ومن المؤكد أن الفلاحين قاموا بزراعة محاصيل للاعاشة. ومعظم القرى أو المناطق 
قيما بيدو كانت تنتج كل أو معظم الطعام والعلف الذى تستهلكه . ومما لا شك فيه أن 
استراتيجية إشباع حاجات المعيشة أولاً كانت هى القاعدة . (**) ولكن خصوية التربة, 
والسهولة التى يمكن بها نقل البضائّع إلى السوق شجعت إنتاج المحاصيل التقدية. أما 
محاصيل الإعاشة كالذرة. فقد كانت تزرع جنيا إلى جنب أو بالتيادل مع المحاصيل 
الموجهة للسوق كالقمح والكتان والقطن. ولا يمكن تصنيق يعض المحاصيل مثل الشعير 
والفول واليرسيم كمجرد محاصيل للإعاشة أو أنها محاصيل تقدية. حيث أنها تستهلك 
مخللقا كما يتم تسويقها . وحتى التين كان ينقل للبيع فى المدينة. ورعم أن القلاحين 
كانوا يضعون احتياجاتهم المعيشية أولاًء ققد كانوا يستجيبون للتغيرات فى طلب 
السوق للمحاصيل التى كانوا يقدرون على زراعتها. فاثناء الحملة الفرنسية حدث 
انهيار فى أسعار الكتان أدى إلى أن يتحول المزارعون إلى زراعة البرسيم ليتمكنوا من 


تربية المزيد من الماشية . )'١(‏ 
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وربما كان من المتوقع أن يكون لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية فى أواخر القرن 
الثامن عشر أثر فى توسع الإنتاج والتجارة الريقيين . (') ورغم ذلك لم يكن ممكناً 
أن تحدث زيادة فى الزراعة فى ذلك الوقت يسيب قلة العمالة والثروة الحيوانية والتى 
كان سييها الحجقاف والمجاعاتء والأويئة وطاعون أصاب الحيوانات: بالإضافة إلى 
إهمال نظام الرى. ويبدو أن الاضطراب السياسى فى تلك الفترة لم يشجع أى اتجاه 
نحو زيادة الاستثمار الحضرى فى الإنتاج والتجارة الريفيين. وترينا سجلات المحاكم 
أن النخية من أهالى المنصورة قد قل اهتمامهم بهذا الاتجاه. فى شكل تناقص عدد 
القضايا الخاصة بالتجارة بين القرية والمدينة والتسليق والمشاركة فى المحاصيل. 
(انظر جدول "/؟) 


جدول ”/” عدد قضايا المحكمة الخاصة بالتجارة والتسليق والمشاركة 
فى المحاصيل بين القرية والمدينة ٠‏ فى عينة البحث المأخوذة من سنوات 717/96-1١1/47‏ . 


يثاير - ديسيمين 1٠6١١ ١157‏ توقمير ١919‏ - توفمير ١./الا١‏ 15 
بثاير - ديسمير 1١155‏ 1 يتابر علالا١‏ - قبراير هلالا١‏ 1 
يثاير - ديسمير ه175 5 ديسمير ١77/8‏ - بناير ١78٠‏ ع 
يناير - ديسمير 3١7 ١7/55‏ بوتيو ١74٠‏ - أغسطس 1١/4١‏ 20« 
ديسمير ١1/59‏ - ديسمير 11/60 0201 مارس ١91860‏ - مارس 1085 4 
دتستمير ١1/654‏ - ديسمير 11/66 01١١‏ يتاير ١19٠.‏ - يتاير ١9/841‏ 31 
دسيمير ١7605‏ - ديسمين 1/5٠0‏ ا ديسمير ١796‏ - ديسيمير ١1/8553‏ " 
أيريل 77/37 - مايق ١17/14‏ 9 


المصدر: سجلات محكمة المنصورة . 


فى الفترة من ١715-١157‏ وهى السنوات الثمانى الأولى من جملة سنوات عينة 
البحث. كان متوسط القضايا 4,7. وذلك يعد العدد الكبير الذى وصل إلى ١9‏ قضية 
مسجلة فى الفترة من توقمير ١715‏ إلى نوقمير ١77٠١‏ وكان المتوسط 5,17 فى ست 
سنوات كاملة من العينة أثناء 11/76 - ١793‏ ويعد ذلك, وخلال سبعة وعشرين شهراً, 
لم تظهر سوى ست قضايا فى القترة من مايى ١8-5‏ وحتى دوليو 1 .١18-‏ وقد تزامن 
ذلك مع جهود محمد على للتحكم فى الدلتا . وفى الحقيقة, لا نستطيع اعتبار عدد ظهور 
هذه القضايا قى السجلات دليلاً يمكن الاعتماد عليه تماماً لمعرقة كم التعاملات 
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التجارية بين القرية والمدينة. وذلك لأن نسبة هذا النشاط التى انتهت إلى القضاءء؛ أو 
الاتفاقات التى دخلت سجلات المحاكم قد لا تكون مطردةء ومع ذلك فإن تناقص نسبة 
عدد القضايا لسنة العينة بعد ١77٠‏ توحى بأن العقود التى تتصل بنشاطات السوق 
والتى أبرمت بين سكان المدينة وأهل القرى كانت أقل من المعتاد . 

ويبدى أن الارتفاع الكبير فى عدد القضايا فى 17/195- ١1/١‏ وما تيعه من 
تناقصها يرجع إلى نهب المنصورة قى مايو ,١714‏ أثناء الاشتباك الذى نشب بين فرق 
المماليك المتناقسين. وريما كان زيادة عدد القضايا هو التأثير المباشر للنهب. فى 
محاولة من أهل المدينة الأثرياء لتعويض خسائرهم. وهذه الخسائر قد تكون أيضاً سبباً 
فى تناقص مساهمة النخية المنصورية فى التجارة والتسليف والاستثمار فى 
المحاصيل. ولم تكن المنصورة هى المدينة الوحيدة فى الوجه اليحرى التى عانت من 
الخسائر بسيب النهب وأعمال الحرب الأخرى أثناء القرن الثامن عشر وأوائل التأسع 
عشر. فقد تعرضت دمدياط للنهب فى 2,١7148‏ .ثم تُهبت مرة أخرى. مع فارسكور ٠‏ فى 
١87‏ . وقى 148٠١‏ أمطر الفرنسيون طنطا والمحلة الكيرى يقتايل البارود لإخضاعهما , 
ويعد دلك فرضوا ضرائب كبيرة على أهالى المدينتين. وتعرضت سمتود والمحلة الكيرى 
للنهب من جانب المرتزقة فى ١8٠05‏ . وحاصرت قوات جلدم وعديو وطح يا 
الإمدادات مرتينء. مرة من يوليوى إلى أغسطس ١8.٠‏ ثم من أغسطس إلى سيتمير 
5 .وفى / تعرضت رشيد لتهي القوات التى دافعت عن المديتة ضد الإنطيز . )0 
وفى ضوء الدور الهام الذى لعبه تجار الأقاليم وغيرهم من وجهاء المديئة فى تمويل 
عملية تسويق الإنتاج الريفى» فإن خسائرهم فى هذه الأحداث لايد وأن تكون قد أثرت 
تاثيرا سلبياً على التجارة فى تلك المناطق . 

وهناك دليل آخر يدعم هذا الاتطباع عن تناقص مشاركة الصفوة المنصورية فى 
التجارة والإنتاج الريفيين أثناء الثلث الأخير من القرن الثامن عشر. فقد ظهر محمد 
العطار بن عوض السلامونى وابنه عبد السلام قى سجلات المحاكم كمشاركين فى 
تجارة الأرزء والقمح. والسمسم فى الفترة من ١717-117/157‏ ومع ذلك فلا توجد قضية 
توضح أن هذه العائلة من التجار قد استثمرت مرة أخرى بشكل مباشر فى التجارة 
أى الإنتاج الريفى حتى أوائل أريعينيات القرن التاسع عشر. وكان انسحايهم من التجارة 
بين المدينة والريف يتزامن مع انسحابهم من التعامل قى الالتزامات, كما سيق الذكر. 
ويمكن تتبع المشاركة فى تجارة الأرز فى عائلة أخرى من عائلات التجارء وهى عائلة 
الحاج أحمد عشيش النجار وابن أخيه الشيخ أحمد عشيشء وذلك فى سجلات المحاكم 
من ١714-١187‏ ورغم أن هذه العاتلة يمكن تتبع نشاطها حتى أوائل القرن التاسع عشر » 
فلا توجد قضية واحدة يعد ١714‏ تشير إلى استمرارهم فى تجارة الأرز . )١(‏ 
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ويينما كانت حالة النهب فى المنصورة ضربة سبيت تراجع الصفوةء فإن التناقص 
البعيد المدى لمشاركتهم فى التجارة والتسليف والاستثمار بين القرية والمدينة بعد ذلك, 
لابد أن يرجع إلى عدم استقرار الأحوال فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن 
التاسع عشر. ويينو أن التجار والوجهاء الآخرين من أهل المدينة قد تراجعوا عن 
الاستثمار فى التجارة والالتزامات . واتجهوا برؤوس أموالهم إلى أنواع من الاستثمار 
الأكثر أماناً ولكنها كانت أقل إنتاجاً . ©') وفى المحصلة النهائية تؤدى الأدلة التى 
بين أيدينا إلى استنتاج تدهور مساهمة الصفوة الحضرية فى التجارة فى المحاصيل 
وتمويلها وإنتاجها. وكان هذا نتيجة تناقص الأمن وكذلك تناقص إمكانية الحصول على 
العوائد. فبينما لم يكن هناك حاجز دينى ولا اقتصادى أمام نمو نظام رأسمالى أهلى 
فى مصرء فإن الأحوال فى أواخر القرن الثامن عشر لم تشجع ذلك . 

ولا بد من التأكيد على أن البنى الأساسية للتجارة الحضرية ‏ الريفية: والتى 
ألقينا نظرة عليها فيما تقدمء قد ظلت محتفظة بشكلها واستمرت تعمل خلال أزمة 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. وقد سهلت هذه البنى تغلغل 
وكلاء تجار الإسكندرية فى الريفء والذين ‏ فى البداية ‏ اتيعوا الطرق التى مهدها 
تجار مصر الإقليميين. ففى أكتوير 18440.ء يعد إلغاء نظام محمد على الاحتكارىء قام 
تاجر يونانى من الإسكندرية بتقديم ٠١6٠‏ قرشا إلى أحد مشايخ سلامون القماش 
مقابل ٠١‏ إردياً من السمسم. ليتسلمها فى نهاية نوفمير أو بعد الحصاد . (*') وهذه 
القضية. شديدة الشيه بالقضايا الأخرى المسجلة قبل قرن من هذا التاريخ» توضح أن 
الطرق التقليدية لإنجاز التعاملات كانت قادرة تماما على التكيف مع النظام الاقتصادى 
الجديد الذى ظهر فى الريف فى منتصف القرن التأسع عشر ‏ 
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الفصل الرابع 
حيازة الأراضى بين الفلاحين 


كان القلصون المتريون متشهون القزية القن :كان مهدا يمحن بن خليل 
تطبيقات النظم المتكاملة للتجارة المدنية الريفية وفرض الضرائب . وعلى عكس التجار 
والملتزمين الذين يتعاملون معهمء احتك الفلاحون مباشرة بالأرض كوسيلة للانتاج 
والبقاء . وكانت هناك مجموعة من المسائل المتعلقة يموضوع حيازة أراضى الفلاحة » 
تتضممن طرق الحصول على الأرضء والحقوق والالتزامات والواجبات التى توجبها 
حيازتها. وطريقة نقلها للأجيال التالية , أو توريثهاء والطرق التى يمكن بها نقل 
حيازتها . وهناك أيضاً تلك المسالة الهامة الخاصة بتوزيع الأرض ٠‏ والتى - فى المجتمع 
الزراعى ‏ تعتير مؤشراً على التقسيم الطبقى للمجتمع. وهذا الموضوع الذى يتم إهماله 
رغم أهميته ‏ مثله مثل موضوع التجارة بين الريف والمدينة ‏ يستدعى فهما جيداء من 
أجل التوصل إلى فهم التغيرات التى طرأت على حيازة الأراضى تحت حكم محمد على 
ويعد ذلك . 
وكان استخدام المصادر القانونية (القوانين ‏ سجلات المحاكم ‏ الفتاوى) فى بحث 
هذا الموضوع شيئًا أ معقداً. فقد فرضت الطريقة نفسها قضية ما إذا ‏ وإلى أى مدى ‏ 
كانت المعاملات الريفية تمتثل للقانون الرسمى. وليست هذه مشكلة صغيرةء حيث أن 
القرى كانت تقليدياً مستقلة فى تقرير معظم الشئون الداخلية, .يما فيها معظم المسائكل 
الخاصة بالأرض. وكانت السلطة الافتراضية للملتزمين نادراً ما تستخدم فى القرن 
الثامن عشر كما أشرنا من قيل قبل . ولم يكن قضاة المحكمة الشرعية يشرفون على حيازة 
الأراضىء كما لم يكن القرويون مضطرون إلى إنهاء خلافاتهم أو تسجيل اتفاقاتهم فى 
المحكمة. كانت تسوية معظم المشاكل الخاصة بالأرض بكل أنواعها تتم فى القرى» وقى 
المعتاد يقوم بها مشايخ القرى . وعم أنهم يمتلون أدنى مستويات ت السلطة الإدارية 
والقانونية . فقد كانوا غالياً هم ذوى السلطة المباشرة للفصل فى المسائل الخاصة 
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بالأرض . )١(‏ وكانت القرى أيضا تحفظ معلومات الأرض فى زمامها من حيث متابعة 
توريثها وتبادل قطعهاء وهى معلومات متاحة للملتزمين» وليس للسلطة المركزية. وفى 
بعض القرى كانوا يحتفظون بسجل مكتوبء وفى اليعض الآخر كانت المعلومات تحفظ 
بواسطة شهود التوثيق. وكان المشايخ يستخدمون هذه الحسابات ‏ المحفوظة فى شكل 
كتابى أى شفوى ‏ فى توزيع الضريبة المطلوية من القرية (') . وكانت الاستقلالية المحلية 
للقرى تجعلها تفضل حفظ المعاملات التقليدى إلى حد كبيرء والذى يختلف عن الشروط 
الشرعية والقانونية. وتحتوى المصادر الشرعية والقانونية على دليل هذه الاختلافات, 
التى ربعا أصبحت أكثر تحديداً نحو نهاية القرن الثامن عشر حين وصل نفوذ الحكومة 
فى الريف إلى أدنى مستوياته . 

والحقيقة أن المسالة أكثر تعقيداً من ذلك. حيث أن القانون الرسمى يضم الشريعة 
والقوانين التى وضعها السلاطين. والمفترض من الناحية النظرية أن القوانين العثمانية 
امتداد للشريعة: ولكنها فى الحقيقة كانت تنظمهاء بل وتحد من تطبييقها. وكان الاعتماد 
على المذهب الحنقى قى المحاكم الشرعية هو إحدى الطرق التى اتبعتها القوانين 
لتحقيق ذلك. قكان القضاة العثمانيون يتم اختيارهم جميعاً من التايعين لهذا المذهب. 
وقد فرض القانون تنظيماً آخر يقضى بالا ينظر إلى القضايا التى ترفع بعد مرور 
خمسة عشر عاماً على الواقعة المعنية» على حين أن الفترة المسموح بها فى الشريعة 
الإسلامية لا تقل عن ثلاثين عاماً. وكما قيدت القوانين هيمنة أحكام الشريعة بالنسبة 
لمعظم الأراضى الزراعية بتصنيفها ‏ تقريباً كلها - على أنها أراض أميرية أو "ميرى", 
أى ملكية الدولة. ويما أنها غير مملوكة للفلاحين. فقد خرجت من أحكام الشريعة التى 
وضعت للملكية الكاملة فى موضوعات مثل البيع. والوصية والإرث. ا 
أصبح تنظيم مسالة حيازة الأراضى إلى حد كبير من اختصاص القانون . (") 

ورغم ذلك لم تكن القوانين تطبق حرقياً دائماً» وربما كانت أقل احتراماً فى القرن 
الثامن عشر . حيث تضاطعت هيمنة السلطة المركزية » وحيث أبدى العلماء استقلالاً 
أكبر فى تأكيد سلطة الشريعة . (؟) وقد كان هذا ملموساً فى مصر بشكل أوسع مما 
فى يعض الولايات العثمائية الأخرى . وكان القضصاة العثمانيون بدعمون بنواب يتيعون 
المذاهب الأربعة للشريعة السنية . وكانوا فى الغالب من المصريين . ويينما كان القضاة 
العثمانيون يقضون مدة خدمة من سنة أو سنتين على الأكثر . كان النواب يتم تعبينهم 
مدى الحياة . وكان يمكن لهم الفصل فى القضايا وحدهم . (*) ومنحت هذه الظروف 
النواب المصريين قدراً كبيراً من النفوذ . ومقداراً كبيراً من الاستقلال . وكان المفتون 
الرسميون الذين يمثلون مذاهب الشريعة المختلفة فى كل مدينة يعينون من قبل أقرانهم 
ويخدمون مدى الحياة . ويبدو أن ذلك جعلهم على الأغلب يميلون إلى الاستقلال أيضاً . (0) 
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وفى القرن الثامن عشر فى المنصورة تم ضم منصبى المفتى والنائب قى منصب واحد 
احتكرت توليه العائلات المحلية. وفى القاهرة والمدن الإقليمية. زاد التمثيل المحلى فى 
النظام القضائى قرب نهاية القرن الثامن عشرء عندما لم يعد معظم القضاة يأتون من 
استنبولء بل كانوا مصردين . ") 

إن تمثيل نفوذ المصالح المحلية وقهمها عامل هام فى تفسير وتطبيق القانون فى أى 
نظام . فإذا نظرنا إلى الشريعة الإسلامية » نجد أنها كانت هامة أيضا ‏ فقد كان معظم 
القضاة فى القرن الثامن عشر ينظرون إلى العرف كمصدر للشريعة إلى جانب النصوص . 
فمن وجهة نظر المفتى المصرى المالكى أحمد الدردير (توفى .)١857‏ كمثالء أن 
الأعراف التى تم تداولها وقبولها بشكل عام لها نفس قيمة ميدأ يعتمد على الإجماع, 
وهى أحد مصادر الشريعة الإسلامية . 2) وهكذا كانت مصالح طبقة ذات روابط قوية 
بالعلماء (أو مصالح العلماء أنفسهم) يمكن التعبير عنها فى سياق شرعية تطبيق مقيول 
محلياء وكدفاع عن مبادئ الشريعة الإسلامية . (') وقوق كل ذلك. فإن ضعف الحكومة 
المركزية أتاح للعلماء المصريين فرصة التعبير عن استقلالهم بطرق مختلفة كما سنرى 


توزيع الارض 

كانت الحيازة محددة المساحة فى الوجه اليحرى وإلى الجنوب حتى ثلثى إقليم 
بنى سويف الشماليين, بالإضافة إلى الفيوم. فالفلاحون يحوزون قطعاً معينة الحدود 
من الأرض. وكل منهم مسئول بشكل منفرد عن ضرائب القطع التى يحوزها. فحيازة 
الأرضن» أو تكسن القاتؤن الرسين التمتع بكق الإتتقاع يهان :كان متشروظا بالاتمعراز 
فى زراعتها ودقع ضرائيها . وكان يشار إلى الأراضى فى هذه المناطق ب "أراضى 
الأترية . وكان هذا النوع من الحيازة موجوداً < حيثما كانت الشباحة كن الارغن التى 
الجنوبى 00 وياتجاه الجنوب) كان دوي الأرض أكثر ارتفاعاً 00 أن 
المشايخ يقومون بتقسيمها سنويا تيعا لحقوق الفلاحة التى تحوزها العشائر فى كل 
قرية. وحيازة الأرض فى الوجه القبلى تستحق دراسة مستقلة, ولن يتم تناولها فى هذا 
الكتاب الذى يركز على الوجه البحرى . ('') 

كان تنظيم استغلال الأرض يتم عن طريق بيوت الفلاحين. وهذه البيوت كانت 
تتكون من أقرياء يعيشون تحت سقف واحد » أى فى نفس المجموعة من المبانى 
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(حوش واحد) ٠‏ لكنها قد تختلف كثيراً فى الحجم والتكوين. قكان بعضها يتكون من 
محرد زوجين: بينما البيوت الكبيرة المشتركة 1010560105 01أ0[ قد تتكون من رجل 
وأبنائه المتزوجين وعائلاتهم؛ أو من أخوين متزوجين أو أكثر أو أبناء عم وعائلاتهم, 
وهكذا. وقد تضم البيوت الكبيرة أيضا غير الأقارب (أجانب). كالخدم والأتباع. والملمح 
البارز للبيت كان الحفاظ على مجموعة من موارد المعيشة تتضمن الأرض والممتلكات 
التى يساهم فيها جميع أعضاء البيت والتى يعولون عليها . ("') والبيوت التى تضم 
أكثر من ذكر بالغ كان يشار إليها فى المصادر القانونية بملاحظة أنهم يعيشون 'فى 
معيشة واحدة , والتعبير يشير إلى موارد المعيشة المشتركة. وفى الغالبء لم تكن هذه 
الموارد تقسم كميرات عند موت كيير العائلة, وإنما كان يُحتفظ به موهداً. وكانت 
الحكومة تشجع هذه العادة. وكان هدفها هو الاحتفاظ بالبيوت الريفية الكبيرة كوحدات 
متنامية للإنتاجء (وأداء الضرائب) من جيل لآخر . )١7‏ 

وكانت التقاليد تقضى بأن أكير الذكور هو الذى يحكم البيت ويتولى إدارة موارد 
المعيشة. وتكون حيازة الأرض باسمه. وعند وفاته يخلفه أكبر الذكور بعده فى البيت. 
فمثلاًء فى إحدى الحالات, تولى الأخ الأكبر (من أخوين) عمادة العائلة خلفاً لأبيه. ثم 
خلفه الأخ الأصغرء وتزوج إحدى أرامل أخيه الأكبرء وقد خلف هذا الأخ الأصغر أبن 
أخيه. وظلت ممتلكات العائلة وأرضها متكاملة تحت بد كل متهم . (؟') 

كان عدد من ٠١-7‏ قدادين ‏ تبعاً لنوعية الأرض وما يتاح من المياه ‏ يكفى 
لمعيشة بيت يتكون من عائلة من خمسة أقرادء بيتما كان الرجل البالغ يستطيع أن يقوم 
بزراعة ه أى ١‏ أفدنة على أساس أنه عمله الوحيد الذى يستغرق كامل طاقته . )١١(‏ 
ورعم ذلكء فإن العائلات البارزة فى القرية كانت تحوز مساحات من الأرض تفوق كثيراً 
ما هى مطلوب لمعيشتهم أى مما يستطيعون القيام بزراعته بأنفسهمء حتى لى احتسينا 
أن لديهم بوتا مشتركة كبيرة العدد. وهذا يتلاعم مع ملامح الحياة الريقية فى ذلك 
الوقت والتى كان منها وجود الأسواقء وتبادل الأموالء وتداول السلعء, وإنتاج 
المحاصيل النقدية. وعزز نفوذ السوق من التقسيم الطبقى الاقتصادى الذى كان 
ملحوظاً فى توزيع الأراضى. وقد استطاعت هذه العائلات الاستمرار فى زراعة 
أراضيها ودفع ضرائيها بمساعدة أحد هذه الملامح» وهو تحويل الأرض والعمالة يشكل 
جزئى إلى سلعة. عن طريق تأجير الأرض التى لا يستطيعون زراعتها بأتفسهم,ء و/أو 
استتجار العمالة التى يحتاجونها. ومعظم العائلات التى لا أرض لهاء وكذلك تلك التى 
تحوز قطعة صغيرة من الأرض لا تكفى لمعيشتهاء كان لدى أبنائها قرصة للحصول 
على مساحة من الأرض كافية لمعيشتهمء باستئجار حيازات جيرانهم الأكثر ثراء . 
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ويحتويى أول مسح للأراضى فى عهد محمد على الذى تم فى 18١5-1417‏ على 
أقدم الأدلة الموثقة لتوزيع حيازة الأراة ضى الزراعية فى مصر . ') وكان المجتمع 
الريفى فى ذلك الوقت مقسماً طبقياً حسب حيازة الأرض» ففى كل قرية هناك طبقة 
ممن لا يحوزون أرضاً .كما توجد عائلة أو أكثر تحوز رّ ٠٠‏ فداناً أو أكثر. وتستحق هذه 
الحقائق توكيداً خاصاً, فقد زعم يعقوب أرتين فى كتايه ذائع الصيت عن حيازة الأرض 
قى مصر أن محمد على قد وزع الأرض بين الفلاحين بمعدل من 0-7 أفدتة . "') وهذا 
لا أساس له من الحقيقة: ولكنه ضلل عدداً من الباحئين . ققد أوهم بوجود مجتمع أكثن 
مشاعية ومساواة مما كان موحودا فى الواقع . وقد أوحى اننا ويا - أن التحول فى 
القرن التاسع عشر كان يخص انتقالاً من العدل إلى الجور فى توزيع الأرض (14) 

ورغم القيام يعملية مسح الأراضى مرتين فى خلال السنوات الخمسة عشرة 
الأولى من حكم محمد على, فإن هذين المسحين الأولين (فى 417١5-1١148ء‏ وفى 
)187١-8‏ يعكسان أساساً الأوضاع التى كانت موحودة قبل أن يظهر وقع 
إصلاحاته على المجتمع الريقى. فقبل ٠‏ 185. لم يكن هناك إلا مجرد بدايات نظام 
محمد على الزراعى الجديد. ققى المسح الأولء تم تسجيل حيازات ت الأراضى الزراعية 
كما كانت. بينما ألغيت الالتزامات من أجل وضع ضريبة مباشرة. وتطور التحكم 
البيروقراطى فى الزراعة (نظام الاحتكار) خلال السنوات من 1817 إلى 1415 ولكن 
المستجدات الأخرى التى كان لها وقع كبير على الحياة الريفية, مثل التجنيد الإلزامى 
وتحويل الدلتا إلى الرى الدائم وزراعة القطن الطويل التيلة. لم تحدث إلا قى 
العشرينات ويعد المسح الثاتى. 

وفى هذين المسحين وعمليات المسح الأخرى التالية. تم عمل سجل متقصل لكل 
كرك امسددة إذاويا . وتم تسجيل الأرض قطعة قطعة بأسماء ء حائزيهاء مع الضريية 
المفروضة على كل قطعة. وفى السجلات التى تم قحصها لهذه الدراسة كانت معظم 
الأراضى مصنفة كاراضى فلاحة مع مساحات أقل من الرزق أو الأوسية. ونقس 
الأراضى تم تصنيقها أيضاً نغناً الامتتخداع: لتمييز الأراضى المنزرعة عن غير 
المنزرعة. وتضمنت التصنيفات الثلاثة من أراضى الفلاحة والرزق والأوسية كلا من 
الأراضى المنزرعة وغير المنزرعة. وكانت الضريبة تفرض فقط على أراضى الفلاحة 
والرزق. بنقس المعدل الضريبىء منذ 1415-1417 أما أراضى الأوسية والتى ظلء-: 
عقود الانتفا ع بها للملتزمين. فقد كانت معقاة من الضرائب. 

كم يميم الجدولين #/. 4/» على أساس هذه السجلات لإظهار توزيع الأرض 
قن امجتفعات قرى عديذة خلال الستوات 12215-11514137 وتم إسعاط 
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الأراضى غير المنزرعة من الحسابء وكذلك أراضى الأوسية. فقد كان معظم الملتزمين 
غائبين. حيث أنهم لم يكونوا أعضاء فى مجتمعات القرى التى يحوزون الأرض قيها. 
وقد ضّمنت أراضى الرزق وكذلك أراضى الفلاحة حيث أن معظم حائزى أراضى 
الرزق كانوا من أهالى القرى . 

وقد تم تصميم الجدولين أيضاً لبيان توزيع الأرض بنفس الفئات التى استخدمت 
لتقديم بياتات مماظة فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين. وهذه الفئات هى: 
الحيازات "الصغيرة والمحددة بأقل من ه أفدنة, والحيازات "المتوسطة". والتى تتكون 
من ه إلى أقل من 0١‏ فدان . والحيازات "الكبيرة” والتى تحسب من ٠١‏ فداناً فاكثر . 
وقد لقيت هذه الفئات الكثير من التقد. ووصفت بأنها اعتباطية,"' وقد جاء استخدامها 
هنا فقط للمقارنة . 

يقدم جدول ١/5‏ بيانات حيازة الأرض لأربع قرى فى إقليم المنصورة: تم أخذها 
من المسح الذى أجرى فى 18١5-1417‏ وفى ثلاث قرى كانت الحيازات الصغيرة هى 
الأكثر عدداً وفى القرى الأربع كلها كان نصيب الحيازات الصغيرة القسم الأقل من 
الأرض. وهناك أيضمًا اختلافات من قرية لأخرى . فقد وجدت أكثر من مائة حيازة فى 
قريتين منهاء بيتما كان هناك أقل من ثلث هذا العدد فى القريتين الأخريين . ولم تكن 
هناك حيازات كبيرة فى قرية ميت الصارم وحدها بين القرى الأربع ‏ وفى هذه القرية 
وقريتين أخريين كانت معظم الأراضى فى حبود الحيازات المتوسطة . 

ويرينا جدول 5/؟ بيانات بنفس الطريقة لعشرين قرية فى نفس الإقليم خلال 
14893١-١6‏ ونتائج هذه العينة قريبة من تلك المستخلصة من العينة السابقة . ولكن 
إذا اعتبرنا هذه البيانات ممة, نجد أنها تختلف تماماً عن أولى إحصائيات ملكية 
الأرض فى مصر كلها والتى تمت فى عام 149453 . (:") قفى كل من العينتين جاء 
مجموع الحيازات الصغيرة أكثر من نصف المجموع الكلى للحيازات (77 و 5ه يالمائة) » 
ولكنها كانت تمثل أقل مساحة من الأرض (18 و ٠١‏ بالمائة). وفى ١4951‏ وصلت 
الحيازات الصغيرة إلى 6١‏ بالمائة من مجموع حيازات القطر المصرى كله ولكنها لم 
تكن تمثل إلا 2٠١‏ بالمائة من مساحة الأرض فإذا اعتيرنا أن هاتين العينتين تمثلان 
شيئاً ماء فإنه يمكن رصد تناقص متوسط الحيازة الصغيرة طوال قرن من الزمان. من 
7-9 فدادين قبل 147١‏ إلى ١.6‏ قدان فى 1841 والرقم الأول يمكن أن يكون قريباً 
إلى الحد الأدنى من الحيازة الضرورية للمعيشة. 
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جدول ١/4‏ توزيع أراضى الفلاحة وأراضى الرزق المنزرعة 
فى أربع قرى من الدقهلية فى 714114-1417) 


من صفر إلى ه فدادين مه -0ه فدانا ٠٠‏ فدانا فأكثر المجموع 

مجموع 7 من المساحة 96 من مجموع من المساحة ‏ 9 من مجموع 9من المساحة ‏ من المساحة 

الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحيازات بالفدان 
ميت "”ؤ ‏ كرولا 555 ه/,غ؟ * 0 لورع«" لاوةغ ‏ 0وىإم” يفن لك 
الصارم 
القباب 16" ,ء6؟ لاوا ”,.؟ 3 ؟مم ١أمم‏ ا الارك؟ ١‏ قن هه ١ا؟ ١٠١/‏ 6مبه 
الصغرى 
الخيارية ١١‏ لا,/8"؟ #0 5,4 كا عممم ».م لرمه ” لا آلا اوإمرم ان 
سللنت 1١١‏ 4,ه؛ 56 ٠ُ,غ‏ و7 او ١8١‏ الار" 5 تدش 217 4 اؤلامكه) 
المجموع 1١4.‏ 9,1" الا ١8,5‏ 54 سم ١9]١ا‏ ورلاه 30 الور" الا وبع" 44 ؤذم" 


”ا لي الا لي يبيب يي يي يسيسلل 
) بالفدان مع إهمال كسور الفدان, وباستثناء أراضى الاوسية. كانت الحيازات لأقل من فدان تحسب كفدان واحد, وبالتالى هناك بعض المبالغة 
فى مساحة الحيازات الصغيرة. 
ب) تتضمن المساحة الكلية فدانين من الأوسية أضيفت إلى أراضى الفلاحة فى ذلك العام. وقد احتفظ الملتزمون ب ١ه‏ فداناً من أراضى الأوسية 
بالإضافة إلى المساحة المبينة. 
ج) تتضمن المساحة الكلية 5؟ فداناً من أراضى الأوسية أضيفت إلى أراضى الفلاحة فى ذلك العام؛ واحتفظ الملتزمون ب 4 فداناً من أراضى 
الأوسية بالإضافة إلى المساحة المبينة. 
د) باستثناء الأوسية المضافة إلى أراضى الفلاحة فى ذلك العام؛ انظر جدول 1/8. 
المصدر: دفاتر التواريع لعام .14١١‏ المسجلة بناء على مسح الأراضى فى (1815 - 1815) . 
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جدول 7/4 توزيع أراضى الفلاحة وأراضى الرزق المنزرعة فى عشرين قرية من قرى الدقهلية فى 415١-١147أ)‏ 


من صفر إلى ه فدادين ه - .١ه‏ فداناً ٠٠‏ فداناً فاكثر المجموع 

مجموع 0 من المساحة 9/0 من مجموع ؟ من المساحة ' من مجموع من المساحة 0 من المساحة 

الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحيازات المجموع بالفدان المساحة الحيازات بالفدان 
نوسا الفيط ١١8‏ لا,”؛ 744 ١١١‏ ا 5 5١١ ١1١‏ لا ”ى,؟” الثم وروا 5071 
أويش الحجر  ١١/١ 1١58 355,5 ٠٠١‏ ١ع‏ “يلاما هلام 4,غ؟ العرك ؟كؤ .روم .م1 ه٠١‏ 
وَفن كد بن تلش تيف ىم لاوا صا.١1‏ "؟للالا 8 كملا 
ميت سندوب 8,2200190” 4١‏ 5”0؟ د لالش يتشد لضف كن لهذ يداد قف 0 اللطل 
نقيطة اسسرا لظ همل م الروم ١#‏ رالا 07 قد 302 د قن 
نويسا البحر مه 65,6 لاه1 ه,؟١ا‏ مه الغ 5.5 #للاء 7 مرك ١ألم‏ الاإارهوم؟ اناد لط 
البرامون ةغ ١,مه ١١١‏ ,و #” "م5 أايلا .ىلام 5 الارك ا لالع عمسم ل طفنلل 
سندوب ؟'" الارلا» لام اثىرة كم وبرلاك لإإلم ‏ ه,.لا 3 4غ لاؤ5" لارع" ع4 ١.١‏ 
سلكا 1 586 للا 51" يا 5غ وغ 595,8 5ذ ,ذا ]عا "رمم 8 ١.5‏ 
شرمساح 0 ه,؟3 م1 الء١‏ فد لف قف ااانا 0 ه,؟١‏ 26" .يو" بن ١6‏ 
سللنت ١1١‏ الارىم؟ 5١‏ ١ل"‏ ري 0 لعن م ثره؟ ولخ4 ,4م ١ما‏ ك١‏ 
الحواوشة 4 لض اكد دك لد 7ك ترف احثرق . 0غ لاغ للع م .وو(عج) 
غيط البشتمير  ١١‏ 9,لا5؟ 58 7.220 ه» رام .2غ" 4ره” لا ,و١‏ كمه 1١5‏ ع 8غ 
ميت الصارم ‏ 58 356,0 55 ورغ 0 ذرعا 1١١.6‏ لكرك١ا‏ لا 5,ؤ١‏ ١زم‏ هبمل كا ا ؤون5 
ميت بدر خميس ١١6‏ "رثالا ه١5‏ 07,م؟ أ الشرف ادن الت 1١١‏ ومه 
الخيارية ل اطإرءلا ”ل ,و١‏ ل لض اا ١4 ١‏ لا لمرنع١‏ الا #مع 
بهيدة لد 0 م 7 م امة؟ كما .روم 54 ”مع 
ميت بدوى ؟! ااكرا” ”* الا م "يلاه وما ",كع 5١#‏ .”ااا .روه ان 
ميت طلخ 0 1 عن لضن 0 بيرك لضف ١‏ 00 نا اسثرف لد مدي 
هيت خميس )| آلا ١١١ 44,١‏ 4,هم؟ ا كلها 5 5105 لضن 
المجموع اخم مله كما ه,؟ ذوك .2غ الامة 65أامه ك5 ره أككلا كبروء؟ كةخا الاكواله) 


0 000606060000000 


تحسب كفدان كاملء. ويالتالى فمساحة الحيازات الصغيرة بها بعض المبالغة. 

ب) هناك بعض الصفحات ناقصة من سحل نووسا الغيط. ويالتالى فإن مجموع الحيازات 
والمساحة أكثر من الأرقام المبينة. 

ج( هناك صفحات ناقصة من سجل الحواوشة. وبالتالى فإن مجموع الحيازات والمساحة أكثر 
من الأرقام المبينة. 

د( مجموع الحيازات ومجموع مساحة الأرض أكبير من الأرقام المبينة. يسيب الصفحات 
الناقصة من سجلى نوسا القيط والحواوشة. 

المصير: دفاتر التواريع لعام 1851-5٠‏ 


ويالنسبة للحيازات المتوسطة ٠‏ كانت تمثل فى العينتين ثلث وَحُمسَى المجموع 
الكلى للحيازات » وما يزيد على نصف المساحة الكلية للأرض. فى 1847 بلغت نقس 
الفئّة خُمس عدد الحيازات و51 بالمائة من مساحة الأرض . ولم يتغير متوسط 
مساحة الحيازة الواحدة إلا بقدر ضئيل من 11-١6‏ فدان قبل 1475١‏ إلى 5,؟١‏ فدان 
قى 1467 . 


وفى الجدولين كانت نسبة الحيازات الكبيرة 5.؟و 5.,ه بالمائة من مجموع 
الحيازات ٠‏ بينما كانت تمثل ريع و خُمسى مساحة الأرض. وفى 1447 كانت الملكيات 
الكبيرة للأراضى لا تزال 0 ,ه بالمائة فقط من المجموع, وتمثل 54 بالمائة من مساحة 
الأرض ؛ أكثر من الفئات الآخرى كلها . وكان متوسط الحيازة الواحدة من هذه 
الحيازات 57 و١8‏ فدانا قبل 147١‏ و1417 فداناً فى 1447 ويمكن إرجاع التغير فى 
كل فئّة إلى ما فعله محمد على وخلفاؤه من خلق إقطاعات كبيرة . والتى اقتطع بعضها 
من أراضى الفلاحينء ويالإضافة إلى ذلك . هناك تطور التجارة الزراعية والزيادة قى 
السكان . كل هذا كان له تأثير عميق على توزيع الأرضء ولكن هذا التحول لم يحدث 
فى مجتمع قد وزعت فيه الأرض توزيعاً عادلاًء كما اعتقد البعض. فقد كان توزيع 
الأرض بين أهل الريف غير عادل فى بداية القرن . 

ويمكن استخلاص بعض الملاحظات الأخرى حول البيانات الواردة فى حدولى 
4لا . 4/؟ . أولاً .كان من الممكن حساب عدد الحيازات ولكن لم يكن ممكناً حساب 
عدد الحائزين. فقد تسجل الحيازة ياسم الذكر الأكبر فى أسرة كبيرة تعيش فى بيت 
واحد . بينما أسرة أخرى بنفس الحجم قد أنشأت دارين أو أكثر قد تسجل أرضها فى 
حيازات متعددة بعدد البيوت . وكانت الحيازات التى يحوزها معاً اثنان أو أكثر من 
أهل البيت الكبير . تحسب منفصلة عن الحيازات المسجلة باسم أحدهم . ولهذا قإن 
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عدد الحيازات بشكل ما أكير من عدد الحائزين» وتصبح البيانات لا تمثل تمام التمثيل 
إلى أى مدى تتركز الأرض فى أيدى قلة من العائلات الكبيرة فى كل قرية . 

وهناك ملمح آخر من ملامح الحيازة الزراعية لا تظهره البيانات بالشكل الذى 
قُدمت يه . ألا وهو تشتت معظم الحيازات فى عدد من قطع الأراضى الواقعة فى 
أحواض الرى المختلقة. فلم يظهر فى أى من الدفاتر تموذج واحد لحيازة كبيرة 
متماسكة . وهاك مثالاً : الدسوقى حجازى من قرية الخيارية. كان أكبر الحائزين فى 
ء وكان لديه 117 فداناً » وكانت أرضه مقسمة إلى عشرين قطعة موزعة فى ستة 
أحواض . وكان أحمد شريفة حائزاً لأربعة وأريعين فداناً مقسمة إلى ست عشرة قطعة 
تقع فى سيعة أحواض . وكانت فدادين موسى العارف الأريعة مقسمة إلى خمس قطع 
فى حوضين » » وكان على إسماعيل حائزاً لقطعتين مجموع مساحتهما أقل من فدان لحف 
فكانت الحيازات. الكبيرة والمتوسطة والصغيرة على السواء فى حالة تفتت. ويبلى أنه لم 
تكن هناك حاجة لجمع القطع فى حيازات متجاورة» حيث أن الزراعة كانت تتطلب 
عمالة مكثفة وتستخدم أدوات بسيطة نوعاً . 


وهناك أمر ثالث. وهو أن بيوت الفلاحين والحيازات لم تكن ثابتة» ولكنها قايلة 
للزيادة والاندماج وكذلك التفتت. والمسح الواحد مثله مثل صورة فوتوغرافية ثابتة. لا 
يمكنه أن برصد هذه التغدرات» ولكن المقارنة بين الممسحين تعطينا اتطباعا عنها. وفى 
البيوت الكبيرة المكونة من رجل وزوجته (أو زوجاته) بالإضافة إلى أبنائه المتزوجين 
وعائلاتهم: قد تثور الخلاقات التى ربما تؤدى إلى تحلل البيت وتقسيم الأرضء وخاصة 
بعد موت عميد العائلة . '*) والدفاتر الخاصة يقرية الخيارية تيين اتقسام أحد هذه 
البيوت. والذى كان على شريفة عميداً له فى 1415-1417ء وكان البيت يضم أبناءه 
طه. وإبراهيم؛ وعلى الصغير. وكان الابن الرابع؛ أحمدء له حيازة منقصلة مما يوحى 
بأته كان قد كون بالفعل بيتا خاصاً به. وتوفى على شريفة الكبير بين 1411و .ما () 
وقسم أبناؤه أرض العائلة وأنشاً كل منهم بيت خاصاً به. فهم يظهرون فى سجل 
٠‏ كبيوت منقصلة. (انظر جدول 7/:5) 

ويقدم دفتر تواريع قرية ميت الصارم نموذجاً للاتجاه المقابل. وهو اندماج 
حيازات عدد من أعضاء نفس العائلة فى حيازة واحدة. ففى ؟4115١5-1١1481ء‏ كانت 
هناك ثلاث حيازات مسجلة بأسماء عيسى أبو ليلى» وحسن أبو ليلى» وأحمد أبى ليلى» 
وحيازة رابعة يأسم "أحمد أبى ليلى وأولاده” . ويينما لا تيدى العلاقة واضحة بين عيسى 
وحسن وأحمد (قد يكونون أخوة) فإن سجلات المحكمة تبين أن أحد أبناء أحمد كان 
محمد أبو ليلى الذى ظهر فى مسح 185١‏ 7(" والذى ياسمه تم إدماج أراضى 
العائلة فى حيازة واحدة (انظر جدول #/؟) ٠‏ 
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جدول 7/4 انقسام بيت عاتلة شريفة وتقسيم أرضهم. 1870-1417 


ينذ دل 
قدادين قدادين 
على شريفة +" 
أحمد ين على شريفة نف أحمد بن على شريفة ق 
طه ين على شريقة 3 
إبراهيم بن على شريقة 2 7" 
على الصغير ين على شريقة  ٠١‏ 
١‏ 1 


جدول 4/؛ اندماج أراضى عاتلة أبى ليلى إلى حيازة واحدة فى 1470-١417‏ 


؟امما .اما 
فدادين فدادين 
عيسى أيو ليلى 4" محمد بن أحمد أيو ليلى 3 
أحمد أبو ليلى بن محمد 18 
حسين أبو ليلى 4 
أحمد أبو ليلى وأيناؤه 3 
04 


وقد يكون الاندماج فى أراضى عائلة أبو ليلى قد حدث بطرق مختلفة: ولكن 
أكثرها احتمالاً هو الميراث. ونظراً لارتفاع نسبة الوفيات فى تلك القترة فقد يكون 
محمد هو الذكر البالغ الوحيد الباقى على قيد الحياة فى عائلته فى 185١‏ . 
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البيت الريفى ووراثة الأرض 

ريما يمكن التعرف على تفاعل كل من الشريعة والقانون والتقاليد على وجه 
أفضلء فى مسالة ميراث الأرض بين الفلاحين. فقد فرضت القوانين نظاماً لميراث 
الأرض على أنه ميراث حق الانتفاع والذى كان يناسب المجتمعات التى كان التنشاط 
الاقتصادى السائد فيها هو زراعة الحبوب المنظمة على أساس الحيازة المشتركة للبيوت 
الريفية» وحيث أدت الظروف البيئية والاجتماعية إلى إسناد حيازة حق الانتفاع لقطع 
محددة من الآرض إلى أقراد هم رؤساء هذه البيوت. وكانت هذه الظروقف موجودة فى 
معظم مناطق البلقان والأناضولء وفى أجزاء من الهلال الخصيبء وفى مناطق 
الأراضى الأثرية فى مصر . (5") 

وكما أشرنا من قيل: فقد حددت القوانين العثمانية معظم الأراضى القابلة للزراعة 
على أنها مملوكة للدولة وليست ملكية خاصة للفلاحين. وهكذا لم تكن تندرج تحت 
أحكام الشريعة الخاصة بالملكية. ومن ضممنها أحكام الإرث فى الإسلام المعروقة جيدا. 
وتقضى أحكام الميراث الإسلامية بتقسيم الإرث بين أقارب المتوفى الأقربين الذين 
يتلقون أنصية محددة. وترث النساء نصف نصيب الذكور المعادلين لهن فى درجة 
القرابة من الورثة». وفى الفقه السنىء د يستحق الآباء حقوقاً ثانوية فى الميراث . )"١(‏ 

وكان نظام ميراث الأرض المقضى به فى قوانين البلقان والأناضول وسوريا 
يتعارض تماماً مع الأحكام الإسلامية. فقد أبقت القوانين على التمييز بين الملكية 
الكاملة أو "الملك” والأرض باستخدام مصطلحات قانونية خاصة. فقد تم تجنب مصطلح 
"الإرث. فهو يعنى شرعاً ميراث الملكية الخالصة طبقاً الشريعة الإسلامية: وتم 
استخدام مصطلح "انتقال” بدلاً منه. للإشارة إلى ميراث حقوق الانتفاع . (9") وكانت 
القوانين تعكس نظام الإنتاج السائد الخاص بالبيت الريفى: فهى قد حدت من تقسيم 
الأرض لتحفظ للبيوت الريفية مصادر الدخل الخاصة بها ومن ضمنها الأرض - 
كوحدات قابلة للإنتاج. وهذا استلزم أيضاً الاعتراف بتقاليد السلطة الآيوية والتعاقب 
الأبوى للميراث فى البيوت الريفية. ولذلك فإنه فى ميراث حق الانتفاع كانت الأولوية 
لأينا ء حائز الأرض الذين بوجودهم يتم تنحية كل الورثة الآخرين» ويتسلمون الأرض 
مجاناًء طالما كانوا قادرين على زراعتها ودقع ضرائيها. فإذا كان للحائز المتوفى ابنة 
وليس له ابن ذكرء يمكنها أخذ الأرض بعد دفع ضريبة تسمى (تابى لام13) لتنحية 
أعمامهاء ولكن كان المفترض أنه لم يكن يرث النساء إلا الأيناء الذكور . (8") 

وفى الوجه البحرى , تبدى تقاليد وراثة الأرض شبيهة بهذا النظام السايق بيانه . 
فقد كانت رئاسة البيت عامة تحعاقب فى خط أيوى » وكذلك كان إرث الأرض ٠‏ حيث 
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كانت الأرض الخاصة بجماعة البيت تسجل ياسم رأس البيت أو الأب . ولم يكن الذى 
يخلف الأب هو الاين دائما فى مصر ء بل غالباً أكبر الذكور القادرين فى البيت . كما 
ذكرنا قبلاً. فإذا كان فى البيت أكثر من ذكر بالغ فقد يفترقون ويقتسمون الأرض ٠‏ 
ولكن إذا ظلوا فى دار واحدة فإن الرجال الأصغر يخضعون لأكيرهم : كممثل للأب . 

كان ارتفاع نسبة الوفيات. وصغر حمم البيوت فى الغالب» وراء عدم ضمان 
وجود ذكر بالغ قادر على القيام بدور رأس الدار دائماء وهى الحالة التى كانت تتسبب 
فى وحود وريئة أنثى. وقد وصف جاك جودى [0000 301ل تعويض الاين بالابنة كك 
"استراتيجية ميراث” موجهة لتامين استمرار حياة البيت. وفى الحقيقةء اعترفت 
القوانين العثمانية يهذه الحالة بالسماح للبنات بأن يرثن الأرض فى حالة عدم وجود 
أبناء ذكور . (55) 

ولا تقدم المصادر المتاحة أية إحصاءات تبين مدى تكرار حدوت هذه الحالة فى 
مصر ء ولكنها ترينا أن البنات وكذلك الزوجات كن يرثن الأرض ٠‏ وأن هذا كان غالبا 
فى حالة عدم وجود أبناء. ويوجد مثال لابنة ورثت أرضاً فى 1717 عندما تسلمت امرأة 
تدعى حورية من قرية النزل أقدنة أبيها السيعة. وأغلبٍ الظن أنه لم يكن لها أخوة حيث 
أنها قامت بتأجير الأرض لابن عمها . والذى ادعى بعد ذلك أنها أرضه غير أنه فشل 
فى إثيات ادعائه . (:') وفى مثال آخرء فى ١7169‏ فى قرية شيرا اليهوىء. اتفقت الأرملة 
تحفة ‏ والتى لم يكن لها أبناء ‏ مع أخ زوجها على تقسيم ميراث زوجها السابق» والذى 
كان يتضمن بيتاء وحصة فى طاحونة. ونورحء ويندقية. وثورا ء ويقرة. وجاموسة. ونعجة 
وحملاء و١١‏ أرادب من القمحء وا أرادب من الشعيرء وأرديا من الفولء بالإضافة إلى 
1 فداناً . وطبقاً لأحكام الميراث فى الشريعة الإسلامية . كان نصيب تحفة الشرعى 
من تركة زوجها (كل ما ذكر ما عدا الأرض) هو الربع . ورغم ذلك فإنه طبقاً للاتفاق » 
أخذت تحفة كل الحبوب والبيت والحيوانات ٠‏ والنورج وحصة الطاحونة بالإضافة إلى 
فدان واحد من الأرض . (' "ا ويبدو أن أخا زوجها قد تنازل عن نصيبه فى معظم أملاك 
أخيه لياخذ معظم الأرضء وهو ما يرجح أن تحفة كان بإمكانها أن تطالب بقسم أكبر 
من أرض زوجها لو أرادت ذلك . 

ويبدو فى القضيتين أن النساء كن يرثن الأرض بناء على كونهن أعضاء فى دار 
المتوفى: وأن هذا كان يبحدث فى حالة عدم وجود وردث ذكر بالم بين أعضاء اليدت. 
ويبدى أن الانتقال "التتازلى” لأراضى القفلاحين بين أهل البيت كان هو القاعدة التقليدية. 
فعتد عدم وجود الورئة الذكور كانت هذه القاعدة تتعكس بالتعويض عن هذا النقص فى 
وريثة أنثى من داخل الييت مع تنحية العصب (أقارب الأب) من خارج البيت تنحية 
كاملة أى جزئية . 
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وهناك قضايا أخرى من النصف الأول من القرن التاسع عشر تخص نساء ورثئن 
الأرض عن آبائهن وأزواجهن بسبب عدم وجود أبناء ذكور ء واحتفظت بعضهن بها لمدد 
طويلة . (") وإحدى هذه القضايا تخص رجلاً كان بحيازته نصف فدان ٠‏ وتوفى عن 
زوجة وابنتين » وابن . وظلت أسرته تزرع الأرض حتى وفاة الابن وإحدى البنتين » 
على الأقل . ("") وفى قضية أخرى ورثت ابنتان حائز الأرضء وظلتا تحوزان الأرض 
هناك سوى زوجها وابنتتها وهشذه الاينة هى التى ورت تصيب أمها فى أرض 
جدها . !4" ومثل الرجال ء لم تكن التساء يتوفين عن أبناء دائماً . ولذلك كانت الأرض 
أحيانا تنقل من الأم إلى البنت رم القانون العثمانى الذى يقضى بألا يرث النساء 
إلا الذكور من الأيناء . 
أن الإناث لا يزرعن الأرض” . (*') وأن النساء بشكل عام ليس لهن الحق فى حيازة 
الأرض. وكما فى حالة ابن عم حورية المذكورة سابقاً. يبدو أنه كان الغالب أن يعترض 
أقارب العصب على أن ترث التساء الأرض . ('') مما يوحى مرة أخرى أن الورثة 
الذين ليسوا من أقراد البيت كانوا يستبعدون. وكان بعض الرجال الذين ليس لهم أبناء 
يتنازلون عن الأرض لبناتهم وأمهاتهم وزوجاتهم وخالاتهم, وذلك اتقاء لاعتراضات أهل 
الأب وغيرهم ممن هم خارج أفراد البيت . ("") وكانت النساء يتنازلن عن الأرض 
لبناتهن فى الحالات المماظة . (54) 


ولا تحتوى سجلات ضرائي الأراضى تقريباً على أى دليل على هذه الظاهرة. فقى 
>٠٠‏ توحد حالة حيازة واحدة فقط مسجلة ياسم امرأة بين ١17531‏ حالة من حالات 
حيازة الأراضى فى عشرين قرية, وهذا أقل كثيراً مما توحى به المحاكم والفتاوى من 
توقعات. وربما كان السيب أن مشايخ القرىء الذين كانوا يمدون رجال المسح 
بالمعلومات . كانوا يذكرون أسماء أزواج أو أبناء التساء الحائزات الذين كانوا يقومون 
بزراعة الأرض. ويرجع إسقاط أسماء النساء إلى التقاليد المعروفة عن عزلهن وحجيهن 
عن الذكور والتى امتدت إلى عدم ذكر أسماءهن لرجال غرياء. كرجال محمد على الذين 
يقومون بمسح الأراضى. إن سجلات ضرائب الأراضى لا تساعد كثيراً فى تقرير مدى 
حيازة النساء للأراضى. ولكن هذه الحقيقة وحدها تعير عن أن حيازتهن للأراضى لم 
تكن تعنى تمام السيطرة عليها . 
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الفقه الإسلامى ووراثة الأرض 


يبدى أنه فى الوجه البحرى ساد نظام لوراثة الأرض الزراعية يقارب ذلك 
الموصوف فى القوانين العثمانية ‏ والذى تكون فيه الأولوية للأبناء. ورغم ذلك فقد كان 
هناك خلاف بين فقهاء مصر وسوريا العثمانيتين حول مسائل حيازة الأرض الزراعية 
ومن ضمن ذلك وراثتها . 

وفى المذهبين الشافعى والمالكى على الأخصء كان القليل من الفقهاء يرفضون 
قبول تحكم الدولة المطلق فى الأرض والذى أكده سلاطين القرن السادس عشر . وكان مفتى 
الأزهر المالكى الشيخ الدردير قد اعتمد على مبدأى السبق والعرف يتقييد سلطة السلطان 
فى هذه المسالة. وظهرت بين الشافعية فكرة تحمل تحدياً أكثر ثورية لسلطة الدولة على 
الأراضى. وكانت هذه الفكرة تدور حول أن أغلب الأرض ملك لمن يزرعها وليست ميرى 
(ملكاً للدولة) . ومع ضعف السلطة المركزية فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كان 
لاختلاف وجهات النظر فى مسالة الأرض وقعا يتعدى دوائر البحث فى المذاهب الدينية » 
مما أثر على أحكام القضاة والمقتين . ومن ضمنها الأحكام الخاصة بالإرث . 

ورغم أن الشيخ الدردير لم يرقض مبداً ملكية الدولة للأرض, إلا أنه وضع حدوداً 
صارمة على قدرة الحكومة للتدخل فى ميرات الأرض الزراعية, ولاحظ أن التقاليد 
الخاصة بميراث الأرض تختلف فى حالة النساء. حيث يتم استبعادهن تماماً 'فى 
بعض قرى صعيد مصر وليس فى غيرها . هذه العادات كانت قد اتبعت لأجيال» 
وبالتالى كانت مستقرة شرعاً كما لو كانت بإذن من السلطان, ل كان من التاحية 
النظرية ‏ يستطيع التصرف فى الأرض يما يرى مناسباً. كان السلطان يستطيع منع 
نقل الأرض إلى ورثئة المزارع: وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يودى إلى 
الهرج والقساد". وقد كان المورثهم نوع استحقاق فى الأرض التى اعترف بها لهم 
الحكام السابقين. الذين اتبعوا مبداً أنه أيا ما كان فى ملكية الشخص فإنه ينقل إلى 
ورثته من الجنسين أو إلى ورثته من الذكور فقط. ولا يتدخل الملتزم لإعادة تخصيص 
الأرض الخاصة بالمزارع المتوفى إلا قى حالة عدم وجود ورثة . (9") 

وهكذاء فى القرن الثامن عشرء كان أحد فقهاء المالكية اليارزين فى مصر مستعدا 
لأن يجيز قابلية أراضى الفلاحة للتقسيم عن طريق الميراث» اعتمادا على التقاليد 
المحلية. وبيدقو أن مشايخ المالكية الآخرين كانوا أقل حذراً» وأكدوا على حقوق الإرث 
الكاملة للأرض. وطبقاً للشيخ الدرديرء فإن هؤلاء العلماء الذين لم تذكر اسماؤهم: قد 
بنوا آراءهم على الفتاوى المزيفة المنتشرة والتى نسبت زيقاً لبعض فقهاء المالكية 
السابقين . (:؛) وكان اهتمامه بتفنيد ذلك الرأى دليل على مدى انتشاره . 
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ومثل المالكية, أيد فقهاء المذهب الشافعى فكرة أنه نتيجة للفتح» فإن أرض مصر 
والهلال الخصيب قد أصيحت تحت يد الدولة ويديرها الحاكم لصالح المسلمين. ولكن 
فى العصر العثمانى ظهر بينهم رأى مخالف حدد معظم الأراضى بأتها ملك لمن 
يزرعها. ويمكن أن نرى عناصر هذا الرأى فى دفاع النواوى عن حرمة أراضى الوقف. 
ومن الممكن أن نستعيد هذا أنه. أمام طلب السلطان ببحث صكوك ملكية الأوقاف. فإن 
النواوى عارض الحكم بأنه قى حالة عدم وجود بينة على العكسء فإن الحيازة أقوى 
دليل على ملكية الإنسان للشئ: “فقام عليه شيخ الإسلام الإمام النواوى وأعلمه بأن ذلك 
غاية الجهل والعناد لأنه لا بحل عتد أحد من علماء المسلمين بل من فى يده شىء فهو 
ملكه لا يحل لأحد الاعتراض عليه ولا يكلف إثياته يبينة” . (١؟)‏ 

هذه المناقشة ألقت بعبء إيجاد الدليل على الحاكم الذى يريد أن يبفرض الضريية 
أى يصادر الأوقاف وملكيات الأرض الأخرى على أساس أنها مغتصبة من أملاك 
الدولة. وقد قام فقهاء الشافعية فيما بعد باستعادة هذه الآراء والتوسع فيها فى محاولة 
لحماية أوقاف الأراضى . (5؛) 

وقى الفترة العثمانية أعيد تقديم رأى النواوى قى مناقشة لدعم ملكية الفلاحين 
للأراضى الزراعية . وهو عكس الميداً السائد القائل بملكية الدولة للأرض. وقد أصدر 
المفتى الفلسطينى خير الدين الرملى )١11١-١646(‏ فتوى تسمح لجار الحائز أن 
يأخذ أرضه بالشفعة:ء ومثل هذا الفعل كان مسموحا به قى حالة التملك, ولكن ليس فى 
أرض الدولة. ويالنسبة لما إذا كانت الأرض المذكورة فى هذه المسالة ملكاً لحائز 
الأرضء قال الرملى: “فإذا ادعى واضع اليد الذى تلقاها شراء أ إرثاً أو غيرهما من 
أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدى خراجها فالقول له وعلى من يخاصمه فى الملك 
البرهان إن صحت دعواه عليه شرعاً " ('؟) وكان الرملى قد درس الفقه الشافعى فى 
الأزهر قبل توليه منصب مفتى الرملة. وكان بلا شك على علم بمناقشة النواوى فى 
مسألة أراضى الوقفء. والتى تجد رأيه مشابها فيها . (؛؟) 

ويعد أكثر من قرن استشهد المفتى الدمشقى الحنفى ايبن عايدين (توفى )١47551‏ 
برأى الرملى للتدليل على رأيه قائلا: قلت لكن عدم ملك الزراع فى الأراضى الشامية 
غير معلوم لنا إلا فى نحو القرى والمرارع الموقوفة أو المعلوم كونها لبيت المال أما غيرها 
فنراهم يتوارثونها ويبيعونها جيلاً بعد جيل . ” (*؛) وقد كتب قائلاً أن الشافعية قد 
نظروا للأرض على أنها مملوكة أصلاً للخزانة العامة . ولكن رغم ذلك فإنهم لم 
يعارضوا ميدأ أن الحيازة دليل الملكية. ولهذاء فى رأيهء فإن هذه النظرة كانت تستند 
على رأى الحنفية؛ الذين رأوا أن الأرض فى الأصل ملك لمن يزرعوتها . '؟) 
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ولم يقف ابن عابدين عند القول بأن الحيازة دليل الملكية, ولكنه تعرض أيضاً 
للأخطاء الأساسية فى قول ابن النجيم بموت حائزى الأرض الزراعية دون ورثة. والذى 
كان المسوغ لقيام الحنفية بدعم فكرة ملكية الدولة للأرض. فبالطبع؛ لم يكن من المقبول 
أن يكون مثل هذا الأمر قد حدت: فهو أقل الاحتمالات احتمالاً أو كما قال "أبعد البعد". 
والأهم من ذلك من الناحية الفقهية أنه لا توجد بينة على حدوث هذا الأمر المزعوم. 
وهكذا , فلم يكن من العدل هجر الفكرة الاصلية لأبى يوسفء والذى ينص على أن 
الفلاحين لهم حقوق الملكية فى أراضيهم, التى استمروا يرثونها جيلاً بعد جيل. وأما 
موت الفلاحين بلا ورثة : 'قإنه مجرد احتمال ليتق عن دليل ومثله لا يعارض المحقق 
الثافت يكوه الحقيقة :(20) 


وفى مصر القرن الثامن عشرء قدم الفقيه الشافعى أحمد السحيمى (ت )١7660‏ 
نقداً مشابهاً لمبداً ملكية الدولة للأرض. واستشهد السحيمى يفقهاء المذهب الحنقفى 
الأوائل على : 'أن الأراضى المصرية هى... ملك لحائزيهاء وأنها موروثة” ثم قال: “أما 
ما صرح يه المحقق الكمال فى فتح القدير من أنها آلت لبيت المال لموت ملاكها من غير 
وارث فهو فى غاية الاستيعاد إذ من المتواتر أنه لم يبت أن أهل مصر من رشيد إلى 
أقصى الصعيد أيادهم الموت ولم يخلفوا ورثة بل الضرورة قاضية بخلاف ذلك” (8؟) 
ويبدو أن رسالة السحيمى لم تكن معروفقة لابن عابدين» ولكن كلاهما رفض فكرة موت 
الفلاحين بلا ورثة. وكلاهما استنتج أن معظم الأراضى كانت ملكا لمن يزرعونها . 

فإذا كانت الأرض ملكية خاصة. فإنها تصبح موضوعاً لكل أحكام الملكية فى 
الشريعة. بما فى ذلك أحكام الميراث. وكان السحيمى يعتقد بأن الورثة من الجنسين 
نحب أن .يرتوا 'تصئيباً فى أرَكَن الغائلة:واتهم غادة حرهان النسناء عن وراثة :الآرغن 
بأتها "خصلة الجاهلية قد أبطلها الله بآيات المواريث' . (1*) ولا يوجد تعبير أشد إدانة 
لفعل ما من إرجاعه للجاهلية ‏ فترة سيادة الجهل قيل الإسلام. 

ويمكن إدراك التأثير المحتمل لهذه الآراء المتعاقبة على القضاء فى قضايا حيازة 
الأرض الزراعية والإرث فى اثنتين من الفتاوى مسجلتين فى محكمة المنصورة . وقد 
أصدر الفتوى الأولى فى ١744‏ مفتى المدينة الشافعى الشيخ أحمد الجالى » أثناء 
نظره لقضية جاءت إلى المحكمة من قرية بشلا . وكان المدعى رجلاً يدعى رمضان بن 
الحاج عيد ففكلا عن نقسه ويالتيابة عن أخواته الثلاث (البنات) » ووالدته . وكان سيب 
القضية تركة أخيه لأمه . يوسف بن الحاج سليمان . وكانت هذه التركة تتضمن دار أ 

فى القرية بالإضافة إلى " قدادين و5 قراريط . وصفت بأنها أثر يوسف , وقد قال 
و عر ل 10 ابن عم يوسف أخذها بعد 
وفاته. وطالب بنصيبه ونصيب أخواته فى منزل يوسف وأرضه. وأيضا بمؤخر صداق 
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والدته الذى لم يدفع عند وفاة والد يوسف. ويبدو أن رمضان وأخواته كانوا يعيشون 
فى معيشة واحدة مع والدتهم وأخيهم غير الشقيق يوسف . 

وقد قررت فتوى الشيخ الجالى بأن 'يقسم جميع العقار المذكور وأثر الفلاحة 
المذكورة بين الورثة المذكورين بالفريضة الشرعية بعد إخراج ما يجب تقديمه' ومعنى 
هذا أنه يجب أولاً دفع المقدار الواجب لوالدة رمضان من تركة زوجها. ثم بعد ذلك 
يأخذ كل منهم ‏ الأم والمدعى عليه ورمضان وأخواته ‏ نصييه الشرعى فى ما يتبقى من 
تركة الأب وتركة يوسف . (*) وتبعاً للقوانين والنظرة السائدة بين الفقهاء فى ذلك 
الوقت. كان يجب التفرقة بين البيت. والذى كان ملكية خالصة:. وقايل للارث الشرعى. 
والأرضء التى لم تكن كذلك. ولكن على العكس من ذلكء تعامل أطراف الدعوى والشيخ 
الجالى مع الأرض والمنزل على أنهما ملكية سواء بسواءء وعلى أن كليهما موضوع 
للميراث حسب أحكام الشريعة الإسلامية . 

سجلت الفتوى الثانية فى محكمة المنصورة فى ١78١‏ . وقد شارك فى وضعها 
الشيخ أحمد الدردير وزميله المفتى الشاقعى وشيخ الأزهر الشيخ أحمد العروسى 
(ت )١1784‏ . وكانت هذه الفتوى يخصوص قضية عبد اللطيف ين الحاج على سراج 
الدين من نوسا البيحر. والذى طالب ينصييه في تركتى أبيه وعمه. والتى كانت تتضمن 
ماشية. وعقارء وأوانى نحاسية. وأسلحة. وركائب. أرزء و١٠‏ قراريط من فدان: وكان 
المدعى عليهم هم زوجتى أبيه, وأخيه وأخته لأبيه (غير شقيقين). ولم تقسم التركة, نظراً 
لأن الجميع كانوا يعيشون فى معيشة واحدة حتى وقت القضية. واستندت فتوى 
الدردير والعروسى إلى أحكام الميراث فى الإسلامء لكل من الممتلكات والأرض على 
السواء. فقضت بأن تتلقى زوجات والد عبد اللطيف تمن تركته. وأن يقسم الباقى بين 
أبنائه الستء للذكر مثل حظ الأنثيين . ('*) وكما فى فتوى الشيخ الجالى: لم تكن هذه 
الفتوى سبقاً فى تقسيم التركة بناء على أحكام الميراث فى الإسلام. وأيضا ‏ مثلها ‏ 
اختلفت مع القوانين العثمانية ووجهة النظر الفقهية السائدة عندما تعاملت مع الأرض 
الزراعية على أنها قايلة للتوريث. 

وكان حكم الدرديرى موافقاً لنظرته بأن للفلاحين حق ثايت فى توارث الأرض 
التى يزرعونهاء وأن أحكام الميراث يجب اتباعهاء أيا كان نوع الورثة. من الجنسين 
أو من الذكور فقط. وتوحى فتواه أن تقسيم الأرض بين الذكور والإناث كان قد حدث 
مرات عديدة فى منطقة المنصورة, بما يكفى لكى يعتبره تقليداً (عادة). ويغلب على 
الظن أن الشيخين الشافعيين الجالى والعروسى كانا متاثرين بوجهة النظر الموجودة 
فى مذهبهما الفقهى والتى تقول يأن الأرض ملك لمن يزرعهاء ويالتالى فهى موضوع 
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له 


وقام قضاة القرى أيضاً بتطبيق أحكام الميراث فى الإسلام على الأرض. فمثلاً. 
فى 148.7١ء‏ توفى على أبو العز من قرية الخيارية وورثته ابنته المتزوجة وزوجته واثنين 
من أبناء عمومته. وكانت تركته تتضمن ثلث بيت وفدان وربع؛ وقسمت تبعاً لأحكام 
الميراث فى الإسلامء فأخذت البنت النصفء والأم السندس, وأحذ ابنا العم الياقى. وقد 
ور و ا 0 . ولم يكن هناك 
ما يوحى بوجود اعتراض أو عدم موافقة فى هذه المحكمة . (””*) واستمر قضاة القرى 
ل الب ا 
منتصف القرن التاسع عشر , (؛*) مما يرجح أن هذا قد أصبح تصرفاً تقليدياً إلى 
حد ماء كما كان يفضله بعض القضاة. 

لقد تكيف ميراث أراخ ضى الفلاحة فى مصر العثمانية مع عوامل الظروف المحلية 
والاقتصادية والاجتماعية. لكن الاجتهادات الفقهية للقضاة كان لها وقعها أيضاً فى 
هذا العصر . بسبب ما تمتع به القضاة والمفتين من استقلال فى عصر من ضعف 
السلطة المركزية وخلافات الفقهاء أتفسهم . 


نقل الأرض 

كان هناك الكثير من الخلط والاضطراب حول إمكاتية وكيفية نقل الأراضى الزراعية 
من يد ليد فى مصر العثمانية» منذ تلك التقارير المتعارضة للحملة الفرنسية . (0*) هنا , 
ولآول غرة.ستناقشن الطرق الى اعفد فى تقل الأرض فى الوجة البخرى على أساس 

هن الأدلة الوكاكقية: تحتوئ سجلات محكمة التصورة على آدلة واسعة طى اتتقال 
الأرض الزراعية بالبيع والإيجار : والرهن . وقى بنود القانون الرسمى كان ما ينقل 
هو حق الانتفاع بالأرض ٠‏ لا الأرض نفسها. ولكن النتيجة العملية كانت واحدةء مع 
التحكم الحقيقى فى الأرض من يد ليد . 

كان المهم بالنسية لبيع قطعة من الأرض الزراعية هو تبادل حق الانتفا ع مقايل 
مقدار من المال. ققى .١714‏ جاء الشيخ محمد بن على الشال إلى المحكمة مع الشيخ 
بوسف بن محمد أي الروسء وأدلى الأخير بشهادة قال فيها: "أنه فرغ ونزل وأسقط 
حقه عن طيب قلب وافتراح صدر للشيخ محمد المذكور من جميع نصف قدان طين 
سواد ورثه من أخوته محمد وعمر وموسى أولاد المرحوم محمد الروس بأراضى تاحية 
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سندوب المذكور فراغاً ونزولاً وإسقاطاً شرعياً وذلك فى نظير ما قبضه الشيخ يوسف 
من الشيخ محمد المذكور وقدره ستة ريال بطاقة القبض الشرعى بالطريق الشرعى” . (051) 
حا لي ارو را هو جار فى تحدثه وتصرفه شرعيا وآل إليه 
الحصة التى فدان وريع فدان ن أوض مسواد من أشر أراضى ناحية سندوب بالولاية 
نترهنة منانقا وقمرة كمسة وعشروق زبالااومنا 11 
معاملة وعلى المسقطط له القنام بالمال والملايل (القسرائت) بحكم اللشولي بالتاحية ما دام 
واضع يده على ذلك القيام الشرعى . ” ("5) 

كل من هذين العقدين يتفقان فى تصوير مدى قلة الفرق بين ملكية الأرض وحيازة 
حق الانتفا ع بها. وكيف تصرف أهل الريق لتجاهل هذا الفرق. فالشيخ يبوسف شهد 
بأن حقه فى الأرض قد ورثه: عن أخوته. وشهد محمد هندى أنه تلقى الأرض 'بالإارث 
الحكية جرة أنها جزء من الشنهادة الكترضية: والح كان تحن تسجياها نضا : 

ومن ناحية أخرى ٠‏ فإن وصف التصرف بالنقل فى كلتا القضرتين كان بتفق مع 
المتطليات القانونية, لأن الكتبة كانوا يستخدمون معمفا تمودذجية. ومن المعتاد أن 
تستخدم صيع 'نزل وفرغ وأسقط” أو ما شايهها لتحديد بيع حقوق الانتقا ع. أما الفعل 
"باع فلمريكن يناسني إلا الملكية. وغادة تكير سجلات المحكمة إلى أن موضوع المبادلة 
بيع أرض - وهو غير ممكن قانونا إلا قى حالة ملكيتها ‏ والتنازل عن حق الانتفاع: 

وكما فى حالة الفرق بين 'الميراث و الانتقال . كان هناك فارق عملى طفيق بين 
بيع الأرض والتخلى عن حق الانتفاع بها. ومن غير المحتمل أن أهل الريف كانوا يولون 
عناية فائقة لمثل هذه الفروق: ولا حتى يقهمونها. كان المهم هو التحكم فى الأرض 
واستخدامها. وقد أيرمت معظم تصرفات نقل حيازة الأرض فى القرية أمام شهود. 
وليس أمام محكمة مدنية حيث يستطيع الكتبة إدخال الصيفة الصحيحة فى السجل. 
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فهناك شخص قد 'يبيع' أرضه. وليس هناك من يعرف أقضل ليصحع له الصيغة 
القانونية . (*) وكانت "الشفعة" أحد التصرفات المباحة قاتوناً بالنسبة للملكية الخالصة 
فقط , ولكن فيما يبدو. كان أهل الريف معتادون عليها . (05) 

وإذا كان بيع حق الانتفاع بالأرض الزراعية ممكناً. فمن الممكن إيجاره أيضاً. 
كما فى حالة حورية التى أجرت أرضها لابن عمهاء والتى أشرنا إليها من قبل. وكانت 
الأراضى الصالحة للزراعة تؤجر لفترة قصيرة لا تزيد على مووسم واحدء ولكنها أيضاً 
كانت تؤجر لمدد تصل إلى سنوات عديدة. وفى سجلات المحكمة كان المصطلح المعتاد 
"الاستئجار" يستخدم لاستئجار الأرض. 

ورهن حق الانتقا ع كان وسيلة ثالثة لنقل حيازة الأرض. ومثل البيع. كان الرهن 
يخص نقل الأرض من يد إلى يد مقابل مقدار من المال» ولكن الأرض المرهونة كان 
يمكن استرجاعها بناء على إعادة المبلغ المدفوع. وفى العادة, كان المبلغ الخاص بالرهن 
يسمى أحيانا (وليس دائما) بالغاروقة. فمثلا فى 1770 فى قرية بحقيرةء تسلم اثتان 
من مشايخ القرية 51 ريالاً بطاقة من وكيل شخص يدعى محمد بن على البريرى, 
ويقول السجل: 'وذلك القدر الذى كان غاروقة على ثلاثة أقدنة إلا قيراط ونصف وصار 
الطين المذكور تحت يد الوكيل حتى يدفع له المبلغ المذكور' (') ورهن الأرض كان 
يسمى ببساطة رهناً أو (الرهن بالغاروقة). ولكن فى سياقات أخرى كان لفظ “غاروقة" 
نفسه يستخدم بمعنى رهن الأرض". وتظهر إشارة إلى الاستخدام الأخير فى إحدى 
فتاوى الشيخ محمد العباسى المهدى الخاصة برهن الأرض والتى جاء بها: 'رهنية 
الطين الذى لبيت المال.. ويسميها يعض أهل قرى مصر غاروقة” ('' . وتسلم الأرض 
المرهونة كان يعنى الانتفاع بها كاملاً ومسئولية دفع ضرائيها. وكانت الأرض المرهونة 
تورث لورثة المتلقى إذا لم تكن قد تم فك رهنها قبل ذلك. ويمكن أيضا نقلها إلى طرف 
ثالث مع الإبقاء على وضعها كأرض مرهونة. 

والمسائل القانوتية الخاصة برهن الأرض توضح بشكل أكبر تتوع المعايير 
القانونية كما طبقت فى مختف المواقع وفى مختلف مستويات السلطة. فقى القانون 
الرسمىء كان رهن الأرض لا يجوز. كان يمكن رهن الملكية. أما الأرض فلاء حيث أن 
الفلاحين لا يملكونها. هذه النقطة من القانون كان يتم تجاوزها بيساطة فى محكمة 
المنصورة. حيث كانت رهونات الأرض تعامل كتصرفات شرعية. ومن ناحية أخرى فإن 
المقتى محمد العياسى المهدى لم يكن ليقبل رهن الأرض كتصرف شرعىء قطالب بدلا 
من ذلك برد الأرض إلى حائزها الأصلى مع دفع الدين . ("') 
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ويبدو أنه كان ممكناً فى القرن الثامن عشر فى المنصورة فك رهن الأرض بعد 
فترة طويلة. فمثلاً. فى ».140١‏ رفع رجل وأبناء عمه ‏ من قرية كفر اليدوى القديم ‏ 
قضية لاستعادة 6.,>؟١‏ فدان ادعوا أنها أثرهم. وآثيت المدعى عليه أنه تسلم الأرض 
مقابل غاروقة مقدارها 7١‏ ريال قيل ذلك بحوالى ١١6‏ سنة: وأنه دفع ضرائيها طوال 
هذه المدة. وحكم القاضى له بالاستمرار فى حيازة الأرض . (") ولكن رغم ذلك» يبدو 
أن المدعين كان يمكنهم استعادة الأرض بشرط إعادة مبلغ "الغاروقة". 

وعند تطبيق القوانين. كان الحكم فى القضايا المشابهة مختلفاً تماماً. فقى 2١700‏ 
رفع رجل قضية لاستعادة 1١‏ فدادين من أرض أبيه الأثرية. والتى رهنت قبل ١4‏ سنة 
لوالد المدعى عليه. وقدم الأخير ما أسماه سجل المحكمة 'قتوى” صادرة من الديوان 
العالى بالقاهرة. وهى أعلى سلطة إدارية قانونية فى البلادء والتى تضم فى أعضائها 
قاضى عسكر مصر. وقد رفضت هذه القضية فى القاهرة على أساس أنه لا تسمع 
دعوى يعد مرور خمس عشرة سنةء حسب مقتضى القانون. ويناء عليه رفض قاضى 
المنصورة أيضا سماع القضية, مع السماح للمدعى عليه بالاحتفاظ بالأرض . (؟') 
وهذه القضية مشابهة تماما لقضية أخرى من الديوان العالى»ء مسجلة فى 5/اا١,‏ 
ونشرها د. عبد الرحيم. وفيها أن رجلاً رفع قضية لاستعادة فدان ونصف رهنها عمه 
قبل حوالى أربعين سنة. وقال أنه مستعد لدفع “الغاروقة” واستعادة الأرض. وهذه 
القضية رفضت أيضاً لانقضاء الحد الأدنى حسب القوانين العثمانية وهو خمس عشرة 
نهد (0) 

كان الديوان العالى فى الواقع فى المركز السياسى لمصر العثمانية» وهنا كان يتم 
تطبيق القوانين. أما فى محكمة المنصورة: فإن هناك قضايا سمعت بشكل روتينى 
تخص وقائع جرت قبل ثلاثين وأربعين سنةء مما يتوافق أو يقارب الفترة الزمنية 
المسموح بها فى الشريعة الإسلامية. وكما فى قبول مقدم بيع المحاصيل فى ناحية 
محكمة المنصورة. فقد كانت إجازة المحكمة لرهن الأرض توضح قبول تصرف قديم 
ومنتشر لدى السلطات القضائية المحلية. ومن ناحية أخرىء فإن استعدادهم لقيول 
سماع دعوى بعد ثلاثين أى أربعين سنة كان تعبيراً عن أنهم يفضلون الشريعة فوق 
القانون العثمانى . 

وفى ضوء الفرق بين ما كان مسموحاً به. أو مشروعاً فى نظر القانون الرسمى. 
وما كان عامة أهل الريف يقومون به فى الواقع بالنسبة لأراضيهمء يمكنتا أن نفهم 
اضطراب المراقبين فى مسالة حيازة الأرض الزراعية فى مصر. فمن وجهة نظر 
الفلاحين أنهم كانوا يرثون الأرض ويستأجرون منها مساحات إضافية: لو كانوا 
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قادرين مالياً. قلو كانوا أقل مال. كان يمكنهم رهن بعض أرضهم. ولى كانوا فى حاجة 
ماسة. فيمكنهم بيعها. وبالنسية لهم لم تكن موافقة هذا التصرفات لبنود القانون أو 
الشريعة ذات علاقة بالواقع ٠‏ إلا عندما كانت السلطات الخارجية تتدخل فى الأمر . 

وخلال القرن التاسع عشرء بدأ القانون الرسمى يتدخل بشكل أكبر فى حياة 
الفلاحين» كما أصبح الريف خاضعا لقانون منظم يدار مركزياً ويتحكم فى حيازة 
الأرض. ورغم ذلك. فقد صاحب هذا التطور التمهيد لمجموعة من القوانين الجديدة التى 
أكدت حقوق الفلاحين فى الإرث والشفعة والبيع والتأجير والرهن والهبة بالنسبة لحقوق 
الانتفاع بالأرض. وقد رأى المراقبون الأوروييون فى أواسط القرن التاسع عشر فى ذلك 
علامات على تغير جوهرى ‏ 7 ولكن فى الواقع أن هذه القوانين لم تفعل سوى أنها 
قامت بتعديل ما كان القلاحون يفعلونه ‏ وكان مسموحا لهم به لقرون عديدة . 
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المصل الخامس 
أعيان الريف 


فى بداية العقد الثانى من القرن الثامن عشر وضع محمد على إصلاحاته 
للمجتمع الريقى الذى لم يكن مشاعياً ولا متسماً بالمساواة, وإنما كان شديد الطبقية. 
والاخهناءات الواردة فى حدولئ 178 8/؟ تزينا أن طيقات جنازء الآركن الكسيرة 
والمتوسطة والصغيرة كانت موجودة فى بداية القرن التاسع عشر قبل أن يبدو وقع 
إصلاحات محمد على فى المجتمع الريفى. كما يمكن استنتاج وجود طبقة غير 
الحائزين الذين يزرعون كمستأجرين. وكان من الملامح الهامة أيضا للمجتمع الريفى 
الطريقة التى بها تجتمع الثروة والسلطة لعائلات مشايخ القرى. فقد كانت عائلات 
مشايخ القرى عنصراً سائداً بين كبار الحائزين. حيث تضم أغلبية النخبة الريفية والتى 
كانت تعرف ب أعيان الريف . 

كانت كلمة شيخ وما زالت ‏ تستخدم لتشير إلى شخص أكبر سناً ذى مهاية, 
أى إلى عالم دينء أو رئيس عشيرة. كما كانت تستخدم أيضاً للإشارة إلى كبير فى 
القرية المصرية. وكان كبير القرية فى القرن الثامن عشر يدعى شيخ البلدء أو شيخ 
القرية. أو شيخ التناحية. وكان الرجال العديدون الذين يحملون هذا اللقب قى كل قرية 
هم رؤساء عشائرهم. وحتى أواسط القرن التاسع عشرء وقيل أن يحدد عددهم 
بالقانون» كان هناك شيخ لكل عشيرة فى كل قرية. وفى ” > كان فى ناحية تنوسا 
الغيط ينا لامكل عن أحد عت سكا .وفى ناحية برج نور الحمص كانوا اثنا عشر فى 
5 وذكر لانكريه فى بداية القرن أن معظم القرى كان فيها من ٠١-4‏ مشايخ: لكن 
عددهم قد يتعدى العشرين . (') ومن هذه الناحية؛ نجد أن مكانة المشايخ ودورهم كانا 
وثيقى الصلة ببنية مجتمعهم ويعلاقة النسب والقرابة. وكان أحد أدوارهم الرئيسية حل 
المنازعات بين أفراد عشيرتهم, . والتيابة عنهم فى التعامل مع الأجانب. ومن ناحية أخرى 
ققد قام المشايخ بدور صغار الموظقين. إذ يفضل مكانتهم قاموا يدور الوسيط بين 
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الحكومة وأهالى القرى الذين يتيعونهم. وكانت واجياتهم فى هذه الوظيفة تختص بحفقظ 
الأمن وتقدير الضرائب وجبايتهاء وهو الدور الذى كاتوا يقومون به على رمن اين عيد 
الحكم . 9) 

إذن على عكس فكرة أن القرية كانت معزولة. نجد أن وظيفة 5 شيخ القرية ‏ 
الشياخة ‏ قد تشكلت عير قرون من التفاعل بين مجتمع القرية والمتعاملين من خارجه. 
خاصة الحكومة. وقد استنتج باير أن : 'الشيخ .. كان ينوب عن السلطات أمام 
القرويين أكثر مما كان ينوب عن القرويين أمام السلطات” . (") وهذا معناه أن المشايخ 
توسطو! بين أهل القرى والسلطاتء مع كونهم قى نقس الوقت قادة المجتمع وممتلى 
الدولة فى مجتمعاتهم. وفى أزمنة وأماكن مختطفة نجد أن مدى اقتراب سلوكهم من هذا 
المثال أى ذاك كان يرجع إلى مدى قدرة الدولة على قرض سلطتها على الريف. وفى 
عصر محمد على وحتى الاحتلال اليريطانى لمصرء اتسعت سلطة المشايخ وتضاعف 
فى القرن الثامن عشر غالبا ما يسمى "شيخ المشايخ:". وفى العشرينات من القرن 
التاسع عشر بدأت الحكومة تطلق عليه لقب "العمدة” . (4) 

ويرزت منزلة أعيان الريف الاقتصادية والسياسية فى القرن التاسع عشرء ومع 
بروزها خرج من هذه الطبقة العديد من الشخصيات البارزة فى السياسة والحياة 
0 ل و ا ا 
لك ال عي حل يهان كفا القرى والس فى القرن 
التاسع عشر . ") وكلتا الدراستين لا تشيعان معلوماتنا عن فترة محمد على أو ما قيلها . 
نظراً لمحدودية المصادر التى استخدمها كل منهما. ولهذا فإن هذا الفصل يناقش منزلة 
أعيان الريف قيل إصلاحات محمد على؛ فحتى فى ذلك الوقت كان هؤلاء الأعيان 
عتصضر ا بارزاًء يتمتع تع بالثروة. والسلطة. والمكانة . 


ثروة عائلات مشايخ القرى 

ذكرت بالقعل بعض ملامح ثراء مشايخ القرى. فقد كان يعضهم يتاجر لحسابه 
الخاصء ويمد بعض أهل القرى بالقروضء على حين كان بعضهم يشترى أشياء فاخرة 
كالحرائر: وكانة اركاء التساء فى يعن هدة السوث لتقان الوحة لا "ندل على القراء 
فقط, ولكنه أيضاً محاكاة للطبقة العليا فى المدن. والوضع الاقتصادى لمشايخ القرى 
واضح للغاية فيما يتعلق يتوزيع الأراضى. فمن واقع سجلات المحكمة وسجلات 
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ضرائب الأراضى نعرف معظم ‏ إن لم يكن كل عائلات المشايخ فى سبع عشرة قرية 
فى إقليم المنصورة وحيازاتهم فى 147٠‏ (انظر جدول ه/١).‏ 

وقد تحكمت عائلات المشايخ فى 51 بالمائة على الأقل من الأراضى المفروض 
عليها الضرائب فى هذه القرى. وقى خمس منها كان أكثر من نصف هذه الأراضى فى 
حيازة عائلات المشايخ: وفى أريع عشرة منها كان الشيخ أو أقرب من يليه فى الأسرة 
هو أكبر الحائزين. وفى قريتين آخريين كان الشيخ هى ثانى أكبر الحائزين. وكان أكبر 
سيعة حائزين فى ميت الصارم من أفراد عائلات المشايخ: وكذلك أكبر خمسة فى 
الخيارية وسللنت , وأكبر أريعة فى سندوب , وأكبر ثلاثة قى نوسا اليحر . وميت 
يدواى!*) والبرامونء وميت طلخا. ومن المؤكد أن طبقة أثرياء القرى كانت تضم 
عائلات من غير عائلات المشايخ. فمثلاً فى سندوب. كان شخص يدعى رخا الديب 
يحوز 25 قدانا فى :147٠-‏ وهو ما جعله من كيار الحائزينء ولكنه فيما ييدو كان يفتقد 
امتيازات المشايخ الأخرى: وهى الوضع الاجتماعى المبنى على نسب العائلة, وما يؤهله 
للسلطة السياسية . 


جدول ه/١‏ الأرض التى كانت فى حيازة عائلات المشايخ فى سبع عشرة قرية 1١417٠١‏ 


أراضى الفلاحة مجموع حيازات 

والرزق (بالقدان) عائلات المشايخ 0 
توسا الغيط كلق فيدا) 04" 
أويش الحجر 14 ع" )0 اح 
زفر رن مع» (ب) ا 
ميت ستدوب ا 0-4 نكال 
نقبطة دق >> (ع) 4" 
نوسا اليحر لفن 14 ع 
اليرامون الحفنا 0 6,خ؟* 
ستتئوب ١.5‏ حك ةع 
سلكا حن باع (د) 4 
سللنت ٠.0.5‏ كم كم 
الحواوشة .915 36> م" 
ميت الصارم 2344 لاه 28 
ميت يدر خميس كت 1 4 
الحخيارية ؟اوع كا اأرلاه 
ميت يدواى 4 م4" دك 
ميت طلحًا 7 يلف 11 
ميت حخميس ع1 11 ا 
المجموع 1 34 4 


6 وكانت تسمى أيضا منية يدواى . 


-121- 


(1) باستثناء ”؟١‏ فدانا كانت بالمشاركة مع غير عائلات المشايخ. 

(ب) باستثناء “بور صالح للزراعة” فرضت عليه الضريية منذ 1417١‏ . 

(ج) باستثناء ١7١‏ فدانا بالمشاركة مع غير عائلات المشايخ. 

(د) باستثناء 14 قدانا بالمشاركة مع غير عائلات المشايخ. 

المصدر: سجلات الضرائبٍ لعام 148321١ - 147٠‏ ؛ سجلات محكمة المتصورة. 


ومن ناحية أخرىء فإن رجال الدين فى الريف كانوا يتمتعون بمكانة اجتماعية 
عالية. ويميزة معرقة القراءة. ويعض الامتيازات الأخرى. إذ كانوا أئمة المساجدء 
ومعلمى القرآن» والقضاة. وشهود التوثيق فى القرىء وكلها وظائف تستمر عادة فى 
العائلة أب عن جد. وكانوا غالبا يحوزون ويديرون مساحات صغيرة ومتوسطة من 
أراضى الرزق المخصصة لدعم النشاطات التى يقومون هم أنفسهم يها. وهذا العنصر 
- الذى أسماه ألبير حورانى 201]نا0!! ]1060/ث8 "الطبقة الخلاقة لمصر الحديثة" ‏ قد وضع 
بصماته أيضاً على السياسات وعلى تطور الفكر الحديث بشكل خاص . (0) 


جدول ه/؟ نماذج زواج بين عائلات مشايخ القرى .1451-1174 


وضع العائلة المصاهرة رقم 0 

شيخ قرية () يف يكين 
غيرهم من ذوى المكانة (ب) 3,7 ٠.١‏ 
غير معروفين كن 2ه 
المجموع 519 1 


(أ) تتضمن ست حالات من زواج الأقارب. 

(ب) تتضمن حمس من عائلات شيوخ دينيين. وأحد أفراد عائلة شيخ عربء وتاجر دخان من 
المتصنورة: 

المصدر: سجلات المحكمة الشرعية بالمنصورة. 


إن التحدرة الذاقنة لعل حار ووالقى متكي لتخوى هذه العانوة ركنن أ 
التخبة الدينية كانوا يعتبرون أنفسهم طيقة بمعزل عن أهل الريف . وعندما لم تتمكن 
عائلته من دفع ضريبة الأرض ٠‏ أرغموا على تركها ٠‏ وتعرضوا للضرب والسجن على 
يد ضياط محمد على ٠؛‏ وعوملوا "كأسوة الفلاحين" . وكانت الطيقة الديتية الريفية بمعزل 
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أيضا عن مشايخ القرى. وأكثرهم أهمية قد يصاهر عائلات مشايغ القرى (انظر جدول 
ه/) ولكن هذا لم يكن يحدث إلا قليلاً. وأغلبهم كان متواضع الدخلء فلم يظهر أحد 
منهم بين كيار الحائزين فى سجلات ضرائب الأراضى التى تمت مراجعتها. وأراضى 
الرزق الخاصة بهم كان يحوزها أعضاء العائلة أبا عن جد (نتيجة الميراث): ودخلها 
يقسم بينهم. وقد فرض محمد على ضرائب على أراضى الرزق بنفس المعدل المفروض 
على أراضى القلاحة: مما أدى إلى حرمان كل من كان يجنى شيئًا من تلك الأراضى 
من ميزة اقتصادية هامة. كما كان افتقاد هذه الطبقة إلى الامتيازات وسوء معاملتها 
على غير المعتاد يدل على افتقادهم التمتع بالقوة السياسية. وحقاًء وكأتما ليصف كيف 
عوملت عائلته. كتب ميارك قائلاً: "ولا لهم علائق عند حكام الجهات” . (") 

وكان الإمام محمد عبده أيضاً من أبناء هذه "الطبقة الخلاقة". ولد قى نفس العام 
الذى توفى فيه محمد على. وفى أواخر حياته نشر نقداً مريراً للباشا ؛ وكان من بين 
ما اتهمه به تدمير البلاد بقمع نخيتهاء قادة المجتمع الطبيعيين. والاستيلاء ظلما على 
أراضى الرزق والأوقاف: 'لم يستطع أن يحييء ولكن استطاع أن يميت" 4) ويمكن 
قراءة مقال الإمام محمد عبيده يسهولة فى سياق السياسة المقارنة: فقد قاد مجموعة 
من المصلحين كانوا يأملون فى وضع قيود دستورية على الخديوء الذى كان حقيد محمد 
علىء ويمكن أن يكون أتوقراطياً. غير أن تقديره لحكم الباشاء وأسلويه فى توضيح 
ذلك: يبدو معبرا عن شئ آخر: ذاكرة مرة اكتسبها من أقاريه الأكير سناء النين ‏ مثل 
عائلة على مبارك وغيرهم - عانوا من ققدان مكانة العائلة ودخلها . (1) 

وأما مشايخ القرىء فقد كانوا ‏ كجماعة ‏ لهم نقوذ سياسى بالإضاقة إلى الثروة 
والوضع الاجتماعىء مما ميزهم عن أثرياء الريف الآخرين والطبقة الدينية. وهناك فى 
سجلات المحاكم ما يدل على أنهم كانوا على وعى بذلكء وأنهم اعتيروا أنقسهم جماعة 
متميزة. فلقد وجدت فى العينة معلومات عن تسع وستين زيجة لأفراد من عائلات 
المشايخ. وكانت ثلث المصاهرات مع عائلات مشايخ القرىء بينما ١١‏ بالمائة كانت من 
عائلات أخرى ذات مكانة» ويالذات من مشايخ العرب (البدو) والعلماء والتجار. وقد 
تكون النسبة الحقيقية لهذه الفئات أكبرء حيث أننا لم نتمكن من التعرف على مكانة 
أكثر من نصف العائلات المصاهرقيوكان زواج الأقارب يمثل ست من ثلاث وعشرين 
حالة زواج بين عائلات المشايخ. وكانت هناك اثنتا عشرة زيجة بين عائلات مشايخ من 

نفس القرية. وخمس ريجات حدثت بين عائلات مشايخ من قرى مختلفة. 

وكان من أهم أهداف التزاوج بين هذه العائلات الاحتفاظ بالمصادر الاقتصادية 
وتركيزها داخل العائلة. فى اليرامون كان زواج الشيخ قنديل قنديل من فاطمة بنت 
الشيخ على العنانى: ليريط بين أكبر عائلة حائزة للأرض هناك وسايعة هذه العائلات. 
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ففى 1487-١‏ كانت هاتان العائلتان معا تحوزان ١60١‏ قداناء وهى ما يمثل ١7,7‏ بالمائة 
من أراضى الضريية فى القرية . (') وفى سندوبء تزاوجت عائلات المنصور وملوخية 
والزغبى قيما بينها . وكان المجموع الكلى لحيازاتهم وهى "٠١‏ فدان فى ١87١‏ هو ما يمثل 
سدس أراضى الضريبة هناك . ') وفى الخيارية» تزوج الشيخ الدسوقى الحجازى 
من ابنتى شيخين آخرين. إحداهما بيهانة بنت عبد الرحمن النمكى . والذى خلف عمه 
فى الشياخة. والأخرى دلالء بنت على أبو شرية ة, الذى خلف والده فى الشياحة. وفى 
8٠‏ كانت هذه هى أكير ثلاث عائلات حائزة للأراضى فى الخيارية. ومجموع 
حيازاتهم 717 فداناء وهو أكثر قليلاً من نصف أراضى الضرائي هناك . )١‏ 
لقد اتبعت عائلات المشايخ فى تلك الفترة استراتيجيات زواج تهدف إلى 'تدعيم 
المصالح السياسية والاقتصادية". وهو سلوك قد يساهم فى رقع ثرواتهم وأهميتهم 
القومية مع بدايات القرن العشرين . (') ويرى إريك ديفيز 031015 00 أن انتشار 
زراعة القطن فى أواسط القرن التاسع عشر ساهم فى نشأة وعى طبقي بين أعيان 
الريف. وهو رأى مقنع . (4') إلا أنه فى الفترة قبل الحديثة. وقبل تطور وعيهم الطبقى 
بالمعنى الماركسى . كانت استراتيجيات التزاوج لعائلات المشايخ تكشف وعيهم 
بأتفسهم كعنصر بارز فى المجتمع الريفى 


المشايخ ومجتمع القرية 
كان شيخ القرية فى القرن الثامن عشر يعرف بالحى الذى تقطنه عشيرته. وكذلك 
بالحصة التى تزرعها هذه العشيرة من أرض القرية. وكان الحى الذى تقيم به العشيرة 
يسمى قى أغلبٍ الأحوال ياسم شيخ هذا الحى أو عائلته. فمثلاً فى قرية سندوبء كانت 
حارة الظواهرة هى الحى الذى تحكمه عائلة ظاهر وهم من المشايخ: بيتما حارة أيو 
متعدون كانت هقر إقافنة عاكلة براسها الشسح حجان الله عن جات الله أب متضيور 
وذريته. عائلة أيو شريقة ‏ وهم مشايخ من الخيارية ‏ كانوا يقيمون قى حارة أيو 
شريقة. عائلة الحاج أحمد حسين. وهو شيخ من ميت طلخاء تقيم طيعا فى حارة الحاج 
أحمد حسيين. عائلة سلامة السماحى ‏ شيخ من توسا الغيط يقطتون حارة السماحية. 
وكانت هناك عاظة شيخ من كفن النداماص يحملون اسم مك ؛ ويقيعون فى جارة 
أولاد سمك. وفى قرية شبرا هورء التى كان الحاج على زيادة أحد مشايخهاء كان بها 
حارة أبى زيادة» وفى سللنت. سميت حارة دياب تاجون ياسم الشيخ دياب تاجون. ولم 
يظهر فى سجلات المحكمة إلا القليل من أسماء الأحياء الوصفيةء مثل "حارة الخرابة" 
و وسط اليلد" (06) 
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وكما كانوا يقطنون حياً واحداًء اتجه أقراد العشيرة إلى حيازة قطع متجاورة من 
الأرضء ويالتالى كانت حيازاتهم تتركز فى أحواض معينة من أرض القرية. ويريتا جدول 
مواقع الأراضى بالنسية للأحواض لعدد من العائلات فى ميت الصارم فى 18417 
(استيدلت أسماء الأحواض بأرقام لتبسيط الجدول). وتظهر مجموعتين منفصلتين من 
العائلات: المجموعة )١(‏ تحوز كل الأراضى فى الأحواض من ١‏ إلى «: والمجموعة (؟) 
تحوز معظم الأراضى فى الأحواض من 8 إلى .١١‏ بينما كلتا المجموعتين تحوز أرضاً 
فى الحوضين 2./ا. وكل مجموعة تضم أكثر من عشيرة: كما يظهر من عائلات المشايخ, 
التى كانت على الأقل ثلاثة فى المجموعة .)١(‏ واثتتين فى المجمؤعة (؟) . 


جدول 1/5 حيازات العائلات المعروقة فى ميت الصارم حسب موقعها فى الحوض, ١417‏ 


موقع الأرض فى الحوض 


عدد اسسم العاطة () اااي م ا اوح الا ىلا0 ١31‏ 
)0 
0 الفقى ني« 4 
١‏ حسن 3 22 4 
«؟ عمر 2 22 4 ١4‏ 
١‏ حواش (ب) > >« الى »ا كا 
تورى ا« *> * *> 
3*7 فود >« اي > 4 > 2 
أبوليلى (ب) >« ا« وا وا »*د ا« وا 
٠‏ عيسى آب) # عا دا «غ ‏ * «ع فى 
5 
0 م »ع »ا  *‏ اخ# ا« وا 
| خيرى 3 635 > الاك 2 
؟* معروف > <> > > 34 
١‏ طقيش *> 4 4 4 > 
'٠*:‏ المزين ا ل ل ا ل 
؟ البسيوني > ّي 84 > 
77" صدقة (ب > « ا عا اي 
5 مدكور « و« ذا كا 
." خصة * 4 * 4 
١0‏ الحسيتى > ىع 
0 القير > 4 


(1) العائلات المعروفة فقطه يمها أثنان لو أكثر من الحائزين بتفس الاسم. (العدد) يشير إلى عدد الحائزين. 
(ب) عائلة مشايخ. 


المصدر: سجلات ضرائب الأرض لقرية ميت الصارم 6١4١؛‏ سجلات محكمة المنصورة. 
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وموقع أراضى هاتين المجموعتين من العشائر فى منطقتين متميزتين يمائل 
و للحيازة والاقامة وضعه الأنثرويولوجيون فى وقت ثال. وفيه تيدى العشائر تنحو 
إلى أن تكون منتظمة فى كتلتين كبيرتين حيث البيوت والأرّاضى تقع شمال وجنوب 
مركز القرية. والمثابرة على تقاليد العشيرة قى السكن وحيازة الأرض معاً مكن حاك 
برك ©8600 301ل من عمل خريطة لموقع العشائر الكبيرة وحقولها فى قرية من قرى 
الوجه اليحرى المصرى هى سرس الليان . )١١‏ 

ومثلما كان الأمر بالنسية للحى الذى تقطنه العشيرة. فإن قسم الأرض الذى تقوم 
بزراعته كان يعرف جيداً يشنيقه: والأظىب أن يسمى ياسمه. وقد أشرنا بالقعل إلى 
نماذج لذلك: التزام يتكون من ربع قرية ميت طبيل!*) وصف على أنه "الحصة التى 
تعرف بالشيخ أحمد بن دراز وأخيه حماد" . الكزا م آخر يتكون من كُمن قرية ميت 
كديس غوف على أنه سم القرقة الشروقئ اله راريط) يشسناحة مليسان ابوارية 
وحسن المندراوى » والتزام ثالث من قيراط واحد قى كقر عبد المؤمن كان 'المعروقف 
(القيراط) بشياخة أحمد أبو فرحانة . )١7‏ 

وقى هذه الحالات كان استخدام لقظ شياخة. لا يشير إلى مكانة الشيخ الرسمية 

فقطء ولكن أيضاً إلى المنطقة التى يمارس عليها سلطاته. هذه المنطقة كانت قسماً 
محدداً من القرية وأرضهاء وبالتحديد الحى الذى يقيم به أهله والحقول التى يزرعونها. 
وكانت سلطات الحكومة تهتم بشكل خاص بتعريف المشايخ المسئولين عن الحصص 
المختلفة لقرية ماء بالنظر إلى دورهم فى تقدير الضريبة وجمعها. وقى سجلات محاكم 
القرن الثامن عضر ٠‏ انعكست مسئولية المشايخ عن الزراعة وجمع الضرائب على لقب 

شيخ الزراعة والذى كان يطلق عليهم بالتبادل مع لقب "شيخ الناحية” وبنفس كثرة ترداده. 
ومن عي نظر السلطاتء كان لايد من تحديد قطعة الأرض من خلال إحدى الشياخات. أو 
بمعنى آخر على مسئولية أحد المشايخ, لكى تضمن زراعتها ودفع ضرائيها. 

ولكن هناك حالات أخرى تبين الطريقة التى اتبعتها السلطات لتعريف الشيخ بجزء 
القرية الذى يكون مسئولاً عنه. قفى سنة »18٠٠١‏ تم تعريف ثلاثة رجال بأتهم مشايخ 
"ثلثى" قرية ميت محمودء ورجلين آخرين بأنهما شيخى "الثلث” الباقى. وقى العام التالى 
تم وصف أربعة رجال بأنهم شيوخ أربعة قراريط (سدس) قرية كفر البدواىء واثنين 
آخرين كمشايخ ثمانية قراريط أخرى (ثلث القرية). وفى 141١7‏ جاء ثمانية رجال من 
الحواوشة إلى المحكمة. أربعة منهم وصفوا بأنهم مشايخ القرية " بحق النصف”", 
والأربعة الآخرين مشايخ النصف الآخر. وشهدوا بأنهم قد 'اقتسموا أراضى الناحية” 
أى أنهم اقتسموا المسئولية عن أرض القرية فيما بينهم» ويشير القيد إلى الأحواض 
التى تقع فى كل (نصف) من القرية . (4) 


(*) ولأجل «خراب سكان» هذه القرية . قد ألغيت كوحدة إدارية وأضيف زمامها إلى قرية ميت سويد 
ستة 1937 


-126- 


وقد جاعت طييعة سلطة الشيخ على المنطقة من احتلال عشيرته لجزء معين من 
قريته. كان الشيخ يملك سلطة التحكيم والفصل فى النزاعات والخلاقات بين عشيرته» 
وينوب عن رجاله فى الخلافات مع الغرياء. وكان كلا الدورين مستمداً من وحدة 
العشيرة: والتى انعكست فى سلوكيات أخرى كنا . وتكشف بعضٍ القضايا فكرة 
عامة عن المسئولية الجماعية للعشيرة عن تصرفات أفرادها. فمثلاً فى ١74١‏ رفع 
خمسة تجار كانوا قد تعرضوا للسرقة. قضية ضد اثنين من مشايخ قرية كوم الدربى» 
حيث أن السرقة وقعت عندما قضوا الليلة "فى حارة المدعى عليهم”". وقى ١416‏ قامت 
مشاجرة فى قرية برمبال البشلاء نتج عنها حالة وفاة. وألقى أهل المتوفى المسئولية على 
رجلين. ومعهما "أهل حارتهم” . )١1(‏ 
وكان المشايخ غالياً ينويون عن أهلهمء أو كانوا يعتيرون مسئولين عنهم؛ قى 
الخلافات مع الآخرين؛ وكلما زادت خطورة القضية. كلما كانت مسئولية الشيخ أكثر 
تورطاً فى الأمر. فمثلاً فى 1١‏ انهم أحمد أبو رزة ومجموعة من أهل قرية ميت 
سندوب بمهاجمة رجل وسرقته. وظهر المتهم فى المحكمة مع مشايخ ققريته لإنكار 
التهمة. وفى 16-٠‏ اتّهم خمسة رجال من قرية شها بقتل رجلين وجرح أربعة آخرين 
من الخيارية» وقد ناب عنهم ثلاثة من مشايخهم . (:") 
وقد علق الأتثرويولوجيون على مدى انعكاس وحدة العشائر على التناقضات 
والمنافسة بينهم . ('") فقد لاحظ الجنرال رينيه /016/ا6! |63606]3, الذى كان يقود 
القوات فى الأجزاء الشرقية من إقليمى الشرقية والدقهلية. أنه عندما تظهر مثل هذه 
التناقضاتء فإن المشايخ الرئيسيين لنفس القرية أو لقرية مجاورة قد يقومون بدور 
القفصل فى النرا ع. وقد كتب قائلاً : فإذا لم يفرضوا هم أو وكيل الملتزمين سلطة 
منارمة:فان القوضئى قشو القرية ؛ وتصبح عصبية الدم هى المتحكمة فى مثل هذا 
اليوم. . غير أن القرويين كان لديهم اهتمامات مشتركة بعيداً عن حل مشاكل العصبيات, 
مثل الدفاع عن حقوقهم فى الأرض والمياهء وحماية أنقسهم ضد النهبء ومقاومة 
مطالبات الأجانب عن القرية, بما فيهم الحكومة. وبالرغم من تنافساتهمء فإن مشايخ 
نفس القرية يتعاونون غالباً لمواجهة هذه الحالات . 9") 
ويبدو أن الحاجة لحل النزاعات والتعامل يكفاءة مع الآخرين قد استدعت فى 
بعض الأوقات وجود "رئيس" للمشايخ, أى "شيخ المشايخ” فى القرية. وهو ما وصفه 
ربنيه بأنه أكثر المشايخ ثراء.ء شخص قادر على إعداد قوة من الأتباع الأقوياء. وهى ' 
"لديه النفوذ الأساسى فى المعارك والحروبء [ [ ولهذا] فهى يعرف يشيخ المشايخ والمتعامل 
مع الشئون العامة.” ومع ذلك فإن "آراؤه تتبع فقط فى باقى القرية (خارج عشيرته) 
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نظراً للخوف أو الاحترام الذى يثيره" . ('') ويشكل يبدو مشابهاً وصف لانكريه شيخ 
المشايخ بأنه 'أغنى شيخ فى القرية» والذى كان يحفظ مركزه بتوزيع المساعدة 
والحماية للأتباع. وكان دوره الأساسى هو سماع النزاعات الكبيرة والعمل على حلها . (؛؟) 
وتصوير رينييه لشيخ المشايخ المحارب كان يعكس الأوضاع فى المنطقة التى قام فيها 
بمعظم مشاهداته. حيث كان كثير من العامة أعرايا شيه مستقرين» وحيث كانت سلطة 
الحكومة ضعيفة أو غبر موجودة . 

أخذ رؤساء القبائل. أو مشايخ العرب كما كانوا يسمونء دور شيخ القرية وشيخ 
المشايخ عندما كان أتباعهم يستقرون فى قرى. وعندما كان نفوذهم قوياً بشكل خاص, 
دخل مشايخ القبائل الكبار فى صفوف ال لتزمين أيضاً. ونحو نهاية القرن الثامن عشر 
كانت هذه هى الحال خاصة فى مصر الوسطىٍ "0٠‏ ولكنها ظهرت أيضا فى أجزاء 

من الوجه اليحرى. فقى سجلات المحكمة. مثلاًء ؛ ثم تعريف كبار عائلة تعرف بأولاد 
سعيد فى قرية ميت ضافر كشيوخ عربء ومشايخ قرى أيضاً. وكان فى حيازتهم قسمأ 
من قريتهم كالتزام. ويعض أراضى الرزق لدعم جامع القرية . )5١(‏ 

وريما تكون عائلة أبى قورة من ميت العامل هى أهم العائلات اليارزة من مشايخ 
العرب فى إقليم الدقهلية. كان بحيازة مشايخ أبى قورة إلتزا م أريع قرى على الأقل فى 
الإقليم. وكانت أراذ ضى الرزق فى حيازتهم أيضاً .كما كانوا يقومون بواجيات مشايخ 
القرى . ("") وكان ث5 شيخ العرب على بن منصور أبو قورة (ت )18١4‏ هو نفسه أبى قورة 
الذع ترج تراه فونسفة كاك قد اتويت إكنا,مكورة العالت: القرقيية فى 
المنصورة. ويبدو قى سجلات المحكمة أنها سميت ستيتة بنت عبد الله. واسم 'بنت عبد 
الله يدل على أنها معتوقة. ويعد وفاته تزوجها أخاهء الذى خلفه على رأس العائلة حتى 
وفاته بعد أريع سنوات. وترينا سجلات المحكمة أنه كان لديها ثلاثة أبناء ذكور بلغوا 
سن الرشد, وهم مشايخ العرب منصور أبو قورة. ومحمد أبو منصورء وعلى أبى قورة. 
وقد زار الطبيب كلوت يك ميت العامل واستضاقته عائلة أبى قورة فى ١4855‏ وطيقا لما 
ذكرهء فإن ستيتة كانت تعرف فى المنطقة ب"السنيورة . وهو ما يقارب فى المعنى اسمها 
العربىء وكان منصورء ابنها الأكير من علىء هى عميد العائلة فى ذلك الوقت . (4؟) 


المشايخ والملتزمون 
بهذا الاستثناء الهام لمشايخ العربء لم يكن من المعتاد أن يكون هناك من يجمع 
اا و0 وكان الى بلكو وك 
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عديدين: إلى زيادة دور الوكلاء الأتراك الذين قاموا بدور وكلاء الملتزمين فى المنطقة 
آخرون بتوظيف مصريين كوكلاء أو نظارء وكاتوا يسمون ب 'المقدمين'". وقد وظف 
إبراهيم بك طنان ( )١778‏ أحد المقدمين الذى اضطهد الفلاحين بشدة حتى أنهم 
قتلوه وحرقوا حثته 5 ('") وأحيانا كان لفظ "مقدم” يستخدم للإشارة إلى أهم مشايخ 
كانت الكلمة تعنى نفس المقصود ب “شيخ المشايخ” . (-؟) 

وبيلقو أنه فى أغلبي الأحوال كان الملتزمون ووكلائهم 5 (قائمقاماتهم) حريصين 
على الاستعانة بالمشايخ فى إدارة قراهم. وقد كان المشايخ بفضل مكانتهم قى مجتمع القرية 
هم الاختيار الطبيعى للسلطات للقيام بدور الوسطاء بينها ويين القرويين» وبمزيج مناسب 
من الحوافز من ناحية: والإكراه من ناحية أخرىء يمكن الاعتماد عليهم لضمان الهدوء 
وعوائد الالتزام. وقد كتب استاف ©5180 قائلا: "إن المطالب غير العادلة (الضرائب) 
كان يسهل تنفيذها بقدرة المشايخ على إقناع تويهم'. 'وكان من صالح الملتزم أن يعامل 
فلاحيه باهتمام: وهناك شيخ داهية, يلهيهم عن التصرفات الحادة التى قد تضر به 
ويقنعهم دائما بالدفع" . ('") وكان كل من "دهاء” الشيخء وقدرته على أداء مهامه لمنفعة 
الملتزم . مستمداً من مكانته على رأس عائلة ذات مكانة» ومن وجود شبكة التابعين التى 
بديرها بفضل تحكمه فى الثروة والسلطة . هذا التحكم الذى تحقق له يسبب وضعه هذا . 

والدور المزدوج للمشايخ. كرءوس لعشائرهم ووكلاء الملتزمين. كان واضحاً 
للباحثين الفرنسيينء الذين وصفوا الشياخة كمنصب يتم الحصول عليه بالوراثة 
وبالتعيين فى نفس الوقت. وطبقاً لما ذكره رينيه /016/ا©6 : “كل قسم من القرية تزرعه 
عائلة أى عدة عائلات. لابد أن يكون له شيخ من رؤوس هذه العائلات.ء يعينه الملتزم . 
وهذا الكلام يتشابه مع ما قاله لانكريه من أن: “كل ملتزم يختار من بين القلاحين 
أهله. وقد يوزع الملتزم الذى يكون فى حيازته قسماً كبيراً من قرية ماء مسئولية هذا 
القسم بين المشايخء ولهذا فإن القرية قد يكون لها مشايخها المتعددين. فى حال كونها 
فى حيازة ملتزم واحد أو أكثر من ملتزم. ورغم أنه من المفترض أن الملتزم يملك السلطة 
لتعيين المشايخ وغيرهم من الموظقين فى أقسام الالتزام الخاصة بهمء فالحقيقة أن 
الملتزمين نادراً ما كانوا ينقلون هذه الواجبات من عائلة لأخرى. ولم يحدث ذلك أيداً 
يلا سبب ظاهر". وينقس الطريقة, كان المتعارف عليه أن شيخ المشايخ يخلفه ابنه.("") 
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ويبين جدول 5/0 تقليد تعاقب وراثة الشياخة فى إقليم المنصورة فى القرن الثامن 
عشر ويدايات التاسع عشر. ويقدم الجدول اثنى عشر مثالا لعائلات تولت الشياخة 
لأكثر من خمسين سنةء وفى أحد الأمثلة طالت الحيازة حوالى القرن. 

وقد ساند نفوذ الحكومة تقليد تعاقب ورائة الشياخة. وكان تعاون المشايخ مع 
الملتزمين يكافاً بيهدايا وامتيازات دعمت ثراء عائلاتهم ونفوذها ومكانتها. مما حعلهم 
أكثر قدرة على التمسك بالشياخة. ومن هناء كان تأثير نفوذ الحكومة على المجتمع 
الريفى يؤدى إلى تدعيم الهرم الاجتماعى القائم؛ وترقية استقرار النخبة الريفية 
واستمرارها . 

جدول ه/رء استمرار عائلات ريقية فى منصب شيخ القرية 1١8458-1١ 1/.١‏ 


اسم العائلة القرية الفترة الموتقة 

أبى شاهين منت خلاو 111-..59-148ة سنة 
ربيع الحواوشة 405-1051-5 سنة 
ركيب/رركدية زفر 140-11-.8 سنة 
حويدق ستدوب 9-1855 سنة 
السعدتى سللتت -21495/ا سنة 
حسسين/ أبو حسين نوسا الغيط 4--7/1-1475 سنة 
طرابية ستئوتن 14-1807-5 سنة 
عمر كفر ميت فاتك مه/-؟45م ا 11 سنة 
الرماضى 5-00 .15-18 سنة 
قياض / أبى فياض السنيلاوين 1.18.111١‏ سنة 
المعوفى البقلية 01-18117117717 سنة 
نيدانى سلامون القماش 02-1895373-065 سنة 


المصدر: سجلات محكمة المنصورة الشرعية؛ سجلات ضرائب .خا - كما . 


وقد يقوم الملتزم بتقليد أحد المشايخ السلطة فى القرية بشكل رسمى بإهدائه عباءة, 
ويرد الشيخ المجاملة بهدية من النقود أو الحبوبء أى أحياناً بحصان. وفى بعض القرى 
رقن المشايخ مبلغاً يدفع سنوياً للملتزمينء وفى غيرها كان الدفع كل ثلاث أى أربع 
سنواتء ولا يعرف التقليد الذى كان متيعا فى مناطق أخرى. وكانت واجبات الشيخ 


(*) وكانت تسمى أيضاً ميت حضر ومنية حضر ء وكانت وحدة مالية حتى ألغيت وأضيفت إلى مدينة 
المتصورة سنة 14-7 (انظر القاموس الجغرافى لمحمد رمزى . مجلدا . ص )44١-144٠‏ . 
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الأساسية تتضمن حفظ النظام وجمع الضرائب. فعليه أن : "يحفظ النظام بين الفلاحين 
الذين يزرعون حصصية الأرض التى يشرف عليهاء ولا يطلب الملتزم إلا منه مباشرة 
تحصيل الضرائبء ويترك له متاعب جمعها من الفلاحين” . ”") 

وفى كل عامء كان المشايخ يساعدون فى إعداد كشوف الضرائب للأقسام الخاصة 
يهم. وكان ذلك يتم بالتعاون مع واحد من أهل القرية يقوم بحفظ حساب للحيازات» 
وكان يسمى فى بعض القرى (الشاهد) أو (العدل). وهو شاهد وكاتب محلى» وفى قرى 
أخرى كان يسمى الخولى. وهناك شخص ثالث يرتبط بهذا الأمر وهو الصرافء وهو 
دائما من خارج القرية وغاليا قبطىء ويظهر نيابة عن الملترّم لجمع الضرائب. ويقوم 
الصراف بتدوين المدفوعات. وتسليم المبالغ التى تسلمها نقداً وعيناً إلى الملتزم. ويحضر 
كل شيخ المزارعين فى شياخته إلى الصراف ويشهد على قيامهم بالدقع. ولكى يقوم 
بدوره هذاء قد يأمر الشيخ بضرب أو سجن مزارعيه. فإذا قام بواجباته على أقضل 
وجه فيمكنه دائما أن يعتمد على مكافأة من الملتزم. ولكن إذا فشل قى جمع حصيلة 
الضرائب المطلوية, فقد يعتبر مسئولاً ويعاقب . (*") 

كانت العلاقات بين الملتزمين والمشايخ تعكس مدى قوة كل منهما. ويبدى أن 
الملتزمين استطاعوا فى أواخر القرن الثامن عشر أن يضمنوا حضوراً قوياً لأنفسهم 
فى قرى الوجه البحرى بالقرب من المدن الكبرى مثل المنصورة. أما فى المناطق الأكثر 
بعداًء مثل الصعيدء فإن المشايخ كانوا أكثر استقلالاً وتمتعوا 'يمزايا أوسع' من 
المشايخ فى معظم الدلتا. ويفضل أن يكون الملتزمون قادرين على الهيمنة أكثر على 
امتيازات المشايخ.. .. لأنه من الضرورى للملتزم أن يتصل بمصالحهم رجال قادرين 
على التحكم فى قلوب الفلاحين” . (*") . 

وكلما كانت القرية أكثر بعدا عن المدينة, كلما تمتعت بقدر أكير من الاستقلالء 
وكلما كان مشايخها أكثر قوة. ويبدى أن ظهور شيخ مشايخ قوى كان يحدث غالباً فى 
هذه القرى البعيدة حيث تكون سلطة الحكومة المركزية والملتزم ضعيفة. وتحتوى 
سجلات المحكمة العديد من الإشارات إلى مشايخ قرىء ومقدمين وقائمقامات فى القرى 
القريبة من المنصورة. لكن لم أجد سوى إشارة واحدة إلى شيخ المشايخ. ويبدو أن 
رينيه :86/016 قد فهم أن توظيف القائمقام وتعيين شيخ المشايخ هما وسيلتان 
تيادليتان لتامين السلطة والأمان فى القرية. وفى الحقيقة, كان شيخ المشايخ يستطيع 
أن يؤدى دور القائمقام كممثل للملتزم فى قريته. ومقابل هذه الخدمات قد يعفى من 
أداء بعض أو كل الضرائب الكبيرةء والمفروضة على باقى أهل القرية» وقد يتلقى مكافأة 
سنتوية شفع من به ال+ + للابارة من اللتزم - (5) 


المزايا الاقتصادية للمشايخ 
كانت حيازة أرض معفاة من الضريية ‏ وتسمى المسموح ‏ من أهم المزايا التى 
مكنت مشايخ القرى من الحفاظ على وضعهم الاقتصادى جيلاً بعد جيل. ولفظ 
(المسموح) كان يستخدم بالنسبة لنوعين من الأرض المعقفاة من الضريبة والمسموح بها 
للمشايخ. (مسموح المشايخ) وكانت أرضاً لا تفرض عليها ضريية كنوع من المقايل لما 
يؤدون من واجيات. و(مسموح المصاطب) وكانت أرضاً مخصصة لدعم تكاليف 
استضافة الغرباء. وبالتالى لم تفرض عليها ضريبة. وهذه الأآخيرة كانت أحياناً فى 
حيازة النخبة الدينية. وعندما تدير عائلة مشايخ بيت ضياقة, فالأغلب أن كلا النوعين 
من المسموح يتم الجمع بينهماء حيث أنهما أحياناً غير محددين فى الوثائق. 
وكانت أرض المسموح موجودة فى التصف الأول من القرن الثامن عشر ». "") 
وربما قبل ذلك بكثيرء ولكن أصول هذا الامتياز ليست واضحة. ويوحى استاقعن/اغاوع 
3 كانت موجودة فقط فى الوجه البحرى ومصر الوسطىء وبالتحديد فى مناطق 
فى الأكن. وفى مهين الوسطى ذكرت التقاريو أن كل آراك عدي الشاين معقاءمن 
ا مثل أوسية الملتزمين. ومع ذلك فإن العديد من مشايخ العرب هناك جمعوا بين 
دورى الملتزم وشيخ القرية. ويالتالى كان من السهل الخلط بين أرض الأوسية وأرض 
المسموح فى التقارير الفرنسية, إن لم يكن هذا الخلط قد حدث فى الواقع أيضاً. وأما 
فى الوجه البحرىء قلم نجد إلا قسماً من أراضى المشايخ معرف كمسموح ومعقفى من 
الضربية . [ليتة 
فى /14801 أمر محمد على يتسجيل أراضى المسموح لمشايخ القرىء ويدأ يقرض 
الضريبة عليها . '') ولكن بيد أن الياشا سرعان ما عدل عن قراره هذاء لآأن سجلات 
المسح ل 1415 - 181١4‏ تبين أن أراضى المسموح أعقيت من الضريبة مرة أخرى. ولم 
يوضع تمييز قى هذه السجلات بين مسموح المشايخ ومسموح المصاطبء وكذلك لم 
يحدد للمسموح قطعاً مخصصة من الأرض. وبدلا من ذلك, تم طرح عدد من الأفدنة 
من المجموع عند نهاية كل سجلء تحت بند كالآتى: 'مسموح المشايخ والخدم من معمور 
الفلاحة عن كل ماية فدان وأربعة أربعة فدات" . (: '*) وطبقاً لهذه الصيغة, فإنه كان 
يسمح لكل شيخ ب ؛ فدادين من أرضه كمسموح (معقاة من الضريبة) وذلك لكل 6 ٠١‏ 
قدان فى شياخته. ويذكر على بركات مستشهداً بسجل الديوان الخديوى أن نسبة 
المسموح كانت محددة ب ؛ أو ه أقدنة من كل ١١٠‏ فدان من الأرض المنزرعة: وأن 
بعض المشايخ العظام (ويسمون بالمقدمين) منحوا ٠١‏ أفدنة من كل ٠٠١‏ فدان 
كمسموح . )4١(‏ ويبدو واضحاً أن أكثر من معدل كان يستخدم لحساب مساحة 
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المسموح التى تمنح للمشايخ» ولكن من الواضح على كل حال أن تعويض المشايخ عن 


طريق المسموح كان نسية من مساحة الأرض المنزرعة فى شياخته. 


ويرينا جدول 6ك/ره المساحات الحقيقية لأرض المسموح التى كانت موجودة فى ثمان 
وعشرين قرية من إقليم الدقهلية فى 18١5-1481‏ فإذا كانت نسبة 5: ٠١5‏ قد طيقت 
بالفعل. فإن حوالى 80 بالماثة من الأرض تكون قد أعفيت من الضريبة كمسموح. آما 
النسب 5: .١٠١6‏ ه: ٠١١6‏ قفإنها تعادل 4, ؟, 4  ,‏ بالمائة على التوالى. وفى معظم القرى 
فى جدول و/ره كانت المساحة الحقيقية للمسموح تعادل أو تقارب هذه النسب. 


جدول هه أراضى المسموح فى ثمان وعشرين قرية من إقليم الدقهلية 1411-1417 


القرية 

رفر 

الدتابيق 

دماص 

برمبال القديم 
السرو 

كقر صلاح 

أبو داود السياخ 
بدين 

شاوة سللتت 


المفروض عليها الضريية () 


وأللف 
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.وما 
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ادف 
زفق 
>5 
11 
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06 
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- 


من المجموع 
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5 
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(1) أراضى الفلاحة والرزق (يالقدان)؛ ياستثناء أراضى الأوسية. 


المصدر: سجلات ضرائي الأراضى لعام ١81٠6‏ 


ولم يكن المسموح لكل شيخ قرية قطعة محددة من الأرضء؛ حيث أنها لم تسجل 
حسب موقعها قى حوض معين. ولكنها كانت إعقاء من الضرائب لعدد محدد من 
الفدادين التى يطرحها الشيخ من المجموع الكلى لضريبة الأرض المطلوية منه. وتجديد 
محمد على لهذا الامتياز يبين أنه كمن سبقه من الحكام ‏ رأى أن الاستعانة بالمشايخ 
كشركاء له كان أكثر الوسائل فاعلية لحكم الريف . 

ونحو نهاية القرن الثامن عشرء كانت بعض عائلات المشايخ قد حصلت على ميزة 
اقتصادية أخرى وهى التحكم قى أراذ ضى الرزق. وهذه الأراضى كانت قانوتاً موضوعاً 
لضريية الأرض الأساسية فقطء وأحياناً لم تكن تدفع عنها أية ضرائب. وقد كتب 
الجبرتى أنه فى أيامه لم تعد الكثير من أراضى الرزق تمول التشاطات الدينية التى 
جعلت من أجلهاء وتسريت من بين أيدى العائلات التى جعلت لإعاشتها. "فالمزارع من 
الفلاحين إذا كان تحت يده تأجير رزقة أو رزقتين فإنه يكون مغيوطا ومحسودا فى أهل 
بلدة ويدقع لصاحب الأصل القدر النزر والمزارع يتلقى ذلك سلقا عن خلق ولا يقن 
صاحب الأصل أن يزيد عليه زيادة وخصوصا إذا كانت تحت يد بعض مشابخ اليلاد”. 
كما كتب قائلاً أن أراضى الرزق أصبحت تحت التحكم الكامل ل “عظماء النواحى” فى 
القرى» حتى أن القيمين عليها لا يمكنهم أن يجمعوا إيجارها على الإطلاق. وقى حالة 
يقاء أراضى رزق أخرىء اختفت عائلة القيم» أى تم نسيان الغرض الأصلى من هذه 
الأراضىء» ويالتالى أصبحت الحيازة كاملة فى أبيدى مستاحجريها الأقوياء. وقد أورد 
الجبرتى نموذجاً ريما يبدو شديد الغرابة لذلك فى حالة عائلة حمودة. وهى عائلة 
مشايخ من برما بالمنوفية والذين كان بحيازتهم أكثر من ألف فدان, بالإضافة إلى 
مساحة غير محددة من أراة ضى الرزقء وكانوا يدفعون لبعض أراضى الرزق قدراً 
منغلا مق الضواكت: أما بقيتها والتى كانت مخصصة لدعم المساجد والمؤسسات :التن 
لم يبق لها أثر” فلم يدفعوا عنها شيئاً "من غير شى”” . (5؛) 


تكن معانو كرامؤتفوة الشات الأكرى دوعن ميق كرفا التوى الوسشط الف 
قاموا به بين أهل قراهم وتجار مدن الإقليم. ويبدى أن مكانتهم ونفوذهم, واللذين أديا 
إلى اتخاذهم وكلاء للملتزمين ٠‏ قد قادت بالتالى التجار ومستثمرى المدينة الآخرين إلى 
العمل من خلالهم. ورغم أن وكلاء التجار فى الريف لم يكونوا جميعاً مشايخ . إلا أن 
المشبايخ موا عددا بارزا فى .هذا النؤو, الذى :أشنا إلى سلطتهم الحلية. وف طرق 
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إعادة تسليف المال الذى يتلقونه من تجار التسليف إلى أهل القرية فى شياخاتهم: لم 
يزد المشايخ ثراء فقطء بل زادوا من اعتماد المزارعين الققراء عليهم. وهكذا يبدو أن 
نفوذ السوق قد زاد من قوة المشايخ, بتمكينهم من التوسط بين السوق وأهل قراهم. 

وكما أن سلطة المشايخ المحلية كانت مستمدة من مكانتهم كرؤساء العشيرة:ء فقد 
تم تدعيمها بنفس القدرء بدورهم كوسطاء بين قراهم والمتعاملين معها من الخارج. وفى 
التعامل مع الملتزمين كانوا يتلقون راتباً رسمياًء ومبالغ موسمية؛ وامتياز أرض معقاة 

من الضريبة فى صيغة 'المسموح . وقفى التعامل مع مجموعة أخرى من حارج القرية, 
وهم تجار مدن الأسواقء أقاد المشايخ أيضاً. ويبدو أن بعضهم كانوا يقومون بدور 
شركاء أو وكلاء التجارء بينما استفاد الآخرون بتحويل خدمات التجار لحسابهم. وكانت 
المزايا الاقتصادية لمشايخ القرى مستمدة من مكانتهم فى مجتمع القرية ومن نسيج 
العلاقات بين القرية والمتعاملين معها من الخارج . 
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الباب الثانى 


الريف المصرى أثناء إصلاحات محمد على وما بعدها 


المصل السادس 
التمركز. والتوسع . وحدود التوسع 


لقد أطلق على محمد على لقب 'مؤسس مصر الحديثة يسبب التغييرات التى 
أحدثهاء والتى مهدت الطريق من أوجه عديدة لنشوء أمة حديثة. ولكن. ومهما كان هذا 
اللقب مناسباً له بدرجة أو بأخرى. إلا أنه أخفى فى طياته بعض نواحى نظامه 
لمستمدة من الماضى من حيث السير على نهج سياسات سابقيه. ويميل المؤرخون 
المحدثون إلى التغاضى عن حقيقة أن محمد على فى بعض طرقه الأساسية , كان يتبع 
الأهداف التقليدية لحكام مصرء ويستخدم بعض استراتيجياتهم التقليدية. التى كان لها 
قيما يتعلق بالاقتصاديات والسياسات الجديدة للقرن التاسع عشر وقع تحويلى على 
الاقتصاد والمجتمع . 

واجه محمد على فى الملتزمين طبقة راسخة وسيطة وقفت بين الدولة والفلاحين. 
وكان نمى امتيازاتهمء وإيراداتهم التى وصلت إلى تلثى ضرائب الأرضء قد جاء على 
حساب إيرادات الدولة. وكذلك كان الأمر مع تزايد أوقاف الأراضىء التى منعت 
الضرائي عن ما لا يقل عن حمس الأرض. وكانت طريقة الياشا لإعادة فرض سيطرة 
الدولة على الأرض وإيراداتها يمثابة رجع صدى سياسات سابقيه من الحكام. وقد بدأ 
إحكام القبضة تدريجياً حتى بلغ أوجه فى أول مسح للأراضى عام 21815-1417 
وإلغاء نظام الالتزام من أجل فرض ضريبة مباشرة. وفى هذا الشأن تم بخث تقاسيطه 


حيازة الملتزمين وتدقيقهاء وكذلك وثائق نظار الأوقآف وأراضى الرزق. وفى وسط الدلتا 
والوجه القبلى أعيد تصنيف الكثير من أراضى الأوقاف كأراض ميرىء باعتبارها كانت 
أرضاً مملوكة للدولة وتخضع للضريبة. حتى أراضى الرزق التى تم تدقيق تقاسيطها 
خضعت لضرائب كاملة. مع وعد للقائمين عليها بإعادة نصف الضريبة لهم. وكان 
العثمانيون فى القرن السادس عشر ومن قيلهم الوزير الفاطمى الأفضل قد أفادوا من 
مسح الأراضى وتدقيق تقاسيط الحيازة لاستعادة التحكم المركزى فى الأرض 
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وإنتاجها. فقد كانت ملكية الدولة للأراضى عند الفاطميين وعند محمد علىء: هى القاعدة 
القانونية لإصلاح الإدارة الزراعية. 

وقد ساهمت تلك المركزية فى زيادة إبرادات الخزانة. ولنفس الهدف جاهد محمد 
على لتطوير الزراعة. إذ اتسعت مساحة الأرض المنزرعة. وكذلك مساحة أراضى الرى 
الدائم. ولمضاعفة الإيرادات. قام أيضاً باحتكار المحاصيل الكبرى, واستبدل نظام 
السوق التقليدى بسيطرة الدولة على الإنتاج والتوزيع على نطاق واسع 

وطوال التاريخ المصرى عمل الحكام الأقوياء والأذتكياء على تطوير الزراعة 
والتجارةء ويالتالى مضاعقة الإيرادات. وإذا لم يكن محمد على سياقاً فى هذا الأمر؛ 
إلا أن سياساته كانت تعكس استجابية محسوية لعامل هام وجديد فى تاريخ شرق 
البحر المتوسط: ألا وهو نمو سوق أوروبى للإنتاج الزراعى. وما أن أصبح جذب السوق 
العالمى محسوسا فى القرن الثامن عشر؛ حتى استجابت التجارة النشطة والحكام 
والنخبة المحلية يمحاولة التحكم فى التجارة الجديدة للصادرات واستثمارها. وفى 
فلسطين توسط شيخ العرب ضاهر العمر (توفى 1710) ووالى صيدا أحمد باشا 
الجزار (توفى )١18٠١5‏ بين منتجى الحيوب والقطن من الفلاحين من ناحية. والتجار 
القرنسيين من ناحية أخرىء فكان فى هذا إرساء لاحتكارات التصدير يكقاءة. وكانت 
معظم الصادرات الزراعية المصرية موجهة للأقاليم العثمانية الأخرىء ولكن عند نهاية 
القرن أسس مراد بك نظاما احتكاريا لتصدير الحبوب تم بمقتضاه إرسال كميات 
كبيرة خلال ١757/- ١797‏ إلى فرنسا الثائر ة . )١(‏ 

وقدم ربع قرن من الحروب الأوروبية التى بدأت مع الثورة الفرنسية فرصة تجارية 
ممائلة لمحمد على الذى أسس نظامه الاحتكارى لتصدير الحيوب فى 18048.: بعد أن 
بسط سيطرته على الإسكندرية. وكان المشترين هذه المرة هم البريطانيون. الذين كانْوآ 
بحاجة إلى الإمدادات لقواتهم فى مالطة وأسبانيا. ويعد مرور عامين أسند الياشا 
جباية الرسوم الجمركية للإسكندرية لأحد أفراد عائلات التجار الأرمن الذائعة الصيت 
فى ذلك | الوقت, بوغوص يوسفيان 380ا]نا5لالا 80100905 الأزميرلى. وكان يوغوص قد 
سيق له إدازة جمرك :وكنيد. خلال الأعوام -277,917 فى وقت احتكار مراد بك» ثم 
فجأة أصبح وزير محمد على للشئون الخارجية والتجارة . (') ويينما لم يدوي كن 
يوتموص فى تطور النظام الاحتكارىء: قإن دوره الهام قى خدمة الياشا يصور ‏ من 
ناحية ‏ كيف كان رد فعل محمد على تجاه الظروف السياسية والاقتصادية لمنطقة 
الليفانت (شرقى البحر المتوسط) هو نفس رد فعل من سيقوه. ومن ناحية أخرى, فقد 
فاق أسلافه. حيث أرسى تحكم الدولة فى الإنتاج والتوزيع الداخلى بالإضافة إلى 
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احتكار التصدير. وكان اكتشاف وزراعة القطن طويل التيلة طفرة أدت إلى تحويل 
مساحات واسعة فى الدلتا إلى الرى الدائم يحفر قنوات جديدة وتعميق القنوات 
القديمة. مع استخدام السخرة فى تدبير العمالة اللازمة. 

ولم يكن تطور الإنتاج الزراعى والتصدير هدفاً فى حد ذاته. ولكنه كان وسيلة 
لتوليد الإيرادات اللازمة لتحقيق الطموح العظيم لمحمد على: وهو إرساء دعائم حكم 
مستقل لعائلته فى مصرء فى مركز إمبراطورية موقعها شرق المتوسط. وأدى 
الاستثمار فى الزراعة والصذاعة والجيش إلى زيادة هائلة فى المطالب المالية لمحمد 
على. وكانت قواته فى حروب شبه متصلة: أولاً فى الجزيرة العربية )1415-141١(‏ 
ثم فى فتح السودان (-14575-14) وتبع ذلك التورط الباهظ التكاليف فى حرب 
اليونان من أجل الاستقلال .)18428-1471١(‏ وأثناء حرب اليونان تم بناء جيش كامل 
جديد باستخدام وسيلة لم يسبق لها مثيل وهى التحنيد الإلزامى لأهل القرى. ٠‏ وتم 
شراء أسطول يحرى جديد افا من اونا ؛ وكانت بعض سفنه قد بنيت حديثاً فى 
ترسانات قرنسسا وإيطاليا. ولكتها غرقت فى ميناء ناقاريتو 10 فى 18717 بعد 
ذلك بنى ترسانة فى الإسكندرية حيث أنشئ أسطول ثان فى الوقت المناسب ليساهم 
فى فتح سوريا (14855-1451). وكانت حرب أخرى فى سوريا (وكماداعه1) 
سبباً فى تدخل بريطانياء حيث أرغم محمد على علّى التراجع والتخلى عن أحلامه 
بالإاميراطورية. 

وفى 184٠‏ لم تكن قوات الياشا قد هزمت فى معركة. وعلى العكس فقد انسحب 
بحكمة عند تهديده بحصار الأسطول. وقد كان النمو الهائل فى التصدير إلى أورويا 
والاعتماد على ذلك كمصدر للإيراداتء من عوامل تعرضه للحصار. 0 
العوامل أيضاً اضطراب إيرادات مصر بشكل عام والذى كان يعكس حقيقة أن الريف 
قد وصل إلى أقصى مدى يستطيعه وأنه لم يعد قادراً على احتمال تكاليف 0 
الاستعمارية. وكان تسعون بالمائة تماماً من تعداد مصرء وهم الفلاحون, الذين تحملوا 
معظم تكاليف هذه المقامرة. فقد زادت الضرائبء وكان يدفعها الفلاحون تقداً عندما 
يتوفر النقدء ولكن فى أغلب الأحوال كانوا يدقعون عيناًء وعمالة أيضاً. ففى العشرينات 
والثلاثينات من القرن التاسع عشر كان الفلاحون هم القوام الأساسى لمعظم قوات 
الباشا المسلحة من خلال التجنيدء مما جعل المراقيون ينتقدونه لإبعاده قوة العمل 
اليشرية عن الحقول. 

امتدت إمبراطورية محمد على فى أقصى مدى لها من جنوب الأناضول إلى 
اليمن والسودان. وكانت منطقة غنية بالموارد البشرية والموارد الطبيعية. كما كانت على 
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رأس طريقى الهند عير البحر الأحمر من ناحية والخليج العربى!") من ناحية أخري. 
ورغم ذلك فيبدو أن هذه الإمبراطورية خلال أمدها القصير لم تمد الباشا يفائدة 
تضاف إلى خزانته. فقد كانت إيرادات سوريا - وهى إقليم غنى - - لا تيد علق حمس 
إيرادات مصر فى 1851-14756 وكانت تكفى بالكاد لدفع تكاليف احتلال سؤريا خلال 
سنوات الهدوو . (') ولكن كانت هناك دائماً - كما فى المتاطق الأخرى من إمبراطورية 
مسد على المصرقة - عسزانة القوار نكا كان التتويل الاستايى لطاع محمد على ومغامرته 
التوسعية من خلال الإيرادات المعتصرة من مصر. وكانت الزراعة تقدم ما يصل إلى 
ثلاثة أريا ع هذه الإيرادات من خلال ضريبة الأرض وإبرادات احتكار اكير . 5( 

وفى السنوات الأولى من حكمه. بدأ محمد على عملية توسع زراعى بينما شفى 
الريقف من كوارث العصر السابق. ودخل نمو القطاع الزراعى طوراً جديداً فى 
عشرينات القرن التاسع عشرء مع تحول مساحات واسعة من الدلتا إلى الرى الدائم 
وزيادة إنتاج المحاصيل الصيفية المريحة خاصة القطن طويل التيلة. غير أنه كانت هناك 
حدود لقدرة الفلاحين وأو استعدادهم لاحتمال تكاليف التوسع الاقتصادى 
والعسكرى. ويبدو أن الوصول إلى هذه الحدود القصوى كان فى حوالى منتصف حكم 
الياشا فى العشرينات. وأحد الدلائل على ذلك هى صعوية الحفاظ على مستوى 
الإيرادات الحقيقية بداية من هذا التوقيت فصاعداً. 


استعادة السيطرة المركزية على الأرض 

ويسبب أن الياشا لم يفرض كامل سيطرته أى تحكمه على مصر كلها خلال 
سنواته الأولى كحاكم.ء بدأ تدريجيا فى زيادة نصيب الخزانة من ضريبة الأرض على 
حساب اللملتزمين. وقد حاول المماليك الجدد والفرنسيون, والحكام السابقون أن يفعلوا 
ذلك بقرض ضرائب إضافية على القرى مباشرة. وأحيانا على الملتزمين أنفسهم. وقد 
سميت هذه الضرائب ينسماء عديدة. ولكن فى السنوات التى تلت الاحتلال الفرنسى 
عرفت باسم عام هو "الفردة". وعندما كانت جباية الفرد المتعاقبة تتم نقداً. فقد يحدث 
أن يتم رفعها من آن لآخر لمعادلة التضخم المفاجيء الى يقلل من قيمة العملة. مما كان 
ينتج عنه تدنيا للقيمة الحقيقية لما كان يجمعه الملتزمون. ولذلك فليس من المدهش أن 
الضرائب كانت غالباً تطلب عيناً فى أوائل القرن التاسع عشر. حتى فى الوجه البحرى 
- حيث كانت ضرائي الأرض تدفع نقداً لقرون عديدة ‏ كان الكثير منها يؤخذ عيناً قبيل 
إجراء أول مسح للأراضى 


() قى الأصل الخليج الفارسى (المراجع) . 
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ومما لا شك فيه أن "القرد” قد زادت من إيرادات الخزانة. وحدت من الدخل 
الحقيقى للملتزمين, ولكن هذه السياسة تركت نظام ضرائب الأرض - بكل ما يحمله من 
إمكانية الظلم ‏ كما هو. ولهذا اتخذ الباشا إجراءات لتقليل أو الحد من المطاليات 
المعتادة من الملتزمين وغيرهم بالنسبة لحصصهم فى ضريبة الأرض. فى يونيو ١4٠1‏ 
أمر الخزانة بجمع نصف افايظة الالتزامات. أى نصف "الفائدة” التى يأخذها الملتزمون 
من الضرائب التى يجمعونها. وصدر الأمر بإعداد سجلات للفايظ لهذا الغرض. ويناء 
على هذا يتحمل الملتزمون ثلاثة أربا ع المطلوبء والياقى يمكن جمعه من الفلاحين. وفى 
يونيو .١148-1/‏ كانت السجلات قد تم إعدادهاء عندما بدأ جمع نصف القائظ. وفى تقس 
الشهر فرضت ضريية على أراضى "المسموح الخاصة بمشايخ القرى: وكان من 
المعتاد إعفاعها من الضرائي . (5) 

وكان العلماء الذين فى حيازتهم التزامات يتم إعفاءهم من كثير من الضرائب 
الإضافية فى القرن الثامن عشرء وقد اتبع محمد على هذا التقليد لقترة. وفى البداية 
كان العلماء مستثتون من طلب نصف "الفايظ". وفى سبتمبر 14-7, أعلن إلغاء 
امتيازاتهم كملتزمينء ولكن الحقيقة أنهم استمروا فى التمتع ببعض الاستثناءات. مثل 
رفع 'الفردة عن التزاماتهم فى 1804 ولكن فى نوفمير ١٠18.ء‏ وبمجرد الانتهاء من 
بذر محاصيل الشتاء. أعدت سحجلات جديدة تحتوى على فئّات عديدة من الضرائب 
للأراضى التى كانت متميزة بالإعفاءات حتى ذلك التاريخ: ولم يحصلوا على 
الاستضاءات . )١١‏ 

وفى .16١7‏ ابتُكر أسلوبٌ جديد لزيادة نصيب الحكومة من الإيرادات على حساب 
الملكؤميق: كل فى انشاء يوان للتحقق عن كل القدرائت الاضبافية التى فضت على 
الفلاحين وتسجيلهاء وذلك فيما عدا الميرى (وهى الضريبة الأساسية على الأرض) 
والقايظ. وكان الملتزمون منذ أواسط القرن الثامن عشر قد زادوا من هذه الضرائب. 
وخاصة ما كان يعرف بالبرانى". والتى كانت تجمع عيناً. وتشجع الفلاحون لتقديم 
شكاواهم ضد الملتزمين إلى هذا الديوان. وقد قيل أنهم جاءا "أمواجا” لإعلانها. وبعد 
ذلك أخذت الخزانة تجمع هذه الضرائب الإضافية بنقسها . !") 

وفى 18١7‏ أيضاً. طرد محمد على بقايا المماليك المتمردين من الصعيدء بعد أن 
كان قد تخلص من عدد لا بأس به منهم فى مذيحة القلعة الشهيرة قبل ذلك بعام. وتم 
الاستيلاء على محصول الصعيد من الحبوب وشحنه إلى الإسكندرية. حيث كان الياشا 
قبل أربع سنوات قد أسس احتكار التصدير. وفى ربيع 1417.» وقد أصبح متمكناً من 
مصر كلها أمر بإجراء مسح لأراضى مصر الوسطى والصعيد. ويعتبر الجيرتى هذا 
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المسسح كاملاً. نتج عنه إعادة تصنيف الكثير من أراضى الأوقاف كاراض أميرية أو 
قابلة للضريبة المباشرة. وألغيت إلتزامات الصعيد دون تعويضء وتم وضع نظام 
ضريبى مباشر . (*) 

وقفى أكتويرء تادر محمد على البلاد لقيادة قواته فى الجزيرة العربية, تاركاً الأمر 
لنائبه (الكتخدا) لعمل مسح الأراضى فى الوجه البحرى ومصادرة الالتزامات هناك. 
ويدأ رجال المسح عملهم فى نوفميرء بمجرد أن غاضت مياه الفيضان من الأرض. وفى 
مابو ١414‏ كاتنت سجلات المسح (دفاتر التواريع) قد اكتملت؛ ولا يزال بيعضها فى 
الأرشيف. وهى مليئّة بالتفاصيل ودقيقة للغاية . (؟) ويبدو أنه ليس من الممكن أن مثل 
هذه السجلات التفصيلية يمكن أن تكتب قى مووسم واحد دون الإقفادة من الخبرات 
والمعلومات الموجودة فى المسوح السابقة لأعوام 18١5-1‏ وفى الحقيقة أن بعض 
هذه السجلات تشير إلى مسح 18٠١‏ وأحيانا إلى المسح الفرنسى غير المكتمل لعام 
خا 0) 

وقد أعد سجل لكل ققرية محددة إدارياً. والتى سجلت مساحتها الكاملة تبعاً 
للوضع القانونى للأرض وكذلك استخدامها. واحتفظ بالتمييز بين أراضى الفلاحة, 
وأراضى الأوسية:. وأراضى الرزق. وسجلت الأراضى القايلة للزراعة بالقطعة واسم 
الحائز. حتى أقل حِزْء من القدان» .مع الضريبة المحددة على كل قطعة. وتم مسح 
الأراضى غير المنزرعة أيضاًء ومنها الأراضى البور وأراضى الأجران. وأراضى الطرق 
والقنوات والبيوت. وكذا تحديد الأراضى التى لا يمكن زراعتها إطلاقاً. مع تلك التى لا 
يسهل إصلاحها ؛ مثل المستنقعات والأراضى المغطاة بالخرس!*) .وأما الأراضى البور 
الصالح للزراعة فقد تم تفصيلها بشكل منقصل عن هذه الأراضى السابقة . '') وكل 
هذه الأراضى غير المتزرعة. بالإضافة لأراضى الأووبسية المتزرعة. سجلت فى قائمة فى 
نهاية هذه السجلات تحت عنوان "ما يجب إبعاده” (('). مخلاً. عن تلك الأراضى 
المفروضة عليها الضريبة. ويبدى أن هذا هو أصل لفظ (الأبعادية) والمأخوذ من الفعل 
(يبعد). والذى أصبح يطلق بعد ذلك على الأراضى غير المنزرعة . !"') 

وكانت تعليمات محمد على تسمح للملتزمين فى الوجه البحرى بالاحتفاظ بأراضى 
الأوسية معفاة من الضريبة: وأن يحصلوا على راتب من الحكومة كتعويض عن 
خسائرهم. وعلى هذاء سجلت الأوسية فى سجلات المسح منفصلة باسماء الملتزمين, 
وأنشئ ديوان لفحص تقاسيط حيازتهم. وكانت نتيجة المسح والتقييم زيادة فى 

(*) هوتسمى خرساً أو أخراساً كل أرض قسدت يما استحكم قيها من موانع الزر ع كالحلقاء الطبيعية 


وغيرها . ولذلك تستعمل أحياناً مراعى للمواشى» . جرجس حنين . الأطيان والضرائب فى القطر المصرى . 
ص مم١‏ . 
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الضرائب المفروضة على القرىء ولكى يحتفظ الملتزمون بأواسيهم كان عليهم أن يوافقوا 
على تسديد المبالغ المفروضة على حصة كل منهم فى القرية خلال فترة زمنية محددة . (؟1١)‏ 
وكانت هذه المبالغ مطلوية لمرة واحدة. فإذا دفعها الملتزمون. يحتفظون يتقاسيط 
حيازاتهم للأوسية كأرض انتفاع معفاة من الضرائب. وسمح لهم بزراعة هذه الأرض 
بأنفسهم أو تأجيرها. وكانت الأوسية وكذلك الرواتب الخاصة بالملتزمين قايلة للارث 
ويمكن وقفها. وكان القيد الوحيد المفروض على التصرف فى أراضى الأووسية أنه يمكن 
بيعها إلى الدولة وليس إلى الأقراد . )٠١(‏ 

وبينما تبين سجلات المحكمة ودفاتر التواريع أن مساحات كبيرة من الأوسية ظلت 
فى أيدى الملتزمين (ظل هذا الاصطلاح مستخدماً). فإن كثيرا منها أعيد تصنيفه 
كاراض ميرى. وأى زيادة فى مساحة الأوسية فوق ما يحدده تقسيط الحيازة كان يتم 
الاستيلاء عليها. “:وحيث أن وحال المسح إشكخردوا قصبة أصغر لقياس الفدان من تلك 
المستخدمة تقليدياً ؛ فقد أنقصت المساحة الفعلية لكثير من حيازا ت الأوسية . '') كما 
صودرت مساحات أخرى من الأوسية لعدم دفع الأقساط المتأخرة. أو استحقت للدولة 
نتيجة موت الملتزمين بلا ورثة . ويذكر دفتر توريع ميت أبو ذكرى )١1841١5-184117(‏ 
بإيجاز أن كل الأوسية هناك قد تم تسليمها إلى الفلاحين. وقى قرية الخيارية . تم 
الاستيلاء على 5» فدانا من 8١‏ فداناً من الأوسية حتى ,.14١١6‏ بينما صودرت ١١5‏ 
فداناً من ١55‏ فداناً فى قرية الدنابق. وأنقصت مساحة الأوسية فى قرية ستجيد من 
فداناً إلى ١٠١‏ فداناً يعد المسح؛ وصودرت جميع أراضى الأوسية فى قرية 
سللنت وكانت مساحتها تبلغ 447 فداناً. وفى قرية زفر لم يزرع سوى ١١‏ فداناً من 
الأوسية فى 187١‏ ثم صودرت فى العام التالى . )١١(‏ 

أما أراضى الرزق فقد تم التعامل معها منفصلة. وأنشئ ديوان آخر لفحص 
دعاوى حيازتها وتقييمها. وكانت أراضى الرزق قد خضعت للضريية الأساسية على 
الأرض فقطء والتى كانت قد زيدت فى عام 1460١‏ وكان على مدعى حيازتها أن يقدموا 
وثائق شرعية بذلك ابتداء من سنة ١48.١‏ وما بعدهاء ولكن الكثيرين لم يكونوا قد 
جدنوا وثائقهم منذ ذلك الحين لتقادى دقع الزيادة. وأصبحت وثائقهم الأقدم من ذلك 
التاريخ غير صالحة. ويعد المسح فرضت الضريبة على أراضى الرزق بتنفس معدل 
ضريبية أراضى الفلاحة. ٠‏ مع وعد باعادة نصف الضريية لهؤلاء الذين تيت صحة 
دعاواهم . )١*(‏ 
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جدول ١/16‏ نصيب الحكومة من الضرائب المطلوية فى إحدى عشرة قرية فى إقليم 
الدقهلية . .014186-14) 


1 1 اما 
بالسعر الجارى/ بالسعر الثابت بالسعر الجارى/ بالسعر الثايت بالسعر الجارى/ بالسعر الثابت 
القباب الكيرى والقليويية 90؟) ‏ ممع فل قاد كسل 
القباب الكيرى إن اخ كدت 
القياب الصغرى نا 0 ء: 4 فى دالا 
السرو تقيض دكن 59 لي سين 
الدراكسة و موا كم 1 :ا 420.ؤو١ا‏ 
الزرقا ومبت أبو عيد الله ”> يفن يفاد قفا 
الجمالبة ء: الم ان ان 
الإداضوة حل 4 تضم تضف 
اليدالة 3 اح 5443 58 
الخيارية 1 23 حك بح 
المنزلة الح تككمد ككل فشكيل 
فارسكور مك 000 الؤأ5وؤطا ‏ اذا 


(1) بالآلاف من البارة بالسعر الجارى. ويالسهر الثايت. محسوية على أساس مجموع قوائم 
المطلويات من القرية للنققات المحلية والرواتب. والفايظ, والبرانى الخاص بالملتزمين. وتم تعديل البارة 
بالسعر الجارى إلى اليارة بالسعر الثابت ياستخدام قهرس (ب) )٠١١-14815(‏ فى جدول 1 ؟5/7. 

(ب) القياب الكبرى والقليوبية كان يتم معاملتهما كقرية واحدة فى .18.٠١‏ ثم كقريتين 
منفصلتين بعد ذلك. 

المصادر: . .ما مسر ١‏ دار الوثائق. دقمر أصول ترابيع, رقم ادع دفثر ولابة المنصورية... 
18.353-56: مصر. دار الوثائق. دفتر مقاطعة نواحى خاصة ولابة المنصورة. .١7110/‏ رقم .1١1/9‏ 
+185 
ع0 6/م60912© 2 أ0 3 )هم "رألظ لع ممصم هطهلة عل ع أكقل03 عا" ,نلناه55ن10 نوم 
عاأمبروط ل عأزمة:ومغ0 ع0 عاويره؛ غاؤاعو5 ها ع0 دعأممةلا| :ع30ر3 عنوممة ١‏ 6 عامبروع! 

439-53 .مم .(1936 ,0ند0) اذالا 


ونقفذت كل هذه الإجراءات بشكل سريع ومفاجى"» تاركة الملدزمين فى: اهم وعم . 
وأما الملتزمين فيقوا حيارى باهتين". كما يصفهم الجيرتى. وسرعان ما تم تعميم الأمر 
بمصادرة التزامات الوجحه اليحرى فى مارس. قيل الحصاد مباشرة. مما شجم 
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. القلاحين على مقاومة العمل فى حصاد الأوسية سخرة . وهم يقولون لسادتهم السابقين 

من الملتزمين إنهم أصبحوا “فلاحين الباشا" . (؟') ولم تكف هذه الوقاحة منهمء بل إنه 
فى بعض القرى زعم الفلاحون أن أراضى الأوسية التى كانوا يزرعونها كمستاجرين 
هى أراضيهم. وريما أنهم أحسوا بأتها تخصهم لما لهم من حق فيهاء أو أنهم قرروا أن 
يستغلوا حاجة رجال المسح للاعتماد على أدلاء محليين لتعريقف حائزى الأراضى. وكان 
الأدلاء هم مشايخ القرى. الذين ظهر بعضهم فى محكمة المتصورة فيما بعد بالنيابة 
عن فلاحيهمء. ليشرحوا أنهم ادعوا حيازة أرض الملتزم خطأ. وقال أخرون أن الفلاحين 
كانوا يخشون أن يستغل اللتزم المسح كحجة 00 الأرض أو رقع الإيجار 
عليهم. ويالتالى أخيروا رجال المساحة أنها أرضهم . !:') وهكذاء فإن عدد الأوسية فى 
دونه كدارة فلتت عد تزمقه حر فى مسح ٠ 1١4815-1١85175‏ إذ سجلت على أنها 


٠‏ فداناً فقطء وصحع الرقم فى العام التالى إلى 77 فداناً ونصف الفدان. ويطريقة 
مشابهة. ثم استعادة > فداتاً لأوسية قربة القليوبية كانت صنفت خطأ على أنها 
ا :فل 00 


أما رد فعل الملتزمين تجاه ذلك كله. فقد كان مضطرياً وضعيفاً فى البداية. 
وانقسم العلماء بين من كانوا ملتزمين. ومن لم يكونواء. وكان سهلا على الكتخدا أن 
يقوم باستبعادهم . قائلا أنه لا يستطيع تغيير أوامر الباشا. وقامت زوجات الجنود ‏ 
واللاتى كانت الكثيرات منهن قد حصلن على حصص التزام حديثاً ‏ بمظاهرة احتجاج 

فى الأزهرء أنكرها المشايخ الممتعضون. وبعض اللتزمين وقعوا أسرى الوهم واعتقدوا 
أن الأمر كله من عمل رجال المسح الأقياط. ولكن الياشا وضع نهاية لكل هذه 
التخمينات عند عودته من الجزيرة العربية فى بونيو ١616‏ وكان أول ما قام به هى أنه 
خلع أردية التشريف على الرجال الذين قاموا بالمسح» وجعلهم بسيرون فى موكب فى 
القاهرة قيل عودتهم إلى العمل . !''! ورغم ذلك. وقد كان الويف كداز جور 
فقد عاد قسم من جيش محمد على من الجزيرة العربية معه., وكان به الكثير من 
الملتزمين. وكان الجنود والملتزمون الآخرون قد فقدوا صبرهم. حيث تأخرت الرواتب 
التى ومدوا بها وكانت أقل من نصف مأ كانوا يتوقعون. ولكن عندما ثار قسم من 
الجيش فى يوليو. كان السبب المباشر هو محاولة تدريبهم “على طريقة الإفرنج. 
"وأشيع أن الباشا قصد إحصاء العسكر وترتيبهم على التزام الجديد وأوضاع الإفرنج 
قليل من قواته وضباطه الأوفياءء. قى الوقت الذى قام الجنود فيه ينهب المحلات 
والأسواق فى القاهرة . 9") 
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وظل الباشا فى القلعة حتى أواخر سبتمبر إلى أن نجح فى اجتذاب بعض العلماء 
المبرزين إلى جانيه بتقديم وعد لهم باستعادة الالتزامات. وكذلك نجح فى اكتساب أهل 
المدينة يعد أن قام بتعويض معظم خسائرهم. كما استعاد ولاء معظم الجنود بصرف 
الأموال لهم ثم أعاد توزيعهم فى ثكنات متباعدة فى أرجاء البلاد لتشتيت شملهم. وقد 
علق الجبرتى باكتئاب على هذه الأحداث بأنه لو لم يكن الباشا ديلوماسياً؛ ولو لم تكن 
ثورة الجنود قد تحولت إلى النهبء لكان الكل قد انقلب ضد محمد على بسيب مصادرة 
الالتزامات وأراضى الرزق . (؛") وعلى كل حال. فلم يحدث أن استعيدت الالتزامات » 
ولكن رواتب أبرز الملتزمين رفعت لتعويضهم عن الضرائب الإضافية التى كانوا 
بقرضونها على قراهم. أما الملتزمون الأقل شأنا فلم يأخذوا شيئاء بينما استمرت 
مضايقتهم . ققى 181١1‏ , قام مدير المنوقية بالتحقق من تسجيل الهدايا التى سيق 
لمشايخ القرى تقديمها للملتزمين نظير تقليدهم منصب الشياخة . واقتطعت قيمتها من 
رواتب الملتزمين . وكان المبلغ عادة يفوق راتب عام واحد . قكان الباقى يقتطع من راتب 
العام التالى: ويعد عامين آخرينء لم يدفع من الرواتب إلا الثلث . (5*) 

وكانت إجراءات فحص تقاسيط الحيازة ومسح 14317--18151 قد حملت إلى 
نهايتها المنطقية استراتيجية الياشا لتقليل نصيب الوسطاء يمختلف فئاتهم وأنواعهم 
من إبرادات الأرض لصالح الخزانة. وحتى أنذاك. استعاد كثير من الملتزمين أوسدتهم. 
معفاة من الضريبة. ويرواتب منتظمة يبدو أنها ظلت تدقع لهم من أوائل العشرينات من 
القرن التاسع عشر. وتم تجديد امتياز المسموح لمشايخ القرى أيضاً؛ كما ذكر من قبل. 
ورغم ذلك ارتفعت إيرادات ضريبة الأرض بشكل درامى نتيجة هذه الإصلاحات. 

والمقارنة بين سجلات ضرائب إقليم الدقهلية قبل مسح 1814-1١4175‏ وأثناءمه 
تعطينا انطباعاً حول مدى الزيادة فى الإيرادات (جدول .)١/6‏ والأرقام مبينة بالبارة 
بالسعر الجارى واليارة بالسعر الثابت كذلك. وقد تم تسوية البارة بالسعر الثابت 
حسب التقيرات فى قيمة صرف العملة المصرية أمام الثالر النمساوى. وهى عملة 
مسنتفوة توعنا كانت واسعة التداول ف خترقى المح التوييظ'ولخشان العملة بالسفر 
الثابت, تم استخدام حدول أساسه قيمة تبادل العملة قى 141١5‏ لحساب قيمة البارة 
بالسعر الثابتء وذلك لبيان التدهور المطرد للعملة المصرية. وقد ساهم تدهور العملة فى 
تضخم الأسعارء ولكن البارة بالسعر الثابت تم تعديلها فى الجدول لمجرد معادلة قيمة 
الثالر. وليس لبيان التضخم ككل. وحيث أن محمد على كان يطلب عملة صعبة 
لصادراته. وحيث أنه كان يصرف أغلب ميزانيته على الاستيراد من أورويا. فإن تعديل 
حساب الإيرادات من البارة بالسعر الجارى إلى البارة بالسعر الثابت تقدم صورة 
أوضح لحالة موارده المالية . ' ') والأرقام فى جدول ١/١‏ تمثل نصيب الحكومة من 
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الضريبة المطلوية فى كل قرية . وهو لا يعنى المبلغ الذى تم تحصيله بالفعل. ورغم ذلك 
فهى معيرة . 

وقد يكون الانهيار فى قيمة البارة بالسعر الثابت فى نصيب الحكومة من 
الضرائب المطلوية من قريتى المنزلة وفارسكور نتيجة تغيير حدودهما الإدارية. وفى 
القرى التسع الأخرى يمكن أن يكون تغيير الحدود أيضاً له علاقة بالزيادة الدرامية فى 
الضريبة الواجبة للحكومة. ورغم ذلك, فإن الأرقام لأعوام 18٠‏ ”-16 تبين أن ما 
بقى لحساب الخزاتة الخاص كان قليلاً بعد مطالبة الك مين راربا ع لي دن 
ضريبة الأرض. ويبدو أن معظم الزيادة فى نصيب الحكومة من الضرائبٍ جاء نتيجة 
انخفاض هذه المطاليات أو الحد منها. 


النهوض بالزراعة وتوسعها 

فى الوقت الذى بدأ فيه محمد على حملته لزيادة تصيب الحكومة من الإبرادات: 
والذى بلغ ذروته فى أول مسح للأراضى وإلغاء نظام الالتزام. اتجه أيضا إلى اتخاذ 
الإجراءات اللازمة للنهوض بالزراعة وتوسعها. ولا شك قى أن تخلص الزراعة من 
المعوقات التى واجهتها فى القرن الثامن عشر ويدايات التاسع عشر قد زادت من 
إيرادات الياشاء حتى لو كانت تنقصنا المستندات الدالة على ذلك فى هذه الفترة. 

وفى السئوات الأولى من حكم محمد علىء عززت مجموعة من العوامل عملية 
التوسع فى المساحة المنزرعة. بدءا من العودة إلى الاستقرار السياسى. ومن المؤكد. أن 
القوات التى حاريت لصالح الباشا فى فترة تغلغله البطيء قى مصر لم تكن تتعامل مع 
الفلاحين وأهل المدينة بشكل أفضل مما فعلت قوات خصومه. وكذلك حملاته لم تكن أقل 
تدميراً من حملات الآخرين. غير أنه ما أن يمتلك الأمر فى أحد الأقاليم» لم يكن يتخلى 
عنه أبداً. ويذلك ينهى دورة التدمير المعتادة. وهكذا. ولأول مرة منذ سنوات أصلحت 
الترع والجسور الكبرىء وعادت القرى المهجورة تعج بالسكان. 

أما التأثير المبكر لإجراءات النهوض بالزراعة فقد ظهر فى الوجه البحرى فقط 
وفى المنطقة التى كان الباشا يتحكم فيها. ففى يونيو ١4-4‏ اكتمل إصلاح بحر طناح 
(وهى ترعة قديمة شرق المنصورة) . ("") وفى سيتمبر وأكتوير من نفس العام (فترة 
غمر الفيضان للأرض). طاف الياشا بالدلتا وقرض ضرائبٍ حديدة:. وتفحص حالة 
القرى. وبالنسبة للقرى التى جاءعت التقارير بأن زراعاتها دمرت فقد أمر بأن يعاد 
تخصيصها لعائلته وضباطه كحصص الترام. حيث يصبحون مسئولين عنها. وعندما 
علم بأن إقليم البحيرة مهجور تقريباً, أمر بإعادة تسكين المهاجرين الذين لحِنوا إلى 
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المدن جبرياً هناك. وفى غيرها من الأماكنء يبدو أن استعادة الأمن قد شجعت 
الفلاحين على العودة إلى الأرض التى كانوا قد تركوها فى العقود السابقة. ويُذكر فى 
هذا الخصوص أن القرى المأهولة فى القليويية زادت من ه> قرية إلى :١45‏ وفى 
المنوفية من ٠١‏ قرية إلى :.57٠١‏ وذلك خلال العقد بين بداية تُسيس حكم محمد على 
ومسح الآأراضى فى 1815-1417 (8") 

وهكذاء منذ بداية حكم الباشا وحتى عملية المسح الأول. دخلت مساحة من 
الأرض لا نعرق مداها فى الإنتاجء بسبب استقرار الأمن وإصلاح نظام الرى» وأستمر 
التوسع بعد ذلك بتشجيع من الحكومة. وفى السنة الأولى بعد المسح تمت زراعة 114 
فداناً إضافية وفرضت عليها الضريبة فى قرية مزرعة بلجاى!*) , وكذلك 71 فداناً فى 
سللنت وه فى الدنابيق . (؟") وكانت هناك مساحات كبيرة من الأرض لا تزال تصنف 
على أتها غير منزرعة (يور) فى بعض القرى قى م ويدأت زراعتها 
وفرضت عليها الضريبة بداية من -148751-1457: 977 قداناً فى زفرء. 44 قدانا فى 
شرمساح 7١ ١‏ قداناً قى ميت ستدوبء /١‏ قداناً فى أب داود السباخ. 7١‏ قداناً فى توسا 
الغيط. بالإضافة إلى 5: فدانا أخرى فى بهيدة زرعت يدءاً من 18575-1415١‏ (:5) 


ولم يقم محمد على بإعادة توزيع الأرض الزراعية فى قطع صغيرة: كما يذكر_ 
يعقوب أرتين. فلكى يفعل ذلك كان لايد أن يمنحها لعائلات تنقصها المصادر الضرورية 
لزراعتها وبالتالى دفع ضرائيهاء مما يعوق نمو الزراعة وإيراداتها. لقد كانت الطبقة 
الثرية نسبياً هى التى تملك المصادر الكافية لتحمل مسئولية الأرض المعطلة وتحسينها. 
وفى الحقيقة كان أعيان الريف هم الذين قاموا بذلك غالباً. قفى السنة التالية للمسح 
الأول زرع شيخ العرب محمد أبو قورة من ميت العامل!**) 19 فداناً من أرض كانت 
بوراً بالقرب من قرية شنشاء وقد فرضت عليها الضريبة حينذاك . وفى 1817 اتفق 
شيخان من قرية ميت أبو الحسين على زراعة 7١‏ فداناً من الأرض البور فى قريتهماء 
وأن يدفعا ضرائيها. وفى وقت آخر استحوذ كل من إبراهيم عقل ‏ وهو شيخ من قرية 
ميت حدرا***) ‏ والشيخ محمد المنباوى. وهو أحد علماء المنصورةء على مساحة 77 
فداناً و4 قراريط» و4ه فداناً و4 قراريط من الأرض غير المنزرعة (الإبعادية) فى قرية 
بدرقنقسر(****) . (51) 

(») لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى . ومن المحتمل أنها كانت تابعة قرية بلجاى بمركز المنصورة . 

(»») وكانت تسمى أيضا منية العامل . 

(*»») وكانت تسمى أيضا ميت حضر . ومنية حضر . وكانت وحدة مالية حتى ألفيت وأضيقت إلى 
مديتة المنصورة سنة ١407‏ (القاموس الجغرافى لمحمد رمزى . مجلد ١‏ . ص .)181-454-١‏ 

(+«مء) طلب الشيخ محمد أبو العز الشاويش تغيير اسم هذه القرية إلى «برق العزء وأجابته وزارة 
الداخلية إلى طلبه وغيرت الاسم سنة 197١‏ (القاموس الجغرافى لمحمد رمزى . مجلد ” . ج١‏ . ص .)5١8‏ 
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وكانت الأرض البور تحتاج فى العادة لعدة سنوات من العمل حتى تصل إلى قمة 
إنتاجهاء ولذلك استخدم محمد على حوافز الضرائب لتشجيع زراعتهاء وهى سياسة 
هناك دليل منذ 148١١‏ على اتباعه لها. ففى ثلاث قرى. حيث كانت الضريبة على 
الأرض المنزرعة باستمرار تصل إلى 8. 5.: ٠١‏ ريالات (الريال 5١‏ بارة) للفدان. كانت 
الضريبة على الأرض المنزرعة حديئاً تقف عند 1. 8. و ريالات على التوالى ٠‏ 9") 
وفى 14811 اتفق مشايخ البقلية وشبراحور على أن يرْرع أهالى البقلية ٠١‏ قداناً من 
أراضى الإبعادية فى القرية الأخرى ويدفعوا ضرائيها. وكانت الضريبة ه ريالات 
للفدان. فإذا زادت بعد فترة السنوات الأريع التى تجاوز عنها حضرة صاحب 
السعادة” فإن الزيادة سيدفعها أهالى شبراحور . ('') وكانت ه ريالات هى تقريباً أقل 
ضريبة على الأرض فى تلك الأيام. واستمر تقديم حوافز مشابهة. كفترة سماح من 
ثلاث أو أربع سنوات تدفع فيها ضريبة منخفضة. أو لا تدقع ضريبة على الإطلاق» 
لتشجيع زراعة الأراضى البور . (؟؟) 

وبعض هذه الأراضى كانت قطعاً صغيرة فى حيازة مزارعين بسسطاء. كالإيعادية 
ذات العشرون فداناً فى شبرا حور والتى كان يزرعها "أهالى البقلية". تبعاً للاتفاق المبرم 
بين مشايخهم. وعلى أية حال: كان يمكن لشيخ مثل محمد أبى قورة أى الشيخ المنباوى 
أن يزرع الأرض التى يضع يده عليها باستخدام عمالة متجورة. وغالباً يتم ذلك بطريقة اتفاقيات 
المزارعة وفيها يقدم مثل هؤلاء الأعيان معظم رأس المال بالإضاقة إلى الأرض. وهكذاء 
استجاب الفلاحون والأعيان فى العقد الثانى من القرن التاسع عشرء للحوافن التى 
شجعتهم على زراعة الأراضى البور. وقد قدمت حوافز أخرى أكثر كرماً لبعض مشايخ 
العرب الأقوياء لتوطين قبائلهم. مثل خفض ضريبة أراضيهم إلى النصفء الإعفاء من 
الضريبة لعدد من السنوات. قضلاً عن منحهم أراض معفاة تاها عو لشي !581 

كان الأمان» وإصلاح نظام الرى والعناية يه. وتقديم الحواقز لإصلاح الأراضى 
البور. كل هذا أدى إلى زيادة المساحة المنزرعة عما كانت عليه عند بداية حكم محمد على. 
ويينما لا توجد إحصاءات يمكن الاعتماد عليها لييان مدى التقدم قيل مسح 
.18١5--81‏ فإن الأدلة تسمح لنا باستنتاج زيادة فى المساحة المنزرعة. وفى مجموع 
العائد الزراعى. ويدءاً من هذا المسح فإن التقارير عن المساحة المنزرعة والمفروض عليها 
الضريية متاحة. وهى ذات دلالة معلوماتية إذا استخدمت بحرص (انظر جدول 5/1؟) . 

وبالنسبة لجدول 1/» فإن الأرقام التى أوردها أمين سامى وعلى يركات عن 
المساحة المفروض عليها الضريبة فى .14775-١414‏ والتى أخدّت من مصادر أرشيفية. 
تم استخدامها كأرقام قياسية للحكم على مدى مصداقية الحسابات الأخرى عن امتداد 
الأراضى المنزرعة والمفروض عليها الضريبة. وتختلف الأرقام فى الجدول عن تلك التى 
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استخدمتها هيلين ريفلين 8/110 ١16160‏ » والتى توصلت منها إلى أن المساحة المنزرعة 
فى 0١‏ وحتى فى 1445 كانت أقل مما كانت عليه فى 14.٠١‏ . !''! وقد توصلت 
ريفلين إلى هذا الاستنتاج بقبولها الأرقام التى أوردها جاكوتين 3008ل لعام 8٠١‏ 
ومنحين «زومء11 لعام »© من بين غيرها من الأرقام. لكن الطريقة التى اتبعها 
جاكوتين ليصل إلى أرقامه غير جديرة بأن تؤخذ بجدية» أما منجين فقد أورد تقضا فى 
أرقام المساحة المنزرعة وصل إلى النصف تقريباً . #افقل 

ويختلف جدول 1/>” أيضاً فى أمر واحد عما قدره د . يركات. فقد أورد د. بركات 
أن رقم 577044417 فدان من الأرض المفروض عليها الضريبة قد سجلت فى سجل 
الديوان الخديوى (مجلس محمد على)» للسنة المالية 145١-1١45‏ وقد اعتقد د. يركات 
أن هذا الرقم أكبر من المعقولء . وأنه بدلاً من ذلك فإن المجموع كان يجب أن يكون 
حاصل جمع المساحة المفروض عليها الضريبة فى الوجه اليحرى فى 6خ والتى ورد 
أنها كانت 1905744 قداناً .والمساحة المفروض عليها الضريبة قى صعيد مصر فى 
0 والتى كانت 111817517 قداناً . (4") لكن فاته أن بدخل فى حسيابه احتمال زبادة 
فى المساحة المفروض عليها الضريبة فى الوجه البحرى بين 1416 147513 وعلى 
أساس الأرقام التى وجدهاء فإن 64.غ قداناً قد أضيفت إلى المساحة المفروض 
عنيها الضريية فى الوجه البحرى فى تلك السنوات. وهى زيادة تقدر ب 55 بالمائة . 

ومثل هذه الزيادة فى مساحة الأرض ذات الضريية معقولة. خاصة فى ضوء 

حقيقة أنها لم تكن كلها تمثل أراض حديثة الزراعة. وخلال هذه السنوات ويعدهاء 

المستحوف متياحات م أزاخدى الأوسية للدولة كنتيجة لموت الملتزمين دون ورثة .مما 
أضاف إلى المساحة المفروض عليها الضريبة. كما ساهم فى الزيادة ٠‏ تحويل أراضى 
المسموح لمعظم مشايخ القرى فى 1419--185 من أرض معفاة من الضريبة إلى مبلع 
يدفع لهم من الضرائي المحصلة فى قراهم. . وهذا وحده ريما أضاف حوالى ؛ بالمائة 
إلى المساحة ذات الضريية. وثالتاً كان هناك نقص آخر فى حجم الفدان المستخدم فى 
المسح فى عام 35*) ولهذا قإن مساحة الأرض ذات الضربية والمنزرعة الواردة 
فى .1857-8 كانت بها زيادة غير حقيقية تقدر ب ٠‏ بالمائة. فإذا أخذنا كل ذلك فى 
الحسبان, فإن الزبادة فى المساحة المنزرعة فى الوجه اليحرى بين 1845١31416‏ كان 
أقل قليلاً من ١8‏ لانت لر ان للك لا وال و 


وكان متوسط ما زرع من الأرض فى مصر كلها ٠‏ فى ثلاثينات وأربعينات القرن 
التأسع عشرء يبلغ /ا , ؟ مليون فدان . ممثلاً زيادة حقيقية (مقومة بالحجم الأصغر 
للفدان) حوالى 18 بالمائة فوق المساحة المنزرعة الواردة فى 1815-1417 والفرق 


(ه) جاكوتين ومنجين من علماء الحملة الفرنسية (المراجع) . 
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الصغير بين المساحات المفروض عليها الضريبة فى 1١47١‏ ”148775 والمساحات المنزرعة 
فى العقدين التاليين توحى بأن معظم التوسع فى مساحة الأرض المنزرعة حتى أواسط 
القرن التاسع عشر كان يحدث حتى أوائل سنوات 18٠١‏ . واكتمل هذا المجال من 
التوهسع الزراعى ببعض المشروعات الكبيرة الهامة مثل إصلاح سد البحر فى أبى قير 
واكتمال سد الفرعونية فى المنوفية. واكتمال السد فى ديبا على بحيرة المنزلة. ويعض 
هذه المشروعات كان يرمز إلى الجهود التى كانت مطلوية فقط لاستعادة الأراضى 
الضائعة. قسد الفرعونية كان قد انفجر فى ثمانينات القرن الثامن عشرء وسد أبى قير 
كان الانجليز قد حطموه فى 14.١‏ 7:؛) ولا يمكننا أن نعرف إذا ما كانت المساحة 
المنزرعة فى عشرينات التاسع عشر قد فاقت ما كان أثناء الاحتلال الفرنسى أو ما قيل 
“2,7هء بسيب نقص الإحصاءات اللازمة . 


جدول 1/1 مساحة الأرض المنزرعة والمقرر عليها الضريبة فى مصر 18117-1417 () 


مرو ليها الخريية منزرعة 
141 -:11ام١ا‏ م" مم.؟ 
ام-8 1م١1‏ ركان 

1851-4 (ب) امل 

اأكخىا-كاكما كان 

الثلاثينات (ج) له 
ما فنوس 
184 -و؟ 
مما كنا 

كتما (د) موا 


(أ) بالألف قدان. 

(ب) الرقم الذى وجده بركات فى سجل الديوان الخديوى لهذا العام: أقضل من رقمه المستقر. 
والأرقام المذكورة لأعوام 1417--1495 بالقدان المحسوب على أساس 75.5 قصبة 
مريعة. يحساب أن القصية »١‏ قبضةء هذه القدادين تبلغ تقريباً مساحة 8511,6157 
متراً مربعاً. وبداية من 147١‏ , استخدم المساحون قصبة من "” قبضة: كان نتيجتها 
فدان أصغر. مساحته تقريياً 457 , 47-٠‏ متراً مربعاً. وحيث أن القيضة الأقصر جاء 
الأمر باستخدامها فى إعادة مسح مناطق عديدة قى ١1485ء‏ يعد اكتمال مسح 
6--142, فمن الممكن أن تكون المساحة المذكورة فى 1851-١45٠‏ تتضمن فدادين 
من كلا القياسين. ولأن القدان الجديد أصغرء فقد نتجت زيادة غير حقيقية تقدر بحوالى 
© بالمائة من مساحة الأرض التى استخدم فيها هذا القياس . 
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(ج) نشر كلوت 101) هذا الرقم فى ٠144١ء‏ يدون ذكر تاريخ له. 
(د) تكضمن الأرض من أسوان إلى وادى حلقاء والتى فرضت عليها الضريبة لأول مرة فى 
8 ببالإضافة إلى الإقطاعيات التى كانت معفاة من الضريبة سايقاء والتى فرضت 
عليها ضريبة العشر فى تفس ذلك العام. 
المصائر: 
بالنسية لعام ؟١8١:‏ (1883 ,0دان8) ءامبروع دع عرغاعمه| 16]6زمه7© 2 ,متا طنامعهلا 
غأهى عأنا دا عل أمعرمع 55ل طممع: عل ععذنلهه 5ع1 )لاد أ2ووع" ,لمث لانامعولا 300 ,325.م 
-7اع5ع1م كع زقلا ما ”,(1907 3 1800) عاعغؤزد ع)ااكا بال أمدنم عا ذمول عرأد0 بح عااعء 
67 .م ,(1907 .م ,مولو2) , 2, لا ,معااميزوه ألأزاىم!! ج ععةا 
وبالتسية لعام 148148-١1411/‏ و147372: أمين سامىء تقويم النيل ("' مجلدات. القاهرة. 191١6‏ - 
7ج 7ء ص 7577-./1؟, 7-5-7934 ولعام -1451-1485: على يركات» تطور الملكية الزراعية 
فى مصر وأثره على الحركة السياسية 1915-١817‏ (القاهرة. /ا/ل191)ء ص 758-07 . 
أما بالتسبة للثلاثينات: ..5ا0» 2) عامبزوع! اناد /ه/9606 ناوبعمق ,اومان .8- الهم رواموط 
١١١ 264-55.‏ ,(1840 
ولعام ١825‏ : -ومما عط!" ,معاة'0 عمو هذا لعأك بعامبروع | ع0 عدو زأىزات]5 ,لاموع8 ع0 
0 213096) /5012 300 أوعزازله2 دمأ "راأملاوع ما ممناعنل0ممط أقناأأنءءوم أو طاللامين دوعا 
2 .م ,(1968 ,لنولءا0) ألا .لط .ط لع ,أمبروع مع0لمثز 
4 تقرير كولونيل بارنيت المذكور عند هيلين أ. ب. ريفلين. 
.مم ,(1961 .ككوالا بعولءطمدقي) أمبروع مز اث 7720و ناز أه برعزأه8 اهن اانءايوق8 ع1 
256-77 
عا : ,1858 ,1 نزدا/ا ,012مولاعام ,لوناط5ع2 1/131 10 معع0 ,78/1401 20 ممم 
ويطرس غالى. 'تقرير فى ما يتعلق بالضرائي العقارية.. طبعة فيليب جلادء قاموس الإدارة 
والقضاء (الإسكندرية ,)18455-1١849-‏ جا 4ص .7.17 
ولعام :١1875‏ 52 .م ,ع6 10021 8616 1م270 ,متام 


وَيِيشنا تياك التوح فى المساحة المازوعة. .يذا محال حديد من القطوى الزراعن 
فى الوجه البحرى بتعميق الترع القديمة وحفر ترع جديدة لتوفير المياه لرى المحاصيل 
الصيفية. وخاصة القطن. وأثناء الحملة الفرنسية كانت مساحة الرى الدائم تقدر يتن 
المساحة المتزرعة فى الوجه البحرى. وكانت أراضى الرى الدائم ‏ مثل كل الأرض - 
يروخ بطويقة الحناحن المكضيول التتوى. ويغن حصماة الربيع كانت تررح يتخصول 
صيفى كالأرز أو السمسم. والذى كان يروى بالسواقى أى غميرها من الأدوات 
الميكانيكية. أو كانت تزرع بمحصول خريقى أو أنيلى كالذرة الشامية والذى كان يروى 
بالماكينات فى البداية ثم بالغمر عندما ترتفع مياه الفيضان فى سبتمبر. وكان الرى 
الذائع شفع بإنتاج محصولين وأحياناً ثلاثة محاصيل فى السنة. ولكن التوسع فيه 
كان يتطلب استثمار! كبيرا. وكان من الضرورى إنشاء القنوات وصيانتها. ووجود أبار 
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مياه عميقة يما يكفى للرى الصيفىء وتثييت سواق لرقع المياه إلى الأرضء ويناء 
السدود لحماية محاصيل الصيف والخريف من الغرق يمياه الفيضان. 

وفى 14877031437١‏ قادت التجارب الناجحة فى زراعة وتسويق القطن طويل 
التيلة إلى مشروع كبير امتد لما بعد الاثنى عشر عاماً التالية أى نحى ذلك. من حيث 
تعميق القنوات القديمة وإنشاء أخرى جديدة. لتوسيع الرقعة المنزرعة بهذا المحصول. 
واكتملت معظم الترع الصيفية الكبيرة قبل 1474» وأوردت التقارير بعد عشر سنوات 
أنه توجد 5١48771‏ ساقية تعمل فى الوجه البحرى . !*) وشهد هذا المجال الجديد من 
التطور زيادة فى المساحة "المحصولية” للوجه البحرىء والمساحة المحصولية هى 
'مساحة معادلة من الأرض التى تنتج محصولاً واحداً” . ('؟) فعندما تكون الأرض 
منتجة لمحصولين كانت مساحتها المحصولية تحسب ضعف المساحة الحقيقية. وحتى لو 
كان ذلك لا يظهر كزيادة فى المساحة المنزرعة. 

ورغم نقص المعلومات التى يمكن الاعتماد عليهاء فإن معظم دارسى هذا العصر 
قد استنتجوا أنه كانت هناك زيادة كلية بشكل عام فى الإنتاج الزراعى من أوائل 
التشريتات قصناعذا مما يعكس زبادة فى المساحة الملحخصولية وإنتاجا أكبر فى 
المحاصيل الصيفية . ('*) ورغم ذلك ٠‏ يبدو أن هذا النوع من التوبسع الزراعى كان 
أكثر تكلفة ونتائجه أكثر محدودية مما تم قبل 187١‏ وقد تطلب إنشاء الترع الصيفية 
وصيانتها استخدام السخرة بشكل أكير مما سيق. ومن ضمنها العمالة المجلوية من 
خارج المناطق وأحياناً من خارج الأقاليم التى تقع فيها هذه المشروعات. وكان تطهير 
القنوات الصيقية يتم فى شهور الشتاء الباردة. وتيعا لما ذكره على ميارك فإن كمية 
العمل المطلوية كانت أكير من قدرة تعداد السكان. فلم يكن يتم إنجاز أكثر من نلث 
الصيانة المطلوية ‏ كما قال - ويالتالى فإن إمداد المياه الصيفية لم يكن كافياً. وأدت 
صعوية الصيانة لترع الرى الصيفىء وعدد العمالة الكبير المطلوب للرىء إلى فكرة 
مشروع القناطر الخيرية» والذى بدأ تنفيذه ولكنه لم يكن قد اكتمل بعد . ؟*) 

وهكذا أدت جهود محمد على للنهوض بالزراعة وتوسعها إلى نجاح ملحوظ. فيعد 
النكسات التى أصايت الريف فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشرء 
أعميدت الكثير من الأراضى البور إلى الزراعة فى النصف الأول من حكمه. ومن 
الصعب أن نحدد نتائج التوهسع فى الرى الصيفى الذى تلا ذلك. ولا تأتى الصعوية فقط 
من نقص المعلومات. وإنما من حقيقة أن الاقتصاد الزراعى كله للوجه اليحرى كان 
يتحول بشكل كاملء. والنتائج القصيرة الأجل لذلك التحول ليست واضحة يما يكفى. 
وقد كانت هناك تقارير متعاقية منذ بداية العشرينات فصاعداً عن نقص العمالة فى 
الريف. وعن هرب الفلاحين من القرى فراراً من الديون وتجنباً للتجنيد الإلزامي. وهناك 
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تقارير أخرى تعززها سجلات المحاكم (انظر الفصل الثامن). تعطى انطباعاً عن 
ازدياد حالة الفقر بين الفلاحين. ويينما ارتفعت الطاقة الإنتاجية للريف. فقد يكون 
الإنتاج نقسه انحط أى حتى وصل إلى حد الاثهيارء حين دقع المجتمع الريقى إلى 
أقصى حدود قدرته على الإنتاج ودفع الضرائب. 


إيرادات الباشا 

يشير مسار إيرادات الباشا أنها أيضاً وصلت إلى حدها الأقصى فى عشرينات 
التاسع عشر. ومعظم البيانات المنشورة عن إيرادات مصر فى عهد محمد على 
تخمينية. ويعضها غير دقيق إلى حد كيير. وميزانيتا 14814-1١41١1/‏ و1870 المأخوذتان 
من الأرشيف والتى نشرها أمين سامىء أفادت كأساس لاختيار بيانات الإيرادات» 
التى يبدو أنه يمكن الاعتماد عليها أكثر (انظر جدول “)2 . ويسيب الطريقة التى 
اتبعت فى الاختيارء فهذه السلسلة تبين زبادة أكثر تواضعاً فى الابرادات بعد بدايات 
العشرينات عما جاء فى روايات ريفلين (10/10) وأوين (08/60) وعفاف لطقى السيد. 
استخدمت ريقلين الرقم الذى أورده بوالكومت (80151600216) وقدره ١‏ مليون قرش 
أسنة .147١‏ ومن الواضح أن هذا التقدير شديد الاتخفاض عندما نقارنه بتقديرات 
أمين سامى للأعوام لالماواها و14772, وكل منها أكثر من ضعف ذلك.(*؟) وأما 
أوين فقد اعتمد بدلا من ذلك على منجين (1480910) , الذى أفاد بأن الإيرادات أقل 
قليلاً من ١؟١‏ مليون قرش فى ,147١‏ وحتى هذه لا تزال أقل من أريعة أخماس 
إيرادات /1814-1411ء وأقل من ثلثى إيرادات 14177 . (؛) والاعتماد على التقديرات 
المنخفضة لكل من بوالكومت أو منجين لعام ١47١‏ تعطى انطباعاً بزيادة كبيرة في 
الإيرادات فى السنوات التالية عما يطابق الواقع. والاعتماد على التقديرات المرتفعةٍ 
جداً عن السنوات التالية يمكن أن تعطينا نتيجة مشابهة. أما رقم 51١‏ مليون قرش 
فى 14758 الذى استخدمه أوينء هو ما أورده ميدم (1/160600) على أنه ما يعتقد عموما 
أنه "معدل" إيرادات سنة. وليس واضحاً ماذا كان يعنى ب “معدل". ولكن على أى حال 
فإن رقمه يبدو مرتفعاً للفاية فى ضوء تصاعد متأخرات الضرائب وما حدث من 
انخفاض قى سعر تصدير القطن فى العام السايبق . ("*) ويالنسبة لعام 1454 فقد ذكر 
بابتستين بوجولا (!3انا0زنا20 151158ام83) "معدل إيرادات أكثر قليلا من 09؟ مليون 
قرشء. والذى يذكر أنه حصل عليه من أحد الموظفين الأرمن النين يعملون للباشا . (4؛) 
ورقمه بيدو أكثر معقولية. ورغم أن أرقام عفاف لطفى السيد للإيرادات مأخوذة من 
أمين سامىء إلا أنه لم يتم تقويمها لتكافئ انخفاض قيمة العملة. كما إأتها تضم رقماً 
لعام 4 ووالذى كان مجرد تصور من أمين سامى وليس رقماً واقعياً . (1؛) 
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ويرينا جنول 7/١‏ أن إبرادات محمد على قد زادت على الضعف بين 
1418-01 ومنتصف الثلاثينات. بالسعر الجارى للقروش. ولكن هذه الزيادة 
تتلاشى تقريباً عندما نعادل هذه الأرقام بانخفاض العملة أمام الثالر النمساوى (وهذا 
لا يعد مقياسا لقيمة التضخم) بحساب القروش بالسعر الثايت. وييدو أن الباشا كان 
يعانى من صعوية فى الحفاظ على الإيرادات فى مثل القيمة الحقيقية التى بلغتها فى 
أوائل العشرينات. وقد حدث هذا بالرغم من الجهود المبذولة فى تنويع مصابر 
الإيرادات. وقى 1١487729 148148-14811٠‏ وصلت ضريبة الأرض لأكثر من نصف 
الإيرادات كلها. وفى الحسابات المختلفة من 14879 إلى ,١1877‏ بعد ضريبة رعوس 
جديدة ويعد أن بدأ تصدير القطن يساهم فى الإيرادات» ظلت نسبة ضرائبٍ الأرض 
تحسب بحوالى 00-75 بالمائة من كامل الدخل. وساهمت قوائد بيع السلع المحتكرة ‏ 
ومن ضمنها القطن ‏ بنسية من 59-١9‏ بالمائة» وضريبة الرعوس بنسية من 5١-١١‏ 
بالمائة . (:*) وظلت ضريبة الأرض حتى ذلك الوقت هى أهم مصدر للإيرادات. وكان 
أسرع نمو فى إيرادات ضرائي الأرض وإيرادات الخزانة بشكل عامء هو ما جاء مع 
إلغاء نظام الالتزام وصحوة الزراعة فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر. ومع بداية 
العشريتات وصلت إيرادات الخزانة إلى معدل حوالى ٠٠١‏ مليون قرش بالسعر 
الثابت". ومنذئذ فصاعداً كانت الإيرادات السنوية تعكس الأوضاع فى قطاع الزراعة. 
كما كانت تعكسء بشكل ثانوى. حالة سوق تصدير القطن . )5١(‏ 

ورغم نمو صادرات القطن وارتفاع أسعاره:ء فإن الإيرادات المحسوية يسعر 
القروش بالسعر الثابت” قد انخفضت بنسية 1١‏ بالمائة تقريياً من "187 إلى 
453-66 1, بسيب اتنخفاض الفيضان فى عامى 1855 و1470 . وريما ساهم 
التجنيد الإلزامى واستخدام السخرة على نطاق واسع لإنشاء قنوات الرى الصيفى فى 
هذا الانخفاض يسبب الفوضى ونقص العمالة . رغم أن مدى تأثير هذين العاملين 
لآايئكة حسنانة فعلنا. وقد تراجع انتاج القطن وهيطت أسعاره بعد 1457, ولكن 
الابرادات ازدادت بشكل درامى أثناء /1487-0-14151 إلى مستوى يزيد ٠١‏ بالمائة تماما 
عن بدايات العشرينات. وريما نتج ذلك عن طريق الإجراءات المختلفة التى أتخذت 
لمواجهة الاتنخفاض السايق فى الإيرادات. فأعيد تنظيم الإدارة المحلية وتخفيف 
مركزيتها جرئياء وزاد الاهتمام بالزراعة. ويداية من 1851: وحتى الثلاثينات وخلالهاء 
عقد محمد على وابناه ابراهيم وعياس اجتماعات منتظمة مع موظفى الأقاليم والمشايخ 
لبحث شئون الريف. وقد نتج عن أحد هذه المجالس ‏ مجلس المشورة ‏ مجموعة شاملة 
من التنظيمات التى تضبط أحوال الزراعة وتنظم عمل الاحتكارات وواجبات الموظفين 
المحليين. وقد نشرت هذه التنظيمات فى ١1459‏ تحت عنوان “لائحة زراعة الفلاح وتدبير 
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أحكام السياسة بقصد النجاح . "*) وفى مظهر أقل إيجابية» يبدو أن المدقوعات 
بالعملة للمحاصيل المحتكرة قد توقفت تماماً فى 1477: وأصبحت الحكومة تصدر 
سندات 'رجوع" فقط .(70165 ل/0/0001550) ويبدو أن سياسة "التضامن الضريبى”» 
والتى أصبحت القرى بموجبها مسئولة بشكل جماعى عن متأخرات أى من سكانهاء قد 
بدأت فى عام 1487517 وقد زادت معدلات ضرائب الأرض أيضاء كما كانت هناك زيادة 
فى تصدير المحاصيل الغذائية حتى 1859 . (55) 


جدول 7/16 إيرادات مصرء 1841-1418 (بالآلاف من القروش بالسعر الجارى 


والسعر الثابت) () 

بالقروش بالسعر الجارى بالقروش بالسعر الثابيت أس 
اماما ك) ١6.4‏ ا 25 
فذن 0 امند شل ١‏ 
كما ل 1 م1 
اما 0 ١‏ 14 
/الالمما 7 لم١ ١١.‏ 
ناكما #تكخرعع؟" ماع1١‏ 11 
.كرا ام > ١‏ 1 
مما محع كام .يعم (ع) لال 41 
ما 1 كدق ١.‏ 
مخ ما انل هدقف ١‏ 
1١ "0 1414‏ 41 
14 تلقف 111 01 
1444 ممعكم" ١٠.1‏ 43 
م١‏ ا م١‏ 0 


(أ) كان القرش المصرى يساوى ١؛‏ بارة . وتمت معادلة سعر التداول للقرش بالسعر الثابت 
باستخدام أس (ب) فى جدول 1؟/1. 


(ب) كانت السنة المالية تيدأ بالشهر القبطى توت. من ٠١‏ أو ١١‏ سيتمير تقريباً. والسنوات 
المفردة قد تشير إلى السنة الميلادية الثانية خلال السنة المالية. ويالتالى فإن 1477 تشير 
إلى 1877-5١‏ وهكزا. 


(ج) من بورينج ودوان 001019 300 8017/1009 . على التوالى. 
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تكاو/ا؟, 7.5, الاوكالاة 0 


السئوات ١855 1851 ١1456‏ و:1475: دوين -80(18 08 83100 نال «وأكداالاا ها ,دأننه00 
126-7 .مم بعانموت 
السنوات لم١‏ وه1851-1875: ردنيه قطاوى 
ب.كأول 3) ععو5دنا: دعلاأطعية دعا 5غ م0'2 أأث 1/0131760 0 ©8897 13 ,أللةأأه 0 غومع 8 
406-0 .مم 012قم ١, 110 300 ١١,‏ ,(1931-36 بعصمظ لوج معنأو 
السنوات 1455--14817 و 1477: جون بورينجء 
6 ركاعمة86 لمقادضء5 13!,ت8 ",030018 300 أملزاوع نه الممع8" ,ومويوم8 وحمل 
4 ,(1840) 
سنة :1450-١4785‏ 1. كولن 
اع أعو0نا8" ركعلاع5 .طلاة ,وع1/07:0! »راع () 5ع0 عنالاع8 "رعاملاوع"! انا5 كع(أأع ا" .لام .م 
105 ,(1838) 13 "رصم أت أكامادلم 
سنة ه485١821-1١:‏ 1,1847 لإنقناقول ,قمأكعماج2 م1 لإهونانا ,78/707 ممم 


ستة 1848.:1887/-1١8551‏ ,17 طعنقاا بمماكعمله2 15 بإهنلا ,78/757 60عرمهم 


هذه الإجراءات ساعدت على زيادة الإيرادات المطلوية لدفع تكاليف حملة المور 
(1428-1855) وفتح الشام. الذى بدأ فى سبتمير 185١‏ ء ولكن تأثيرها كان إفقار 
حِزء من الفلاحين على الأقل. مما كان أحد أسباب عدم استقرار زيادة الإيرادات. هذا 
بالإضافة إلى فيضان جامح مدمر فى 1855: تبعه فيضان منخفض فى العام التالى, 
نتج عنهما نقص فى دقيق الخبز فى المدنء ويوادر أزمة سياسية فى ربيع ١85١‏ . 
ولكن فى نفس الشهر الذى اتطلقت فيه الحملة إلى سورياء حررت التجارة الداخلية 
الحيوب والتقول :عن الاسدكار: ينما طلت المتاصيل الضيفية محتكرة بالكاقل: كما 
استمر احتكار تصدير جميع المخاصيل.؟5 

وانتهت الإبرادات المقدرة بالعملات بالسعر الثايت إلى انخقاض شديد حوالى 
445 وعد اهم إيعاد الرجال عن الأرخن:ودفتفهم إلى الهرب: تتيجة التحنيد 
الإلزامى لإعداد القوات التى أرسلت إلى سوريا فى حدوث تدهور اقتصادىء مساهمة 
لا يمكننا تقدير مداها. ويالرغم من حرية الفلاحين بعد 185١‏ فى زراعة وتسويق معظم 
محاصيل الشتاء كما يشاءون. فإن تراجع الإيرادات يعكس أيضأ التأثير التراكمى 
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للتضامن الضريبى وأداء أثمان المحاصيل بالكمبيالات على الاقتصاد الريفى. وريما 
يكون الدفع بالعملة قد عاد ليعض المحاصيل فى :185١‏ (كانت هذه توصية مجلس 
المشورة). ولكن سياسة التضامن الضريبى استمرت حتى سيتمير 501477*) ووصلت 
صادرات القطن لعام 14777 إلى أقل معدلاتها منذ أوائل العشرينات (01) 

وكانت الزيادة المتواضعة فى الإيرادات "بالعملة بالسعر الثابيت" لأواسط الثلاثينات 
كن تتحت احزئيا من تجدد اهتمام محمد على بالزراعة بعد نهاية حرب الشام الأولى» 
وخاصة لجوءه إلى سياسات قدمت للمزارعين حافزاً أكبر على الإنتاج. وكما ساهم 
ارتقفاع أسعار القطن قى 1١84855‏ أسفنا فى بعض هذه الزيادة. لقد مكن ارتقاع الأسعار 
الباشا من تقديم سعر أكثر جاذبية للفلاحين مقايل القطن. وعاد الدفع النقدى لأثمان 
جميع المحاصيل مرة أخرى فى 091847557) . 

ومرة أخرىء رغم ذلكء لم تستقر الزيادة فى الإيرادات. وياستخدام أرقام بوجولا 
(1ةاناهزناه0©) لعام 14854١ء‏ نجد أنها قد هبطت بانخفاض العملة بالسعر الثابت حتى 
مستواها فى 1857 ولا يعكس ذلك اتخفاض أسعار القطن فقطء وإنما التأخر فى أداء 
ضريبة الأرض أيضاً. وفى ١475‏ ذكر بورينج (801/09) أن ضرائبٍ سنة كاملة كانت 
متاخرة:. وأن بعض القرى كان عليها ضرائب سنتين وثلاث!”*). وتعكس أرقام 
الإبرادات لأواسط الأريعيتات تراجعاً إدارياً بدأ فى ١4174‏ كرد فعل للأزمة المالية» التى 
تتضمن منح مساحات هائلة من الأرض كإقطاعيات للياشا وعائلته وموظقيه وضباطه. 

إن مسالة حالة الريف تحت حكم محمد على قد قتلت بحثاً منذ زمن الباشا نفسه. 
وعادة يتولد عنها الغضب لا الفهم. وأرقام الإيرادات فى جدول 7/؟ تبين أن عاملا ماء 
أى مجموعة من العواملء. قد كبحت نمو الإيرادات بعد عشرينات التاأسع عشر. وحيث 
أن ضريية الأرض ودخل بيع المحاصيل المحتكرة كانت تمثل حوالى 7١‏ بالمائة من 
إيرادات الباشا فلا يبدى معقولاً إلا أن يكون هناك انخفاض فى مستوى الإنتاج 
الزراعىء أى حتى اتجاه نحو الانخفاض فى سنوات معينة. ويبدو أن أحد الأسياب 
الرئيسية لذلك هو الإفقار المطرد للريف. ودليل ذلك. والنتائج المترتبة عليه. ستتم 
مناقشتها فى الفصول التالية. 
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الفصل السابع 
النظام الضريبى ونظام الاحتكار وأهل الريف 


شهدت السنوات الأولى من حكم محمد على تحسناً عاماً فى أحوال الريف. فقد 
أنهى الباشا دائرة الحروب المدمرة التى استمرت لما يقرب من خمسة وبثلاثين عاماء 
ويعدها بدأ ينظر إلى إصلاح نظام الرى وشجع زراعة الأراضى البور. وكما رأينا فى 
الفصل السابقء عاد الفلاحون إلى القرى والحقول التى كانت متروكة. وانتعشت 
الزراعة. وفى .14١1‏ كتب هنرى سولت (581 116007), القنصل البريطانيء تقريراً 
يعبر عن انطباعه قائلا: "إن الفلاحين أو الزارعين للأرض يعاملون معاملة أفضل يشكل 
عام وأكثر سعادة من سنوات كثيرة مضت(1). 

لكن التحسن فى الأحوال الريقية كان قصير الأمد. ويدأت علامات المحن تظهر 
فى العشرينات. وقد نتجت محن الريف نتيجة التجنيد الإجبارى والسخرة والضرائب 
ونظام الاحتكار, والكوارث الطبيعية كالفيضانات السينة والأويمّة. والعقد التالى لتقرير 
سولت بدأ وانتهى بفيضانات زائدة ومدمرة فى أعوام 1415:1414 1/875٠‏ 14715, 
بييئنما فى وسطه جاء فيضانان منخفضان متتاليان فى 14875 و1456 .(1) 
وشهدت العشرينات أيضا بداية التجنيد الإجبارى للفلاحين قى الجيشء بالإضافة 
إلى زيادة استخدام السخرة لإنشاء ترع الرى الصيفى وصيانتها. وقد أدى الجمع 
الإدارى بين النظام الضريبى ونظام الاحتكار إلى اتتشار الاستدانة بشكل واسع . 
وللهرب من الديون (وأغليها متأخرات ضريبية) وأيضا لتجتب التجنيد الإجبارى » 
بدأ الفلاحون فى هجرة قراهم وحقولهم بأعداد ‏ رغم أنه يستحيل تقديرها ‏ إلا أنها 
كانت كافية لإثارة الافتمام الحكومى. ويالتالى فإن تناقص الإيرادات بالعملة 
بالشسعر الثشايت” بعد ١1485٠١‏ كان برجع أولا وقبل كل شئ إلى اضطراب أحوال 
الريف27). ش 
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السخرة الكبرى. والتجنيد الإجبارى. وضبط العمالة 

جاعت أول مظاهر المحنة الريفية بعد تقرير سولت المتفائل بعام واحد أى فى عام 
وفى الخريفء أعلنت زيادة فى ضريبة الأرضء تلاها فيضان جامح؛: دمر 
محاصيل الصيفء كما دمر قرئ بكاملها. وهجر كثير من الفلاحين أراضيهم تحت وقع 
الضريتين. كما ذكر الجيرتى: 'ورحل الكثير عن أهله ووطنه". كما تزامنت الفيضانات 
العالية فى 185--١414‏ مع بداية السخرة الكبيرى لإنشاء الترعة المحمودية» أولى 
الترع الجديدة, والتى ربطت فرع رشيد يميناء الإسكندرية. وكان العمال يؤخذون للعمل 
فى هذا المشروع من قرى الوجه البحرى. بدأ العمل فى ربيع »١1411/‏ ويعد عدد من 
المعوقاتء تم حفر الترعة فى يناير 18٠١‏ كانت عمالة السخرة مدفوعة الأجرء أو هكذا 
كان المفترضء ولكن الأمور كانت تسوء مع استمرار هذا المشروع. وقد كتب الجبرتى 
قائلا: 'ومات كثير من الفلاحين' من البرد والإجهاد أثناء الشهور الأولى من 21815 
وأنه عندما استؤنفت السخرة فى يوليو أرسل الفلاحون إلى العمل مقيدين كالسجذاء. 
وكتب أيضا أنه كانت هناك مقاومة للسخرة فى الصيف لأنها أبعدت الرجال عن زراعة 
الذرة الشامية: وكانت الذرة الشامية هى "معظم قوتهم: ومع اكتمال الترعة رجع العمال 
إلى قراهم 'بعد فناء أكثرهم (؛). 

وقد يكون فى رواية الجيرتى بعض المبالغة بسبب كراهيته لمحمد على. هذا التقرير 
وغيره من التقارير التى لم يثبت صحتها كاملاً عن ارتفاع نسبة الوفيات أثناء إنشاء 
ترعة المحمودية تركت انطباعاً عن وحشية السخرة وتأثيرها الضار على الاقتصاد 
والمجتمع الريفيين. لكن من الصعب أن نقدر الأحداث بتاء على رواية من يكره نظام 
الياشا إلى هذا الحد مثل الجيرتى. وبالرغم من انحيازهء فإنه من المهم أن تقريره عن 
هرب القفلاحين فى ١1481١4‏ كان أول الدلائل التى أعطاها عن بعض المحن الريفية فى 
حوالى عقد من حكم محمد على. وكان السبب فى نظره هو زيادة معدلات الضرائب 
الذى تزامن مع أول الفيضانات الثلاث المدمرة. وفى العام التالى تعرض العمال 
العاملون فى ترعة المحمودية إلى أحوال بالغة القسوة ومعاملة سيئة. مما لا شك فيه 
أنها ساهمت ‏ وإن لم تكن السبب الوحيد ‏ فى تدهور الأحوال. وهناك نقطة أخرى هى 
أنه بالرغم من أن التوسع قى السخرة أصيح ملمحا معتادا للحياة الريفية فى 
العشرينات. فيبدى أنها أصبحت أكثر تنظيماً. وأن العمال لم يعودوا يعاملون بهذا 
السوء الذى حدث فى مشروع الترعة المحمودية. أو على الأقلء لا يوجد دليل على ذلك. 

كيف. إذنء أثرت السخرة فى أحوال الريف؟ إن استخدام السخرة لصيانة نظام 
الرى لم يكن شيئًاً جديداً. ولكن السخرة الكيرى التى أمر بها محمد على لم يسبق لها 


- 162 - 


مثيل فى تجارب الفلاحين» حيث أنهم أخذوا للعمل فى مشروعات كبيرة غالبا بعيداً عن 
قراهم وليس لها نفع مباشر لهم. وقد زادت العمالة المطلوية لصيانة نظام الرى بإنشاء 
القنوات الجديدة الأكثر عمقاء ولأن العدد الذى كان موجوداً فعليا لم يكن كافياً فيما 
يبدى. وفى بلد قد يكون تعداده الكامل قد وصل حوالى ٠‏ مليون فى ١187٠٠١‏ تبدى أيعاد 
المشكلة فى تقدير لينان (110301) بأنه كانت هناك حاجة إلى 17 ألف رجل سنوياً من 
إلى 187١‏ لإنشاء القنوات. و٠٠‏ ألف آخرين لتطهيرها. وساعت المشكلة 
بالهرب من السخرة ويالعمل الواهن من هؤلاء الذين لم يتمكنوا من تجنيها. ويبدى أن 
المقاومة أيضا أخذت شكل التخريب. فمثلا بعد الفيضان المدمر لسنة .١459‏ سرت 
إشاعة فحواها أن "الكثير من الفلاحين" فتحوا السدود التى كانت تحمى الحقول سراًء 
مما زاد من التدمير("). وبينما يستحيل تقريباً تقدير تأثير السخرة الكبيرة على 
الاقتصاد الزراعى. فلا شك أن مقاومة هذه السخرة كانت عاملاً من عوامل اتجاه 
الإيرادات إلى الانخفاض والانهبار قى السنوات الأخيرة من حكم محمد على. 

وكما يصعب تقدير تأثير السخرة: فإنه يصعب كذلك تقدير التجنيد الإجبارى بأية 
نسبة. ولكن على الأقل يمكن تحديد أيعاد المشكلة. بدأ التجنيد الإجبارى بتجنيد 4٠٠٠‏ 
فلاح من إقليم جرجا بالصعيدء فى فبراير 1857 ولم يبدأ فى الوجه البحرى حتى 
148250-16 ولو كانت الأفواج الاثنا عشر من المجندين إجباريا والتى شكلت فى 
5 قد اكتملت بكامل طاقتها. ليلغ عدد المجندين بها 54٠٠٠‏ رجل. وفى الثلاثينات» 
يلغت قوات الباشاء وهو أقصى عدد لهاء قدر بحوالى ٠٠١‏ ألف مجند. معظمهم من 
الفلاحين('). وقد أبعد التجنيد الإجيارى قوة العمل عن الحقولء لكن نسبة قوة العمل 
التى تذكر دائماً على أنها نقصت لهذا السيب مبالغ فيها على الأغلب. حيث أن تعداد 
مصر كان ضعف ما ظنه نقاد الياشا. لقد قدر داتييل باتزاك 230226 03016 تعداد 
مصر بحوالى ه مليون فى 0٠87١-١144.ء‏ وء , ه مليون فى /185 .(') وقد يكون التجنيد 
الإجبارى قد أربك المعروض من العمالة الريفية ليس فقط بإبعادهم فعلياً عن الأرض, 
وإنما أيضا بإغراء الفلاحين باللجوء إلى استراتيجيات المقاومة والتجنبء كالهروب من 
قراهم. ورغم ما يبدى من مبالغة تقاد الباشا الأوروبيين فى تصوير القسوة التى جند 
بها الفلاحون. إلا أنه فى الثلاثينات أصبحت طرق جمع المجندين الجدد أكثر قسوة 
فيما يبدو. حتى أنها أدت إلى تجنبها بوسائل عديدة. ومن ضمنها تشويه النفس 
وتشويه الذكور من الأطقال*). 

لقد تزامن بدء التجنيد الإجبارى فى أوائل عشرينات القرن التاسع عشر مع زيادة 
استخدام السخرة لإنشاء قنوات الرى الصيفى والتوسع فى زراعة القطن, وكذلك مع 
رفع الضرائب. ثم جاء الفيضانان المنخفضان فى ١875‏ و 14870 . ورغم أن الجيرتى 
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ذكر هروب الفلاحين فى .141١4‏ إلا أنه لا توجد أية إشارة أخرى لهذا الأمر فى 
المصادر المتاحة حتى أكتوير 1/677, عندما صدر أمر بمنعه. وأشار الأمر أيضا إلى أن 
الذين سبق هرويهم منذ 1477-1457 يجب البحث عنهم وإعادتهم إلى قراهم. ومنذ 
ذلك الحين وخلال الأريعيتنات. استمرت مشكلة هرب الفلاحين من القرية والحقل تحظى 
باهتمام رسمى مستمرء كما يظهر من تقارير المراقبين الأجانب ومن وثائق الحكومة. 
فمثلاً. فى 21479 وجهت الائحة زراعة الفلاح” حكام المحليات (حكام الأخطاط) إلى 
البحث الدائم عن الهاربين: وكذلك دائم الأوقات يبحثون على الأنقار الذين يتسحبون 
من يلاد الخط". وصدر أمر فى 1885 يقول: "ومن المعلوم أن الأجنبيين تعلم حالتهم فى 
ظرف أريعة أيام أى خمسة فإذا وجد أحد بهذه الصورة وظهر أنه هارب يضبط ويسلم 
لديوان المديرية" عن طريق شيخ البلد. وكان الهاريون يعاقيون ويتم إعادتهم إلى قراهم 
الأصلية: بينما يوقع عقاب أشد على من يأويهم. وأيضا خلال أريعينات القرن التاسع 
عشرء كان يقبض على المهاجرين من الريف إلى المدينة ويعادون إلى قراهم(). 

ورغم الاهتمام الرسمى بمشكلة هروب الفلاحين, فقإن حدود المشكلة الفعلية 
وتأثيرها على الزراعة ليس مؤكداً. إن ترك عشرات القرى بكاملها كما تزعم بعض 
المصادر يصعب تصديقه. ولا يتفق مع التقارير المتاحة الأكثر قابلية للتصديق.(') وفوق 
ذلك: لم يبعد كل الهاريين أنفسهم عن الزراعة. فقد اتجه يعضهم على الأقل: وريما 
أكثرهم, للزراعة فى موقع جديد بعد الهرب من ديونهم. وقى ١459‏ صدرت تعليمات 
لحكام أقاليم الوجه البحرى بالانتظار حتى انتهاء الحصاد قبل إعادة مثل هؤلاء 
الهاريين إلى قراهم الأصلية('). 

وبالإضافة إلى تعقب الهاريين حاولت الحكومة أن تحكم حركة قوة العمل الريقية 
يخلق نظام جواز السقر الداخلى فى 1479 وتطلّب هذا إصدار تصريح مرور أو 
'تذكرة مرور' لكل فلاح عن طريق شيخ القرية. ويضمانه. ويدون فيها اسم القلاح» 
'ولونه”. وعمره. وأوصافه. فإذا كان لديه سيب لسفره من قريته, فمن المفترض أن يكتب 
فى التصريح المدة التى يتغيب خلالها. وكل غريب يدخل قرية أو مدينة كان يجب فحص 
تصريحه. ورغم أن تأثير نظام تذكرة المرور ليس مؤكداً إلا أنه ظل معمولاً به بعد 
خمس عشرة سنة؛ كما نرى فى أمر يقضى بعقوية السجن لمدد من 1 أشهر إلى سنتين 
لأى شخص مزود أو يحمل تصريح مرور مزيفاً أى مبدلً9١).‏ 

وكان كل من مطاردة الهاريين ونظام تذكرة المرور يعبران عن اهتمام الباشا 
الكبير بأن يوفر تحت إمرته عدداً كافياً من الأفالى لتحقيق مشروعاته الطموحة. 
ومن أجل هذا الهدف أرسى أيضا سياسات لزيادة المواليد وتقليل الوفيات . 
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فبداية من ١1859‏ أصدر سلسلة من الأوامر تطالب مشايخ القرى بأن يتأكدوا من 
زواج كل من وصل أو وصلت سن البلوغ فى قراهم. قإذا كان هناك من لا يستطيع 
تكاليف الزواجء فعلى الشيخ أن يمده بالتمويل. وصدر أمر آخر يجعل التسيب فى 
الإجهاض جريمة تعاقب بالسجن من ١‏ أشهر إلى سنتين. وأما إذا كان الإجهاض 
طارئاً فيجب الشهادة على حدوثه. ولا يمكن التاكد من أن كل هذه الإجراءات كانت 
ذات فاعلية. أما بالنسبة للحد من الوفيات: فقد تم تبنى نظام للحجر الصمحى فى 
ثلاثينات القرن التاسع عشر لأريعين يوما لحماية الريف من الطاعون:ء وتم تلقيح آلاف 
الأطفال ضد الجدرى. وقد اختقى هذان المرضان تقريباً بنهاية حكم الباشا(1). 

ويبين الاهتمام الرسمى بتوفير العمالة الزراعية والتحكم فيها أنها كانت مشكلة 
هامة. وريما تنامت منذ أوائل العشرينات. ويقدر بانزاك (230280) نمواً متواضعاً 
لتعداد السكان قيل ٠‏ 147: ويعتقد أنه لم تحدث أية زيادة سكانية فى الثلاثينات, نتيجة 
ضغوط النظام الضريبىء والتجنيد الإجبارى والسخرة:ء وكذلك يسيب وياعى الكوليرا 
والطاعون فى ١47١‏ و 1470 )١9(‏ لقد أسهم التجنيد الإجبارى. والهرب. والتخريب 
والعمل الواهن, كثيراً فى مشكة العمالة. وهكذاء بينما زاد التوسع قى الرى الصيفى 
من إنتاجية الأرضء فإن المقابل كان محدوداً على المدى القصيرء بسبب قصور توفير 
العمالة. واستعصائها على التحكم. وتناقص إنتاجيتها. 


فرض الضرائب وبدايات نظام الاحتكار 


تصاعدت مقاومة الفلاحين مع تضاعف مطالب الباشا. وفى خلال القترة من 
-14821 كانت هناك خمس انتفاضات,. أكيرها حدثت فى الصعيد. وتوقيت هذه 
الانتفاضات يبين أنها كانت أساساً رد فعل للضرائي المتزايدة» بينما كان التجتيد 
الإجبارى عاملاً إضافياً فى واحدة أو اثتتين من هذه الحالات!؟'). ورغم أن قسوة 
التجنيد الإجبارى والسخرة كانت تصدم المراقبين الأوروييين» فإن تدهور الأحوال فى 
الريف وتناقص الإيرادات الناتج عنه كان أساساً حاصل نتيجة كل من الضرائب 
ونظام الاحتكار. 

وإذا لجأنا إلى التحليلء فلابد أن ننظر إلى الضرائب والنظم الاحتكارية معاً 
لسيبين. أولهماء أنه بالإضافة إلى الضرائب الرسمية:, كان الحصول على السلع 
بمقتضى نظام الاحتكار يعتبر ضرييةء. فيما يخص الفلاحين» حيث أنهم كانوا 
مضطرين لبيع إنتاجهم للحكومة يسعر محدد. كان القرق يين السعر المحدد وسعر 
الشراء من السوق يصل إلى ما يساوى ضريبة. وثانى السبيين: الجمع الإدارى بين كل 
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من تحصيل الضرائب واستلام السلع المحتكرة. مما جعل كل منهما من مكونات شيكة 
الشواف: 

ورغم أن العثمانيين جمعوا معظم ضرائب الأرض فى الوجه البحرى نقداً فقد 
ساد الاتجاه فى عصر محمد على إلى جمعها عيناً. ويبدى أنه بسيب العجز فى العملة 
فى اليلادء كان المزيد والمزيد من فرائض الباشا الإضافية (أى الفرد) المبالغ فيها خلال 
18-54-77 تحبى عيناً بالمحاصيل والمواشى. وعندما بدا العمل بسجلات الفردة على 
الأرض فى 14-5. كانت المبالغ المستحقة مسجلة نقداً. رغم أن الضريبة جمعت جزئيا 
ويشكل روتينى من الحبوب والتبن والمواشى(7!"). وكان هناك فى ذلك الوقت أيضاً. سبب 
آخر لجمع جزء من الضرائب على الأقل عيناًء قفى ١804‏ وجد محمد على مصدراً 
عزيزاً للعملة فى بيع الحبوب إلى القوات البريطانية فى مالطة وأسبانيا. وهكذا بدا 
احتكار الباشا للتصديرء والذى استمر حتى 1857 . وأثناء هذا الوقت كان هو “التاجر 
الوحيد” فى البلادء والذى لم يكن هناك مفر لتجار الإسكندرية من التعامل معه. وقى 
أواخر 18٠١‏ كان يبيع الحبوب للبريطانيين بسعر ٠٠١‏ قرش للأردبء بينما كان يباع 
قى القاهرة بسعر 4١‏ قرشاً. وفى العام التالى استجر سقفناً لحمل الحبوب لحسايه 
الخاصء وأرسل وكلاء تجاريين إلى مالطة واليرتغال وأسبانيا""). 

وقد تمت مناقشة احتكار الباشا للتصدير وعلاقاته بالتجار الأجانبء مناقشة 
مقصلة فى دراسات أخرى('). وهنا ينتصب اهتمامنا على إدارة نظام الاحتكار داخل 
الريف. والذى كان الوسيلة التى استخدمتها الحكومة قى جمع السلع التى باعتها 
للتجار. 

فى ربيع 181+ وقبل إلغاء نظام الالتزام بعامين, طّلب من بعض القرى دقع 
نصف الفردة من الحيوبء بيتما سمح ليعضها الآخر يدفعها كلها نقدا. والباقى من 
محصول الحيوب الذى لم يؤخذ فى الضرائبء اشتراه وكلاء الحكومة من الأجران ب 4 
ريالات (من ٠١‏ بارة) للإردب. ومنع الفلاحون من تسويقه. كما جرت بيهم العادة. يدون 
إذن رسمى. وحيث أن المحصول كان غزيراًء فقد سمح الموظفون يبعض البيع الخاص 
للحبوب والذى وصلت الأسعار فيه إلى ما يعادل ٠١‏ ريالات وتلثى الريال للإردب 
بالقرب من القاهرة. رغم أن الأسعار قد تكون أقل فى الأقاليم. وفى ذلك الصيفء تم 
الاستيلاء على محصول الصعيد ‏ والذى تمكن منه محمد على من الحبوب بالكاملء 
وتم شحنه إلى الإسكندرية لبيعه. وقى نفس الوقت رستت الحكومة تحكمها الكامل فى 
إنتاج وتوزيع الأرز. وأخذ مفتشو الحكومة مكانة التجار المحليين المسلفين فى تقديم 
المال والتقاوى والحيوانات لزراع الأرز مقدماً. وأضيفت هذه الديون لديون الفردة 
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المقررة عليهم . وتم جمعها عيناً من الأرز الشعير عند الحصاد . فإذا قدم المزارغ 
ا مي اك ا كو ل و 
إلى أصحاب مضارب الأرن, الذين كانوا ف ار ققد فرشت شدرية 
على المضاربء تدفع فى شكل كمية محددة من رسوم ضرب الأرز. وكان أصحاب 
المضارب يحصلون على رصيد فى ضريبة العام المقيل إذا كانت قيمة أعمالهم تزيد 
قيمة ديونهم للحكومة(؟١).‏ 

وهكذاء قبيل المسح الأول للأراضى وإلغاء نظام الالتزام. ظهرت بعض الملامح 
الأساسية المبكرة لنظام الاحتكار. إذ تم دمج إدارتى الاحتكار والضرائب فى إدارة 
واحدة. وحددت الحكومة حصة تؤخذ من كل محصولء وجزء مما جمعته قامت برصده 
مقايل ضريية المزارعين. وسمح المتؤارعين الذين أنتجوا فائضاً يزيد على ديونهم 
للضريية بالاحتفاظ به وييعه, أو يدفع لهم ثمنه تقداً » أق محتسسن لهم كرضيد فى ضريية 
العام التالى. وفى كل حالات شراء المحاصيل أو احتسايها كرصيد فى الضريبة» كانت 
الحكومة تحدد سعراً أقل من سعر السوق. 


ويعد مسح 181-87 للأراضى» استمرت الاحتكارات فى إدارة واحدة مع 
الضرائي الرسمية. وبيدو أن الضرائب الرسمية قد تم توحيدها فى ضريبة الأرض فى 
الماع كما ؛ فليست هناك أية قوائم لمدفوعات أخرى فى السجلات التى وضعت بناء 
على هذا المسح. وتبين سجلات ضرائب الأرض لعام 14١١‏ أنه فى هذا المسح فرض 
معدل واحد على كل الأراضى فى كل قرية. ولم يستثن من ذلك إلا الأراضى البور التى 
استصلحت ورّرعت بين ١815‏ و1410. والتى كانت تفرض عليها نسبة أقل من الضريبة. 
وفى 1481١6‏ تراوحت ضريبة الأرض فى الوجه اليحرى بين 7١‏ ريالاً كحد أقصى وريالين 
كحد أدنى للفدانء بينما فى الصعيد كان الحد الأقصى "” ربالاً للفدان(:"). 


وفرضت ضرائب رسمية أخرى على القرى» جمعت عيناً فى شكل يذكرنا بالفرد, 
بدءا من 181١1-1١4816‏ فلإيواء الجيش الذى كان قد تم تفريقه فى المقاطعات بعد تمرد 
الصيف السابقء أمرت كل قرية بتقديم ٠.٠‏ ألف قالب طوب محروق أو أكثر, 
والمساهمة بحصة من جذوع النخيل والسعف لإنشاء التكنات. وقد تم الدقع مقابل 
العمالة واليضائع, ولكن بسعر منخفض. وفى 14811ء بدأ جمع خروف واحد كبير من 
كل ٠١‏ أغنام فى كل قريةء؛ وكذلك رطل من السمن السايح لكل فدان من الأرض. 
وابتداءً من -187. فرض أيضاً حمل من التين وكيلة (جزء من ١7‏ جزء من الأردب) من 
القمح والقول على كل فدان. وزادت معدلات ضرائب الأرض النقدية فى الزيادة 
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الضريبية لعام 1414 بمقادير تتراوح بين 1, 1 4 قروش (من ١‏ بارة) للقدان(١').‏ 
وبالطبع» لم يدفع الفلاحون ضريبة الأرض كلها نقداً . فعلى الأقل كان جزء منها يدقع 

عيناً. وفى الواقع؛ بما أن الفلاحون كانوا يتسامون ورصنيدا ضتووييا للتحاضيل ققد 
أجبروا على الخضوع للاحتكار. وقد رقع المعدل الحقيقى للضريية إلى الحد الذى كان 
معه سعر شراء الحكومة أقل مما يمكن أن تباع به المحاصيل فى السوق ال محلية. 

والواقع أنه يعد المسح تم احتكار محاصيل أخرىء حتى أنه فى 14171 تضمنت 

لقائمة كل من الكتان: والسمسم, والعصقرء والتيلة. والقطن: والقرطمء والقمح. 00 

0 وكتب الجيرتى قائلا: '(الفلاحون) لا يبيعون منه شيئاً كعادتهم وإ انما بشتر. 
الياشا بالثمن الذى يفرضه ويقدره على يد أمناء النواحى والكشاف مسرت ا 
الخل الذى يوسرون يسمه إليه ويخطى لوم التمن أو يُحسب لهم من أصل المال فإن 
احتاجوا لشىء من ذلك اشتروه بالثمن الزائد المفروض"9""). وفى ذلك العام منع 
000 من القول الأخضر والحلبة والحمص. فقد أضيقت الحلبة والحمص إلى 

ئمة السلع المحتكرة. وكان الفول محتكراً من قبلء ويبدو أن هذا الأمر كان بسبب 
7-6 الفول الأخضر وهو لا يال فى الحقل (كعلف) لتفادى الاحتكار. واستمر 
احتكار الأرز كما فى السايقء حيث كان يشترى يسعر محدد('"). 

كان 'أمناء التواحى' الذين يشترون المحاصيل للحكومة هم مشايخ القرى: وفى 
منطقة المنصورة كان يتم إمدادهم بالمال لهذا الغرض عن طريق حاكم ومفتش الإقليم. 
وكان ثمن الأرز والسمسم يسلم للمشايخ مقدماً قيل الحصاد. فمدقوعات الأرز الذى 
كان يزرع فى إبريل ويحصد فى وسط نوفميرء مسجلة فى سجلات المحاكم فى فبراير 
ومارس. ومدقوعات السمسم ‏ وهو محصول صيقى آخر كان يحصد فى أواخر أكتوير 
- كانت مسجلة فى الشهور من مارس إلى مايو. ولم يظهر القمح فى قضايا من هذا 
النوع, حيث أنه كان يؤخذ مباشرة لضريبة الأرض منذ 1481١7‏ وكانت أثمان الفول 
والشعير تدفع أثناء الحصاد أو بعده مباشرة فى الشهور من مارس إلى مايو؟"). 
وقد سجلت كل هذه التصرفات كدفوع من حاكم الإقليم أى المفتش إلى أحد المشايخ 
لكمية محددة من محصول معين من قريته. وهو تصرف قريب الشبه يما كان يتم 
تقليدياً بين تجار الأقاليم الذين كانوا يقومون بالتسليف والمنتجين بالقرى. كان التجار 
في السابق يمولون الزراعة ويضمنون قسمأ من المحاصيل بدفع ثمنها مقدماًء وكان 
مشايخ القرى قى الغالب يقومون بدور المتعاملين المحليينء أى الشركاءء أى الوكلاء. 
وبهذه الطريقة اندمجت عادات التعاملات التقليدية الخاصة بالتجارة الحضرية ‏ الريفية 
فى إدارة النظام الاحتكارى منذ سنواته الأولى. مع اغتصاب الحكومة لدور التجار 
الذين كانوا يقدمون القروض فى نظام التوزيع. 
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ويخبرتهم الطويلة فى تطويع الإنتاج لمتطلبات السوق» كان رد فعل الفلاحين إزاء 
النظام الاحتكارى هو التهرب منه. فمثلا كان يمكن بيع بعض المحاصيل فى الحقل قبل 
تمام نضجهاء ويبدو أن هذا هو السيب فى منع استهلاك القول الأخضر. ولكن أسهل 
الطرق للتهرب من الاحتكار كانت زراعة محاصيل غير محتكرة. ويبدى أن هذا النوع 
هن ود الفعل كان سبباً فى صدور أمر فى أغسطس »18١8‏ قبل بدء العام الزراعى 
مباشرةء طالب زرا ع الكتان والحمص والسمسم والقطن يمضاعفة المساحة التى زرعت 
يهذه المحاصيل فى العام السابق. وقدمت طلبات من القرى بشأن الاستثناء من هذا 
الأمرء فتم تعديله ليطيق على من لديهم الوسائل الكافية لتنفيذهء. ولكن طولب الآخرون 
جميعاً بزرع نفس مساحات العام السايق(*'). وفى نقس العام أنشئ ديوان لنظارة 
الزراعة تحت إدارة شريف يك(١").‏ وقد كانت هذه الأحداث علامة على توسع مجال 
النظام الاحتكارى ليشمل تنظيم الإنتاج. ورغم أن هذه الخطوة كانت نتيجة طرق 
الفلاحين فى التهربء فقد كانت ضرورية, وإلا توقف هذا النظام تماما. وفى السايق» 
كانت قوى السوق تؤثر فى توزيع الأرض والعمالة فى عملية الإنتاج. لقد شوه الاحتكار 
نفوذ السوق وأدى إلى قمعه. حيث امتد ليتحكم فى توزيع أهم المنتجات الزراعية. وما 
أن وجد الباشا نفسه متحكما فى التوزيع حتى وجد أنه من الضرورى توزيع استعمال 
الأرض والعمالة بالأمر. لكى يضمن إنتاج ما يريد بالكمية التى يرغب فيها. وسوف 
تظل إدارة الحكومة للزراعة أحد ملامح نظام الاحتكار حتى نهايته. 
وقى 1811-1416 امتد الاحتكار ليشمل جزءاً من محصول الذرة الشامية. وهو 

المحصول الغذائى الرئيسى للفلاحين. عندما فرضت ضريبة فى قرى الوجهين القبلى 
والبحرى على القمح والقول والذرة. ودقع للقلاحين 4 ردالات للإاردب من هذه المخحاصيل. 

تم دفع نصقها نقداً. واحتسب الباقى رصيداً لضرائب العام التالى(""). ومرة أخرى. 
يصور هذا الإجراء الكيفية التى كانت يدار بها الاحتكار والضرائب الرسمية معا. وكان 
سعر 8 ريالات للإردب هو نفس ما تم دفعه للفلاحين ثمنا للحبوب فى ؟7١18:‏ ويمكن 
مقارنته بأسشعار القمح المسجلةة فى المنصورة فى بعض هذه الستوات (انظر جدول 
"/را). ومن الممكن أن يكون السعر المدقوع أو المدان به للمزارعين مقايل الفح هن 
اتخقض بعد 14817 انخفاضاً وصل لما تحت 8 ريالات, ثم عاد ليرتقع إلى 4 ريالات 
ثانية فى 1415-١141١٠6‏ وريما كانت هناك فائدة طفيفة ‏ لو كانت هناك فائدة على 
الإطلاق ‏ من البيع الداخلى للمحاصيل ال محتكرة: باعتبار أن الأسعار قى جدول ١/1‏ 
تتحيمن تكلفة جدع ونكل ووزت القمح قبل بيعه للخبازين. ومن ناحية أخرى, قاذ اوم 
إلى 17 ريالا ولثى الريال(*). ليزود الخزانة بمكسب سخى. 
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جدول ١/7‏ أسعار القمح المسجلة فى المنصورة 1411-١417‏ 


(بالريال للإردب)() 
١‏ ديسمير , 1417 ه وتنصف 
٠‏ ديسمير 1415 الى 
يتاير 1416 14 
١7‏ توفمير 1415 1 
توفمير 1411 ٠‏ وظثين 


(أ) محسويا بالسعر الجارى للربع (واحد على أربع وعشرين من الإردب) الذى كان يدفعه 


المصدر: سجلات محكمة المنصورة. 


417-46 1. وفى 1417 امتد نظام الاحتكار ليغطى صناعة النسيج فى القرى 
على أهل القرى القيام بنى منهما على الإطلاق ولكن استمرت الفلاحات فى غزل 
القطن حتى أنشئ عدد كاف من هذه المصاتع. واستمر غزل الكتان ونسج الأقمشة 
الكتاتية فى القريئ: ولكن:فنا أنضا استبدلت الحكومة بالأسواق والتخار فى خطوات 
هى أحد مشايخهاء والذى كان يعمل مع نائبين أو ثلاثة(؟"). وتم إحصاء الأنوال فى كل 
قزئة ومديثة: وستجلت بشسماء أصنحايها مع كمنة الكتان الى حستهلكها: والقفاش الذى 
تنتجه. وكانت الحكومة يعد أن تمد النساجين بالكتان المغزول. تشترى الأقمشة التى 
بنتجونها بسعر محدلدء وكان القماش يختم قبل أن معان بيعة أى تصديره. وتم احتكار 
بعض الصناعات التقليدية الريفية الأخرىء كإنتاج الأشولة الكتانية والحصير. 


الضرائب الرسمية فى عشرينات القرن التاسع عشر وما بعدها 
فى 18-.5م١ا‏ أجرى مسح ثان للأراضىء حيث لم يعد معدل واحد من 
اراس يفرقن على كل قرية :اتا عدلا من ذلك حم فرهنها طلى الواح متفصيلة 
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على أساس واحد من أحد عشر معدلاً. وفى الوجه اليحرى كان أعلى معدل للضريية 
(الضريبة الأولى) محدد ب 2١‏ ريالا للفدان» وأقل معدل كان ريالا واحدا("). وكان 
نتيجة ذلك زيادة الضريبة المطلوية فى بعض القرىء ونقصها فى البعض الآخر. فمثلاً 
فى ميت الصارمء كانت الضريبة 4 ريالات للفدان قى 6١14؛‏ ارتفعت لمعدل ١7‏ ريالا 
و9 بارة فى 147١‏ أما فى الخيارية, فقد انخفضت الضريبة من ١‏ ريالاً إلى معدل 
٠‏ ريالا و١؟‏ يارة(3). 


وانخفضت الضريبة فى قرى كثيرة أخرى فى أعقاب المسح الثانىء ولذلك نقصت 
عوائد إقليم الشرقية فى 147١‏ إلى أقل مما تم جمعه فى 1818 . وعندما سَّئل 
المساحون الصعايدة عن ذلك. أجابوا أنها كانت أول مرة يرون فيها أراضى الوجه 
البحرى أثناء المسح, وأنهم أخذوا ضريبة 1415 أساسا لتقديراتهم الضريبية!؟"). ويدل 
الجزء الأول من إجابتهم على أن الأعيان الذين قاموا بدور الأدلاء أضلوهم. وأما الجزء 
الثانى فقد يشير إلى الكيفية التى تم بها ذلك. فقد تكون ضريبة 1419 قد أنقصت 
نظراً لفيضان 1814 المدمر. 

وقرر إبراهيم باشا بن محمد على أن يعالج الحالة بإعادة مسح الأراضى فى 
0١‏ . وفى هذه المرة اعتنى باختيار المساحين. واضعا ستين منهم فى اختبارء مع 
مقارنة عملهم بعمل المهندسين الأوروبيين الموظفين لديه. 'وقال أريد الصحيح., ولكن مع 
السرعة . ويعد أسبوع اختار يعضهم ورفض الآخرين. ثم أنقص المساحة الرسمية 
للقدان بأن أمر المساحين يتقصير القصبة التى كانت تستخدم لقياس الأرض من ؟” 
قبضة إلى *” قبضة: مما يؤدى إلى تضخيم غير حقيقى لمساحة الأرض ذات الضريبة 
وزيادة الضريبة على حائز الأرض يحوالى ه بالمائة. وقد أشار الجبرتى ‏ والذى توقف 
عن كتابة يومياته فى ذلك العام إلى أن أسواً المشاكل التى تسييت عن المسح الثانى 
كانت فى ناحية بلبيس بإقليم الشرقية: لأن إيراهيم قام بنفسه بالإشراف على إعادة 
مسح هذه المنطقة(""). ولكن العديد من سجلات ضرائب الدقهلية تشير إلى عجز مشابه 
فى الضرائب التى تمت جبايتها فى -147. مما يبين أن المشكلة لم تكن مقصورة على 
ناحية واحدة أو إقليم واحد. وفى معظم تلك القرى زادت المقادير التى كانت محددة فى 
بحوالى 7-١‏ ريالات للفدان فى 147١‏ . وفى الخيارية» زادت كل المعدلات ب ٠‏ 
ريالات مما رفع المعدل المفروض عليها إلى 5” ربالا و5١‏ بارة. وينفس الطريقة تم 
تحديد الحد الأقصى للضريبة فى الشرقية ب 37 ريالأء وهو ما كان مجموع "الضريبة 
الأولى" لعام ١48”١‏ وأعلى زيادة وجدت فى سجلات ضرائي الأراضى فى ١89١‏ . ومن 
الملاحظ من خلال عينة السجلات: أن الضريبة زادت فى الكثير من القرى. وتقصت فى 
عدد صغير جداً منهاء ولم يحدث تغيير على الإطلاق فى قليل منها!؟"). 
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ويالإضافة إلى معدلات ضريبة الأرض الجديدةء كان على أهل القرى أن يدفعوا 
ضرائب أخرى. فى عام 14772-1471١‏ كانت الضريبة على النخيل من نصف قرش إلى 
قرشين فى السنة, فأصبحت من قرش إلى قرشين ونصف أثناء السنوات 
-1884 وقد تم تحصيل جِزء من هذه الضريبة عيناًء وتم احتكار إنتاج اللحاء 
والسعف. كما فرضت ضرائب على الثروة الحيوانية. فمثلا كانت الضريبة على البقر 
0 قرشاً للرأسء والأغنام قرشأ واحداً :١(‏ بارة) للرأسء فى 187١‏ وفى الثلاثينات 
أصبحت ضريبة البقرة من -”-55 قرشا للرأس والأغنام ؛ قروش(5). 

وفى الفترة ما بين عامى ١65١‏ و4؟18كء أو منذ فجر الثورة اليونانية حتى حملة 
المورء زاد الحد الأقصى للضريبة على الأرض من 7" إلى ٠٠‏ ريال للقدان('). ويعد 
ذلك التاريخ يصبح من الصعب تتبع مسار ضريبة الأرضء نظراأً لتناقض الحسايات 
المتاحة وتضاريها. قفى 14751١ء‏ أورد ويلكنسون (105092|آلالا) أن "أفضل الأراضىء» 
وفى أجزاء قليلة من مصر" فرضت عليها ضريبة ١‏ ريالاً للفدان» ولكن فى 2١451١‏ 
أورد ميشو (00ا11168) أن الحد الأقصى كان يعادل ١؟‏ ريالا و.ه بارة("). وكان 
ويلكنسون يتجول فى الصعيد بشكل رئيسىء بينما كان ميشو يكتب من وسط الدلتا 
بالقرب من طنطا والمحلة الكبرى. ومعظم الأراضى "الأقفضل' التى أشار إليها 
ويلكنسون تقع جنوب القاهرة. ولكن سجلات محكمة المنصورة تبين أن بعضها كانت 
فى الوجه البحرى أيضا. وفى 14857-/14877, زادت ضريبة الأرض لحوض فرعى 
اسمه 'حوض الطوالة” فى غيط البشتمير إلى ١؛‏ ريالا للفدان7"). وتقع غيط البشتمير 
بالقرب من المنصورة. وكانت تروى رياً دائمأ فى القرن الثامن عشر. ويبدو أنها كانت 
فريدة فى ارتفاع انتاجيتها وقيمتهاء ولذا كانت الضريبة عليها أعلى معدلاً من أفضل 
الأراضى فى معظم قرى الوجه البحرىء والتى كانت تدفع ما ذكره ميشو. 

وأثناء العقد الأخير من حكم محمد على كانت هناك زيادة عامة فى ضريبة 
الأرض نسيتها ه بالمائة فى ,١675‏ وأخرى نسبتها ١١>,5‏ بالمائة فى , 91415). 
ويسيب التقارير المتضاربة للمراقبين الأجانب وقلة ما يتم قراءته من سجلات ضرائبي 
الأرضء لم يكن ممكنا إلا إعادة بناء مسار الحد الأقصى للضريبة لمعظم الأراضى فى 
الوجه البحرى من :18١١‏ مع تقس المسار "لأفضل الأراضى كما دعاها ويلكنسون, 
بدءا من 1871-1437 (انظر جدول 1/7). ومسار الضريبة الأولى. الموضح فى الأس, 
قد يكون ممثلا لكل معدلات ضريبة الأرض. ويختلف جدول 7 عن حساب عقاف 
لطفى السيدء الذى بنى على بيانات أقل ويقدم معدلات ضريية الأرض فى الثلاثينات 
والأريعينات يمستويات أقل مما كانت عليه بالقعل(*؟). 
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وقد عدلت قيم العملة بالسعر الجارى فى هذا الجدول إلى "القيم بالسعر الثابت" 
وذلك لحساب تراجع قيمة العملة المصرية أمام الثالر النمساوى بدقة. ولتقديم صورة 
أكككن وقلويخا للضرائب بلغة الإيرادات الحكومية. ورغم التدنى الشديد فى "القيم 
بالسعر الثابيت' لضريبة الأرض بين ١4١6‏ و ١1675ء‏ فالناتج الكلى لم يسقط فيما يبدو. 
يسبب فرض ضرائب رسمية جديدة وقيام نظام الاحتكار. وقد ارتفعت معدلات 
الضرائب بالسعر الثابت ببطء من أوائل العشرينات وتحديداً من ه187 إلى 21451 
قبل انخفاضها مرة أخرى فى أواخر الثلاثينات والأربعينات. ومنذ ١1417ء‏ كانت حركة 
معدلات الضرائب "بالسعر الثابت' مشابهة تقريباً لقيمة الإيرادات بذات السعر (انظر 
جدول 5/1): التى بلغت ذروتها نحو عام 14٠١‏ وريما كان المقصود من زيادة معدلات 
ضرائب الأرض تعويض العجر فى الإيرادات فى أواسط العشرينات: ودقع تكاليف 
الحرب اليونانية. ويالطبع» فإن الفلاحين خبروا أن أى زيادة فى "القيمة بالسعر الثابت” 
للضرائب تعنى لهم زيادة باهظة للغاية فى قيم العملة بالسعر الجارى, سواء دفعوا 
ضرائبهم بالبارات والقروش بالسعر الجارىء أو دفعت عينا بالمحاصيل التى تم تقويمها 
بالسعر الجارى أيضاً. 


جدول /ا/" أعلى ضرائب على الفدان فى الوجه البحرى. 1١4146-١416‏ 
(بالبارة بالسعر الجارى ويالسعر الثابت)(). 


بالسعر الجارى 7 بالسعر الثابت ب 
كما 185 74 يُفشف يفنا 
١414‏ 51 أ5 و1 1١‏ 
ما .ما 76 الما كم 
الما (ب) لردى ل كمع١1‏ 
؟خم١1-غ‏ اما م14" 1١6‏ 15ك1 
م١‏ فى 1١11١‏ ٠6و١1‏ 
كلما الما إلى 53٠١‏ إلى *..؟ 
ألما ل 1 1١1 1١14‏ 
ما .ع رقن يهن ذه 
- .ىا ال رد 1١18.5- 1١148‏ 937 
*-ه815١1‏ لمع ك1 1م١1١‏ 54 


(أ) تمت معادلة اليارة السعر الجارى بالبارة بالسعر الثايت باستخدام أس ب فى جدول أ ؟/". 
والمعدل الأدنى فى المعدلين كان أعلى معدل ضرييى مفروضاً على أعلى درجة من الأراضى 
عامة؛ وكان المعدل الأعلى مفروضاً على الأراضى الفريدة فى ارتفاع إنتاجيتهاء كما فى 
غيط البشتمير, قرب المنصورة. القرش - ١‏ بارةء الريال - ٠١‏ بارة. 
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(ب) تسيب تصغير حجم الفدان قى إضافة ه بالمائة إلى أراضى الضريبة لكل حائز. ولحساب 
ذلك. ققد أضيفت ٠‏ بالمائة إلى معدلات الضرائب المفروضة بالعملة بالسعر الثابت للفترة 
من 14951١‏ - 1840 . 


المصادر: عام 6: على بركات. تطور الملكية. ص 1" عام 14814: عيد الرحمن ين حسن 
الجبرتى. عجائب الآثار فى التراجم والأخبار (5 مجلدات. يولاق. -1848).: ج 4. ص 5955؛ عام 
45١098٠‏ 1: دفاتر التواريع لعام - 1851-1١45‏ ؛ عام 1878-14157: أمين سامىء تقويم التيل, 
ج؟. ص 8١7؛‏ عام 1420-1474: يطرس غالىء 'تقرير” ص 5.: عام 14317-1451: سجلات 
محكمة المنصورة 8/5٠‏ -7. ربيع الثانى ؟5؟١؛‏ عام :187١‏ 


1830-1 انع 009 ع070306موع20) ,أةانوزنه50 .8 لوق للنقطن ألا .ل 
,70 اانا ,(1833-39 روقموط ,.ؤاملا 7) 


الأعوام 4 1455-. 141 و 14816-14144: استنتاجاًء و: سجلات محكمة المنصورة 
4 شعيان 15١1١‏ , 


وفى الوقت الذى كانت تتم فيه زيادة معدلات ضريبة الأرضء» خضع أهل الريف 
لضرائب رسمية إضافية. قى 1855: فرضت ضريبة البيوت فى القرىء ويعد أشهرء 
تمت جبايتها فى القاهرة رغم معارضة العامة. وأورد المراقبون الإنجليز أن الضريبة 
كانت تتراوح بين 40-7٠7١‏ قرشا للمنزلء بينما أورد الفرنسيون أنها كانت محددة ب 
,» بالمائة من القيمة التقديرية للمبانى(!؛). وفى ١4877‏ فرضت ضريية الرؤوس والتى 
سميت “فردة الرؤوس”". وقد قرضت على الذكور البالغين القادرين على العمل؛ وقد تم 
تعريقهم بأنهم كل من بلغ سن الثانية عشرة: وكان سن الولد يحدد يقياس طوله يحبل 
ذى طول محدد. وفى سيتمير 1454 حددت ضريبة الرؤوس على التجار والحرقيين يما 
يعادل دخل شهرء وفى ١877‏ حددت بمبالغ تتراوح بين 5٠٠١-4‏ قرش. وكان الحد 
الأعلى لضريبة الرؤوس فى 1859 لا يزال 5٠٠‏ قرشء عندما صدر أمر بحذف هذا 
الحد الأعلى ليتم تقييمها على أساس دخل ذوى الثراء الواسع. وفى القرى فرضت 
ضريبة الرؤوس فى البداية على البيوت. وسميت 'فردة البيوت". وفى الأريعينات» بمجرد 
اكتمال تعداد السكان فى كل قرية. كانت تفرض على الأقراد كما حدث فى المدينة 
تحت مصطلح "فردة الأنفار"9'*). وأصبحت ضريبة الرؤوس ثالث أهم مصدر للدخل 
يعد ضريبة الأرض ودخل بيع اليضائع المحتكرة. ويلغت 5١-٠١١‏ يالمائة من عوائد 
الدولة(”؛). ولقد استخرجت هذه الضرائب ‏ ضريبة الروس وضريبة البيوت وضرائب 
الماشية ‏ من ثروة أهل المدن وأهل الريف الأثرياء بطريقة لا يمكن الفكاك منها وكما لم 
بحدث من قيل . 
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وتقدم سجلات ضرائب الأراضى لأويش الحجر لعامى أكمما وغ85١‏ فكرة عن 
تأثير ضريبة الرؤوس فى ضرائب الريف يشكل عام. لقد كان إجمالى الضريبة المطلوية 
فى ١485١‏ (ضريبة الأرض) ما يعادل "/ا/441 قرشا. وفى 1845 زيدت المساحة ذات 
الضريبة بمقدار ثلاثة أفدنة فقطء بينما ارتفعت ضريبة الأرض إلى ١١7١47‏ قرش» 
وفرضت ضريبة على النخيل مقدارها ١١‏ قرشا. وفى ذلك العام كانت ضريبة الروس 
6 قرشء وهو ما يزيد على ثلث مجموع الضراتب المطلوية. كان أعلى معدل 
قرش دفعه العمدة الحاج محمد الجملء وأقل معدل كان ٠١‏ قروش. وكان 
المتوسط ١97‏ قرشا دقعه 174؟ رجلا(؛؟). 


جدول 7/7 متوسط الضريبة على الفدان فى ١‏ من قرى الدقهلية 1844-1416 
(بالبارة بالسعر الجارى ويالسعر الثابت)(). 


غ141 لما (ب) 12445 1414 


جارى / ثابت جارى / ثايت جارى / ثابت ١‏ جارى / ثابت 


سللنت .ام .الم 115 كأمة لذن 1 


القباب الكيرىي  ١٠١4- 1١١80‏ رفك حن 
القباب الصغرى ١١54/0 1١١54‏ ؟م5 الاوة 
شرمساح كال .4اا كلما كثمى 
زقر ء ءٌ لحل ااه ام يُفذ 
أويش الحجر ا الخلا امغ.5 5كلاا ‏ ١للاا ١٠.65‏ 


(أ) من نافلة القول أنه تم تضمين الضريبة على التخيل ‏ حيثما فرضت - فى أرقام ضريبة 
الأرض. تم تعديل اليارة بالسعر الجارىء إلى البارة بالسعر "الثايت" باستخدام أُسَ ب 
فى جدول 2/”1؟. 
(ب) منذ 1471١‏ قصاعداً, أضيفت ه بالماثّة إلى الأرقام لتعبر عن استخدام المقاس الأصغر للفدان. 
المصادر: عام :18١5‏ .مم "ألم 00 لم3 طول8 عل 203516 عا" ,1010550100 02031 
439-53 


الأعوام :14148-145١‏ دفاتر التواريع ودفاتر المكلفات للأعوام ١444 ,١85١‏ و8144١1‏ 

فإذا تمت معادلة الزيادة البالغة فى الضرائب الرسمية المطلوية من أويش الحجر 
ب "القيم بالسعر الثابت' لتبين تناقص قيمة العملة. لتتحول إلى انخفاض يبلغ حوالى ٠‏ 
بالمائة. ومعدلات ضريبة الأرض المقدمة فى جدول 7/؟ تبين أيضا أن قيمة الضرائب 
الرسمية 'بالسعر الثابت” تناقصت فى النصف الثانى من حكم محمد علىء: ومقارنة 
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نسبة الضريبة على الفدان فى قرى قليلة بين ١4١4‏ و١84١‏ تؤدى إلى نفس الاستنتاج 
(أنظر جدول 7/؟). ورغم أنه لا يظهر فى جدول 7/”. فإن قيمة الضريبة على الفدان 
'بالسعر الثابت' فى هذه القرى قد تكون قد وصلت لأعلى قيمتها حوالى 187١‏ قيل أن 
نتناقص حتى مستويات 8548-١445‏ 1ء كما يوحى بها اتجاه معدلات الضريبة 
المعروض فى جدول 5/17. 


نظام الاحتكار فى عشرينات القرن التاسع عشر وما بعدها 

من الأسباب التى جعلت الحكومة تتحمل عبء قيمة ضريبة الأرض "بالسعر 
الثايت” هو أن ضريبة الروس والفوائد العائدة من بيع البضائع المحتكرة قد ساهمت 
فى تعويض ذلك حَرئياً . ولكن الأكثر أهمية, هو أن الحكومة استطاعت المحافظة على 
صافى الضرائبء يل ورفعها دون زيادة اسمية فى معدل الضرائبء وذلك بسبب طريقة 
جديدة فى جباية الضرائب اتبعتها فى العشرينات. 

وكانت الطريقة الجديدة لجباية الضرائبٍ هى نتيجة لإعادة تنظيم إدارة الاحتكار 
فى 1415-1818 . ففى ذلك العام, تم نقل الديوان المشرف على الزراعة إلى القلعة 
ووضع نحت بد شخص يدذعى إيراهيم أغاء والذى أطلق عليه (ناظر الأصناف). وتم 
تغيير اسم الديوان ن إلى (ديوان ن التجارة والمبيعات)., ويبدى أنه كان سكتهناً يجمع 
المحاصيلء. وتوزيعها ٠‏ ومبيعات التصدير؛؛). ٠‏ وفى نفس الوقت, قيما نيدو ٠‏ أنشئت 
المخازن الحكومية (الشون) فى القرى لتسليم البضائع المحتكرة والضرائب التى تدفع 

عينا. وفى ها هذه الشون, كان الصرافون يصدرون ات الخدم مع تسجيل الأرصدة 
شرا , المحاصيل كما اعتادوا منّذ ١415‏ 0 الخراق والعاصميل 
المحتكرة إلى مجرد مصاحية الفلاحين والإاشراف عليهم أثتا ء عمليات التسليم إلى 


الشونة(؟). 
الاشراف الزراعة. فائتاء مسح الآرا ما 1م١1‏ كسمت نا 
شر راضى فى 


الثلاثة عشر إلى أخطاط اطق" كلرمكها تحتوئ عيدا عن القري المضوزة ادارية 
وفى -148573-1487., تم تجميع الأخطاط فى الأقاليم الكبيرة من الوجهين اليبحرى 

والقبلى فى أقساء("؟). وكما جاء وصف القسم بعد يضع سنواتء كانت واجبات ناظر 
القسم تتضمن التفتيش على حسابات الشون الحكومية. وحسايات ضرائي القرى. 
ومراقبة صيانة نظام الرى وزراعة كل الأراضى القابلة للزراعة, وكانت لدى كل ناظر 
سلطة إعادة تخصيص الأرض إذا اقتضت الضرورة. وكان عليهم أيضاً البحث عن 
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الفلاحين الهاربين» ومراقبة أنشطة موظفى الأخطاط والقرىء وأن ينظروا فى الشكاوى 
ضدهم. وأن يقرروا العقويات على المخالفات. ولكى يقوموا بكل هذه الواجبات صدرت 
التعليمات إلى نظار الأقسام بما نصه: "إن ناظر القسم دائم الأوقات يدور على يلاد 
القسم بلد بيلد لأجل مناظرة أشغالهم29). وهكذا جاء إنشاء أقسام الأقاليم مكملاً 
لإعادة تنظيم إدارة الاحتكار. 


ويعد هذا الإصلاحء يبدو أن كثيراً من الضرائب الرسمية كانت تحصل عيناً. إن 
لم يكن معظمهاء ويتعذر فصلها عن إدارة الاحتكار. ورغم التضخم وتناقص قيمة 
العملة. أمكن الحفاظ على دخل الخزانة أو زيادته بتخفيض الأسعار التى تدفع أى 
تحتسب كرصيد ضريبى للقلاحين مقابل محاصيلهم: ويالإضافة إلى رفع معدلات 
الضريبة الرسمية. وفى الحقيقة أن الأسعار التى دقعت أو احتسيت رصيدا للفلاحين 
كانت تتقلب تبعأ لاتجاهات السوق العالمية كما انعكست فى أسعار التصدير 
بالإسكندرية. ويبين جدول /5 الأسعار التى دفعتها الحكومة للمزارعين فى سنوات 
مختلفة ليعض المحاصيل الهامة المنتجة فى الوجه اليحرى. 

وياستخدام أرقام مختلفة إلى حد ما عن هذه الأرقام. استنتجت عقاف لطفى 
السيد أن سعر القمح 'المباع فى السوق المحلية' قد زاد ست مرات تقرييا من 1١481١7‏ 
إلى :.١1854 ٠‏ وقالت أن القلاحين لايد قد أفادوا من هذال'؟). والأرقام المقبول صحتها » 
فى جدول /ا/رةء تبين أنه بيثتما لم يرتقع السعر المدفوع للفلاحين مقايل القمح يهذا 
الشكل الدرامى: فإنه زاد إلى أكثر من الضعف فى الفترة بين 184--١4157‏ . والأكثر 
أهمية؛ رغم ذلكء. أن الأسعار المدفوعة للقلاحين ثمنا للقمح وغيره من المحاصيل خلال 
تلك السنواتء كانت تميل إلى التذبدب لا إلى حركة زيادة مطردة. وقيما عدا الأرز ‏ 
الذى ريما يكون الاستثناء الوحيد الممكن ‏ يبدو أن هذه الأسعار انخفضت فى أواخر 
العشرينات وأوائل الثلاثينات, فى الوقت الذى كانت ترتفع فيه معدلات ضريبة الأرض. 
وقد يلغ سعر القمح أدناه فى 1477, وكذلك الفول والشعير تقريبا. وقد شمل نظام 
الاحتكار محاصيل القمح. والفولء والذرة والشعير حتى سيتمير 147١‏ فقطء ولكن بعد 
ذلك ظل الكثير من الفلاحين يدفعون ضرائبها عيناء والأسعار الموجودة قى الجدول هى 
الأسعار التى كانت تحسب على أساسها مدفوعات الضرائب. وكانت هذه متائرة 
بأسعار السوق المحلية. التى ارتفعت نوعا ما نتيجة العجز المتسبب عن انخفاض 
فيضان عام 148717 وفيضانين زائدين قى 1881-١44٠‏ . كما انهار سعر القطن قى 
أواسط العشرينات ولم يستعد وضهه إلا جزئيا فى أواسط الثلاثينات. وأما الأرز قكان 
محتكراً احتكاراً كاملاً ‏ كالقطن ‏ حتى 1457كء وربما كان منتجيه هم وحدهم بين 
فلاحى الوجه البحرى الذين لم يعانوا من هبوط الأسعارء رغم نقص البيانات الكاملة. 
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وتمكن لثا أن نتضيور عَنء الضراتب المتغيرة إذا قمنا ممقاركة حركة معدلات 
ضرائب الأرض بحركة أسعار المحاصيل. والمقارنة بين الأسين توحى بأن معظم 
الفلاحين فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات قد عانوا "المقص" الذى يتكون حداه 
من ارتفاع معدلات الضرائب وانخفاض أسعار المحاصيل (أنظر جدول //ره). 


جدول //ء الأسعار التى دفعتها الحكومة أى احتسبتها رصيدا فى الضريبة 
للفلاحين لمختلف المحاصيل, 1845-1417 (بالبارة بالسعر الجارى) 


القمح (1أ) الذرة الفول الشعير الأرز (ب) القطن(ع) 


حذكل شرف 

كلما حرف 

ألما ا ...لم .م م 

كما .”ا 
كلما ع 
اما 1١‏ 0 م 
1854 0076 
ما .كلا 

ألما 4 

الما م ءءء :1 َك لضا 00 
خا 98٠‏ لم 
كلما لسن 

كلما 1١‏ 000 7ع ع 0000 000 
الما غ1١1 5٠‏ 5 للعلا 

188 00 00 
1١ 18‏ .م 1 .م ا 

1١15. 18 

اعم1ا 1١. ١158‏ ا 


(1) للقمح. الذرةء الفول والشعيرء باليارة للإردب. 
(ب) اليارة للضريبة الدمياطية. 
(ج) اليارة للقنطارء المدفوعة لأفضل الأنواع. 


المصادر: عام ١415‏ و1417: الجبرتى. عجائب الآثار ‏ ج5: 117 503 . 
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عام ١‏ : هاا عل أمع77ع7/عنانا0و | كناه5 عامبروعا! ع0 عرأمأوئالط ,مأومعلا افع 
81 ,357 ,1! ,(1823 وأبوط) برلك-لعم يه 


عام 81 :21 .م ”,030013) لمق أملاوط مه ممع“ ومويره8 


عام 851 : ريفلين 7م ,لإعزامط أو ةانءروق ,متايته 
عام /1671: أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة فى مصر فى عهد محمد على الكبير 
(القاهرة. )١56٠‏ ص 1١5١‏ الأعوام ١854‏ .كنك اكذرل مكلىاء. 1815 و1441 
أمين سامى:؛ تقويم الثيل. ج؟, /الا؟. 51/35 5475 4/ا8, /الاهء لاله 


عام ؟'"لم ١‏ : رق ,النهائج0 300 :88 .م رع771/معع/5أ80 عل 100ه8 نال 0أكدز/[ 1-2 ,لأناه0] 
187 .م ,أأتهم ١١ا‏ روعددن؛ عوعبزر 
عا م 8 1877 .مرا أتهم ,اا رععددناء عع/ااطع/4 ,الخنه1أأ2 0 


عام كلم : أمين سامى» تقويم اليل ج؟”. 4لاغ؛ ,لاعبيه8 عل .ل لمة عدعبطهموتن عل .ع 
5817 .م ,ا ,(1836 ,كايدط .كام 2) 1836 23 1829 ع0 عأناوانا 1 | أع عامبزوطا' ٠‏ 


عام /االى ١‏ : ,أوانامزنه2 متأكتامة8 لمق 3767 .م ,2 أنهم ,اا ركجعددنء ععباوطع/4 ,ألمهالة 0 
لك مع بعبردماج2 ث ,ع 01 3أ0مهدةا! مع ,ع؟ناءصثانا عأعم! 0305 ,عام0هأم05!3هم2) 3 عوويرم/ا 
ب.كلولا 2) أمعار0'ل ع703760ممدع20) 19 5 ع زياد 01د5اوط تعأمبزوع وع أ عونتاععاة8 وه ,ور 

١١1, 529-30‏ ,(1840-41 روايوط 


عام كلم ١‏ : أمعدرعمع/انا90 عا 5نا50 عأمبزوع | ع0 ع(50772 عرأوأكئاع ,مأودعلا »زاغ 

-030 350 أملاوع مه ممع“ ,و0ا80 0م32 :183 .م ,(1839 روأميوط) رامع رو املا ء0 

20 .م ”,013 

عام :184٠‏ أمين سامىء تقويم النيل. ج؟. ص 5١5؛‏ أحمد أحمد الحتة. 

"دراسات تاريخية اقتصادية لعصر محمد على ., جق3ء 'الاحتكار والنظام الزراعى". 
مجلة كلية الآداب. ”, ” (مكحكم ص 2311٠١‏ 


12 .م ,37448 .ذول1ا .للم .كنال .ألر8 ١,‏ .امن بعيعموط مهبواععاعء1 
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جدول //ره أسا ضريبة الأرض والأسعار التى دفعت أو رصدت للمزارعين, 
(1419 -0)1445 


الضريبة قمح ذرة بقول أرذ قطن 
كلما 3 
وكا 78 
ككارا 31 
اما 5١‏ 
ما ئ 
تفدك 5 1١ 0 1١.‏ 1 
"اما 00 
وكا 111 
اما يفن 4 35 
١1854‏ 1م 
.كما 5 
أكما يفف 1١‏ 
م1 54 َك 3 ه١١‏ الى 
م١‏ 4م5١‏ 11 
وكما 30> 
للك - م 5 تقض غ11 
اما 1١ 1١‏ تق 1١1‏ 
لمكملا تحر 1 كم 
اخننك آم 
م١ ١. 1 ١4‏ 1 زفضن 
م١‏ 1 
م148١‏ 1 
املك حك لاا 


(أ) مبنى على قيمة السعر الجارى لأعلى ضريبة أرضء وقيمة السعر الجارى للأسعار التى 
دفعت أو رصدت للمزارعين من الحكومة مقايل محاصيل مختلقة. ٠١١ - 148537-1451١‏ 


المصس: الييانات فى جدولى االراو لالرغ. 
وهذه الأرقام الواردة فى جدول ره لا تمثل الوقع الكامل المقص” الأسعار 
والضرائي كما أحس به القلاحونء فقد اشتد هذا الوقع يسبب التغير فى طريقة الدفع 
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المحصول الذى لم يتحول إلى رصيد مقابل ضرائب العام التالى يتم دقعه للفلاحين 
نقداً. وحقاً - كما ذكرنا من قبل أن سجلات المحاكم للأعوام 1417-/1811 تبين أن 
السلطات المحلية سلمت نقوداً لمشايخ القرى لشراء اأحاض يل . وتغيرت هذه الطريقة 
للدقع مع إنشاء ديوان التجارة وإنشاء شون الحكومة قى القرى فى ١815-1414‏ 
وابتداءً من تلك السنة, لم يعد الدفع يتم يعد كل حصاد . وإنما يتسلم الفلاح سنداً 
(رجعة). بتسليم محصوله للشونة: بأنه يستحق إما رصيداً مقابل ضرائبه» أو أنه 
يستحق الدفع(""). وفى آخر العام إذا كانت قيمة ما سلمه تزيد على ما يجب عليه من 
الضرائب. تصبح هذه "الرجوع قايلة للاسترداد كرجوع. وإذا قل عنهاء يتم تحويل 
متأخراته الضريبية إلى العام التالى. 

وكان التأخير الذى عانى منه القلاحون للحصول على حقوقهم النقدية سبباً فى 
زيادة متاعبهم. وحتى هؤلاء الذين لم تكن ضرائيهم متآخرة أجبروا على الانتظار حتى 
نهاية العام لصرق رجوعهم. وكان أهل الريف قد اعتادوا على التبادل المالى ويحتاجون 
النقود لتغطية احتياجاتهم الخاصة. ولكن طبقاً لأحد المراقيين» كان المصدر الوحيد 
للنقد الجارى فى أوائل العشرينات هو السوق الأسبوعى المحلى حيث كانوا يبيعون 
بعض البضائع بشكل خاص. وسرعان ما أصبحت الرجوع سلعة تجارية مقابل ترك 
بعض قيمتهاء حيث أن القليلين كانوا قادرين على الانتظار إلى آخر العام لصرفها('0). 

ويعد الفيضانين المنخفضين لعامى ١475‏ و1470 يبدو أن الحكومة قد أوقفت كل 
دفع نقدى لفترة ماء ورفضت حتى الوفاء برجوعها. وقد كشف الباشا أيعاد هذه الأزمة 
المالية للجنرال يوبيه(6/ا80) فى قيراير ,١14877‏ عندما أخيره أن متأخرات ضرائب 
القرى وصلت إلى ١١١"‏ مليون قرنكء وهو رقم يماثل عوائد سنة كاملة. وفى يوليو أورد 
بوييه: "إن أعظم حالات البؤس تحكم البلاد. لم تعد هناك أية نقود؛ الدفع لا يتم إلا 
بالرجوع". وخلال حصاد الربيع قى ذلك العام؛ أعطى الفلاحون رجوعاً فى الشون. 
بينما كانت بعض الضرائب لا تزال مطلوية نقدا. وقد أطلق سولت على هذه الرجوع 
"35519030005 فى إشارة واضحة إلى ال 355190215 التى أصدرت أثناء الثورة 
الفرنسية*). وفى أغسطس (نهاية السنة المالية) قيل أن الحكومة رقضت الوقاء 
برجوعهاء حتى بتخفيض 2١‏ بالمائة من قيمتهاء وهى إجراء دفع عشر قرى فى الشرقية 
إلى الثورة("0). 


(*) الكلمة 255101215 وهى إحدى الأوراق المالية التى أصدرتها حكومة الثورة الفرنسية 
(هقلاا- ا) وواضح أنها كانت أوراقا قصيرة الأجل ٠‏ حوالى 60 سنوات (عن المورد) ٠‏ وسولت هنا يوحى 
بأن هذه الرجوع أصبحت تعامل كاوراق مالية قصيرة الأجل . 
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كان رفض سداد الرجوع إجراء مؤقتاًء ويعد ذلك استمرت التجارة فيها مع خصم 
من قيمتها يعكس الحالة المالية لمحمد على. فخلال السنوات 14875-1١48451١‏ جاءت 
التقارير بأن الخصم يصل إلى حوالى 5١-١6‏ بالمائة وارتفع إلى ١‏ بالمامّة فى 148775. 
وفى منتصف الثلائينات حدث تحسن فى حالة الياشا المالية انعكس فى انخفاض هذا 
الخصم إلى 8 بالمائة فقط. ولكنه عاد ثانية ليرتقع إلى ١١‏ و١5‏ بالمائة فى ٠‏ 5971415) 


ولم يكن استخدام إدارة الاحتكار للرجوع بدلاً من الدفع التقدى الفورى إلا مجرد 
طريقة أخروى زاذيها ضافن الخمراك: وهكذاء بدا من 1415-1432 تخناان 
معدلات الضرائب الاسمية المبينة عاليه أقل من الواقع: وحتى تكون ممكنة؛ فإنه يجب 
تسويتها لتتفق مع مكسب الخزانة وخسارة الفلاحين نتيجة اضطرارهم للانتظار إلى 
آخر العام لصرف تقودهم. وهؤلاء الذين لم تسمح لهم ظروقهم بالانتظار. تسيب 
اضطرارهم لبيع رجوعهم بثمن بخس فى المزيد من الخسائر. ويالنسية لهؤلاء على 
الأقل: تعتبر أسعار المحاصيل المبينة فى الجدول مرتفعة ولكى نتمكن من حساب هذه 
الخسارة: فإنه لايد من تعديل هذه الأسعار بتخفيض يتراوح بين 8 إلى "١‏ بالمائة. 
وهناك عامل إضافى ساهم فى تخفيض الأسعار التى تسلمها الفلاحون: وهو الغش 
الذى مارسه الموظفون الذين كانوا يتعاملون معهد!'6). 


التضامن الضريبى 

وهناك سياسة أخرى تستحق الذكرء. وهى فرض ما أسماه المراقبون الأجانب ب 
"التضامن الضريبى” 50102119 «12. ووصفها بعضهم بأنها قرض مسئولية جماعية 
عن الضرائب على القرى؛ ونظر باير إليها على أنها تعبير عن جماعية القرية نفسها(:"). 
غير أنه بالرغم من معاملة القرى كوحدات إدارية متكاملة مالياً. فإن الضرائب فى 
القرية كانت تفرض عادة على الأفراد ينتسبة مساحة الأرض التى بحيازة كل منهم 
ونوعها. وعدد رؤوس الماشية التى يملكونهاء وهكذا. وكانت المسئولية الضرييية 
الجماعية التى وضعها الحكام وهم فى أشد الحاجة للتمويل. هى الاستثناء وليست 
القاعدة. وأثناء قترة صراع الأمراء لفرض سلطانهم على البلاد فى القرن الثامن عشر 
وأوائل التاسع عشرء كانوا يفرضون الضرائب على القرية يكاملهاء وقد اتبع محمد 
على هذا النموذج فى فرض "قرداته". 

ويعد القيضانين المنخفضين فى ١85‏ و1875060. اضطر محمد على يسيب 
الضائقة المالية إلى قرض نوع آخر من المسئولية الجماعية عن الضريبة. وكان أول من 
أشار إلى ذلك هو بوكتى (ا8014) ٠‏ وكان وكيلاً للقنصل الروسى بالقاهرة. فقد أورد 
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فى أغسطس 1857 أن الباشا وحكام الأقاليم قرروا أن الضريبة المفروضة على 
الأرض التى لم يصلها الفيضان ويقيت جافة ولم يستطع المزارعون دفعها لهذا السيب, 
يعاد توزيعها على الأراضى الأكثر خصوية('*). هكذا. تحولت متأخرات أحد المزارعين 
لتصبح مسئولية مزارع آخر قادر على الدفع. ومن الواضح أن ذلك تم فى يعض نواحى 
البلاد ‏ وريما أغليها ‏ فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات. وقد ترك ويلكنسون 
(1/2050//) أحد التقارير القليلة فى هذا الموضوع: "إن الرجل الأمين» بعد أن يكون قد 
دقع ما عليه من متأخرات. يجد نقسه مرغماً إذا كان لا يزال لديه أية منتجات باقية, 
أن يقوم بسداد ديون رجل آخرء وتقدم له الحكومة سنداً 06616 001102101 على 
صاحب الدين الأصلى لإلزامه بالدفع له ! والفلاح لا حول له لا يستطيع أن يستخرج 
من المدين, أو جاره غير الأمين, ما لم ينجح الخوف من الحاكم التركى فى استخراجه, 
فيظل محروماً من حقه:هدًا الذى لا آمل له فى الحصول علد 3ة6): وفى تقريره عن إلغاء 
نظام التضامن الضريبى هذا فى سبتمير 1477ء قال دوهامل (ا©00320ا0) إنه تحت 
هذا النظام أجبرت قرى على دفع متأخرات قرى مجاورة: ونقلت متأخرات أقاليم إلى 
أقاليم أخرىء وهكذاء حتى أنه: "امتد التضامن كشبكة العنكيوت فى مصر من أقصاها 
إلى أقصاها"68). 

وقد يكون التضامن الضريبى من هذا النوع الذى وصقه ويلكنسون ودوهاملء قد 
ساهم فى زيادة الإيرادات بين /1471 و- 1417 ورغم ذلكء فإنه لم يفرض على مثل هذا 
التطاق الممتد والواسع كما ظن دوهامل. إن لائحة زراعة الفلاح التى طبقت ينودها فى 
185١-8‏ طاليت موظفى المناطق د بتفتيش مخزون الحبوب الخاص بالفلاحين 
الملتأخرين في دفع الضرائب. ومشخرط أن امكو مكار نغ كافياً. لدقعهم إلى أداء 
المتأخرات فوراً. وإلا: "تصير المداولة من الحاكم وشيخ الخط مع شيخ الحضة وعاتمقام 
الناحية فى عمل طريقة مستحستة فى سداد المطلوب من ذلك الاسم شىء فشىء.” 
وبالإضافة إلى ذلك طالبت اللائحة يأن تسجل كل الرجوع التى فى حوزة الفلاحين 
كرصيد فى ضريبة العام التالى» وأمرت بنقل حيازة الأرض ممن لا يقدرون على 
زراعتها ودفع ضرائيها إلى من يقدرون على ذلك فى نفس القرية. وفى .,١47٠‏ صدر 
الأمر لحكام الوجه البحرى بكتابة تقارير عن متأخرات كل فلاح» حتى تخصم من 
محاصيلهم عند تسليمها للشون قيل دفع أى أثمان(؟'). ولا معنى لكل هذه الإجراءات 
إذا كانت مسئولية الفرد الضريبية قد تم استبدالها نهائيا بالتضامن الضريبى. 

وكانت عملية التضامن الضريبى تتضمن القيام بنقل متأخرات المزارع المدين إلى 
جار أفضل حالا بإحدى طريقتين. أولاء يبدو أنه كان يتم إجبار الأخير بدقع الدين, 
وكانت الحكومة تسلمه "سنداً بالدفع الإلزامى... للميلغ” المدين به الشخص الأول. وقد 
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يكون هذا حقا نتيجة ضغط محمد على الشديد على الموظفين المحليين لإيجاد 'طريقة 
مستحسنة" لتآمين دفع المتأخرات. وقد اعتقد ويلكنسون أن هذه الديون لن تدفع أبداء 
ولكنه ريما لم يقدر سلطة أعيان القرية حق قدرهاء والمفترض أنهم هم الذين كان على 
عاتقهم عملية الإجبار على الدفع. وقد فرضت لائحة زراعة الفلاح شكلا آخر لتوحيد 
الضريبةء وهو نقل أرض القرية من هؤلاء الذين لا يقدرون على زراعتها ودفع ضرائبها 
إلى من يستطيعون. ولم يكن هذا بدعةء كما لاحظنا قبلاء وإنما كان سياسة سبق أن 
اتبعتها النظم المتعاقبة منذ الفتح الإسلامى. 

وبتسلم أراضى الحائزين المدينين» فإن القرويين الأكثر ثراء قد تم تعويضهم إلى 
حد ما عن الضرر الذى أصابهم عتدما تحملوا عبء تسديد متأخراتهاء ولكن هذه 
السياسة كان يمكن أن تودى بهمء كما كشف على مبارك فى مذكراته. فقد كانت عائلته 
تعيش فى قرية برنبال الجديد. حيث كان أبوه إماماً للصلاة» وفقيهاً وقاضيا فى الحارة 
التى تسكنها عشيرته. ثم: "حصل ضعف أكثر أهل الناحية عن فلاحة الأرض .. 
وانكسرت عليهم أموال الديوان فرمى الحكام على هذه العائلة مقدارا من الأطيان 
وطلبوا منهم أموالها المنكسرة عليها' وتعرضت عائلته وأقاريه للضرب والسجن 'كأسوة 
الفلاحين'. ويعد بيع ما يمتلكون من رعوس داحنة وما قى البيت من مؤنء» فى مجهود 
يائس لتسديد طلبات جامعى الضرائبء 'وجدوا أن لا ملجأً من ذلك إلا بالفرارء ففارقوا 
البلد وتفرقوا فى البلاد". وقد حدث ذلك فى )١10347--14859‏ , فى نفس الوقت الذى 
فرضت فيه لائحة زراعة الفلاح إعادة توزيع أراضى الحائزين المدينين وآأمرت بالبحث 
عن الفلاحين الهاريين. وحدثت إعادة توزيع أخرى للأرض فى 148771, وكما حدث قى 
المرة الأولى» كانت الأرض تُعطى لأشخاص من نفس القرية أى من قرية مجاورة. ومرة 
أخرى فى ,١4879‏ صدر أمر يإعادة توزيع أراضى الحائزين المدينين بالإضافة إلى 
متأخراتهم» على من يقدرون على دفع الضريية(١").‏ 

كان كل ذلك سبباً فى إرياك المراقبين المعاصرين. ومثل دوهامل (!00306ا0)ء 
وسلون (5/0306) , نائب القنصل البريطانى بالإسكندرية, الذى ذكر 'إلغاء نظام 
المسئولية الجماعية' فى ربيع وصيف 1875 . ولكن فى السنوات التالية. أشار مراقيون 
آخرون مثل بورينج (8010/150) وكلوت (0101) إلى التضامن الضريبى كواحدة من 
أبغض ملامح نظام محمد على.("') ويبدى أن ما حدث هو كالآتى: من14877-1477 إلى 
451-46 1./ فرض التضامن الضريبى فى يعض المناطق وفى أوقات معينة بالطريقة 
التى وصفها وبلكنسون ‏ أى أن المتآخرات الضريدية لأحد الفلاحين أو إحدى القلاحات 
قد تفرض على جاره أو جارها. ويداية من 1487-0-1455, أصدرت الحكومة أوامرها 
بإعادة توزيع أراضى الحائزين المدينين مع متآخراتها. ومن 14873-14702 قصاعداء 
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يبدو أن الإجراء الأخير كان هو النوع الوحيد المفروض من 'التضامن الضريبى". وقد 


التغييرات فى نظامى الاحتكار والضرائب فى ثلاثينات القرن التاسع عشر 

بعد إعادة تنظيم إدارة الاحتكار فى أوائل العشرينات. استمر محمد على قى 
إصلاح المستويات العليا من بناء الإدارة المحلية. وأثناء أعوام 1487573-14 ألغى 
الأقاليم القديمة لكى يقسم البلاد إلى 4 مقاطعة فرعية سميت بالمأمورية", كل منها 
ويك فميهي الملطلتو: 5 ومحلة دمنة وحيف تلاك لمتحي ويد سس 
الستيلاوين وميت غغمر. واأخزيت تغييرات أخرى فى 1877, كان أهمها استبدال 
المأموريات بأريع عشرة مقاطعة كبيرة سميت بالمديريات. وقى الوجه البحرى كان إقامة 
مديريات يعنى أساسا العودة إلى المقاطعات التقليدية. وقد ضمت مديرية الدقهلية 
الأقسام الأريعة المذكورة(؟١).‏ 


رغم هذه التغييرات» فإن بنية الإدارة المحلية تحت مستوى المأمورية والمديرية ظل 
تقريبا كما هو منذ أوائل العشرينات. ومنذ ذلك الحين وحتى 145١‏ ريما تكون عملية 
النظام الاحتكارى قد قاريت أن تكون أشيه بالتصور المثالى لها فى "لائحة زراعة 
الفلاح” . ويناء على هذا التنظيمء كانت الحكومة تقرر مقدماً كمية المحصول التى تريدها 
أن تزْرع فى العام التالى. وكان يتم إيلاغ كل مأمور (حاكم إقليم) سنويا بالعائد 
النقدى والعينى الذى سيكون مسئولا عنه. فكان يحدد حصصا للأقسام التى قى 
مأموريته؛ والتى كانت بعد ذلك تقسم بين الأخطاطء وأخيراً بين القرى نفسها. وكانت 
أنصبة القرى تحدد على أساس نوعية أراضيهاء وما يوجد فيها من السواقى وغيرها 
من آلات الرى. وكان على موظفى الخط أن يقوموا بعمل سجل بالأرض المحددة لكل 
محصول فى كل قرية. مسجلين كل قطعة ياسم مزارعها وموقعها. وكان عليهم إرسال 
هذا السجلات للمأمورية, بعد ختمها بأختام موظفى الخط وأختام الوكلاء الأتراك 
(القانمقامات) فى القرى. وعند الحصاد تتم مقارنة الكميات التى يسلمها المزارع بهذه 
السجلات(5'). 

وفى الموعد الستوى لوفاء النيل. كان على القائمقام فى كل قرية أن يجمع 
مشايخها على رأس قلاحيهم: ليفتحوا السدود ويتركوا المياه تغمر الأحواض على 
التوالى» "حتى لا يبقى قيراط واحد يقير رى". ويعد صرف المياهء يقوم مع المشايخ 
بالتفتيش على الأرض وتحديد المساحات التى ستزرع بالمحاصيل المحددة للقرية. وكان 
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على الشائخ إعداد قاقفة يقتناء التلكن وقطع الأرحن التى مترعوتهة وترسل قشت 
من هذه القائمة إلى القسم والمأمورية, للقارنتها بالسجلات التى قام موظفى الخط 
تومت اذا وَحَذ مزارع قد أفمل عله فتج عقانه. وكان على الشيخ أيضا أن يتاكد 
من كقاية البخور ادئ اللزاررع. وأن ملقوا 'آية مساعدة يحتاجوتها لإزراعة بالأجور 
والإيجارات المحددة. وكما فى السايقء كان على المشايخ مساعدة الصراف فى جياية 
الضراض: وكانوا يصحبون فلتحتهم الن. المونة ويقومون تتوكق نا يتسلنيونه هناك 
من سندات 0 

وضذا ترح فى الاتكة + زراعة لفن - نظاماً شديد المركزية. ولكنه جدير بأن تتساعل 
بأن عدم الخبرة وقلة الكفاءة وكذلك القسادء كانت ملامح نمطية فى الإدارة الزراعية. 
فنجد فيهاء مثلاء عدم رضا الباشا عن إهمال صيانة الترعء وغياب العناية بالزراعة. 
ونجد فى بعضها طلبات متعجلة للتقارير من حكام الأقاليم وغيرهم من الموظفين. ويبدو 
واضحا عدم ثقة الياشا بهم فقد كانت معظم الاتصالات مصحوية بتحدذيرات شديدة 
ضد العصيان(''). ويبدى أنه كان هناك "ثغرات” كبيرة فى النظام وكذلك مقاومة له. 
وعلى كل حالء فإن السبب المباشر فى تعديله كان فشله. فى أحوال الأزمات. فى إمداد 
المدن بشكل كاف. 

الصيف وأقسد معظم مخزون الحيوب الموجود فى الشون فى القرى. كما تسبيت المياه 
الزائدة فى تأخير بذر محاصيل الشتاء. والذى أكد أن محصول الربيع سيكون ضعيقاً. 
وفى يناير 147١‏ جات التقارير إلى القاهرة بنقص مخزون الحبوب ويوجود مجاعة فى 
عن الذرة من شون الحكومة. وأحس أهالى الوجه البحرى بالمجاعة أيضاً. ففى إبريل 
والقطن, وكذلك استهلاك الإنسان للبرسيم. وكان الخيز المباع ة فى النصور؛ فى بقين 

من الشعير(04. 
موظفى الإقليم مكانة فى المدينة. وتبين هذه الوثيقة الفريدة التى قيدت نسخة منها فى 
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سجل المحكمة. مدى الكارثة» وسوء تعامل النظام معها. تقول الوثيقة: "أن أغلب أهل 
اليلد مات بالجوع . حيث لم يتم الإفراج عن أية حبوب من شون الحكومة. ولم يتم 
إحضار أية مؤن للمدينة منذ أرسل كل شئى» حتى الدقيقء إلى الشون. وانتشرت 
الإشاعات يأنه تم الإفراج عن الحبوب فى المناطق الأخرىء وجاءت الجماهير إلى 
المحكمة يطلبون الإذن بترك المدينة إلى مكان يستطيعون أن يجدوا فيه طعاماً. وأعلن 
نائب المأمور أنه لن يمنع أحداً من إمداد بيته بالمؤن» بمجرد استلام النسخة الأصلية 
من أمر الإفراج عن الحيوب من الشون. وكان ذلك عاملا على تهدئة الناسء لكن 
الأعيان أضافوا أنه إذا كانت الشائعات صحيحة: فيجب أن تعامل المنصورة كياقى 
الأقاليم بالإفراج عن الحبوب. وحتى لو لم تكنء فيجب على المأمور الإفراج عما يكقى 
من الحبوب لإطعام الناس, والتمس الأعيان السماح برقع الأمر للباشا نفسه. "لأن 
الجوع لا يصبر عليه أحد (11). 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد. ففى يونيو كانت هناك تقارير يأن الناس قى 
الستبلاوين ستعون الحبوب فى التصورة: انتهاكا للاختكار: وعتذما حاول القتشئ: 
منع هذه التجارة: قامت السلطات المحلية يمهاجمتهم وضريهم. وكذلك كانت هناك 
تقارير عن تهريب الحبوب فى مصر الوسطى. وكما جاء فى التماس الأعيان: تم 
الإفراج عن الحبوب من الشون فى بعض المناطق دون الأخرى7""). والخلاصة:؛ أن ما 
حدث كان يمثل فشل نظام إدارة الدولة للتوزيع فى الاستجابة الملائمة للأزمة المعيشية, 
خاصة منذ كانت الحكومة تحاول مضاعفة الصادرات 

جاءت استجابة الحكومة الداخلية لهذه الكارثة بإصدار تعليمات جديدة. ففى 
إيريل 18١‏ “قرر مجلس المشورة شراء غلال القطر جميعه' (نقداً), بعد ترك ما يكفى 
لإعاشتهم ولإطعام مواشيهه('"). ولكن جاء فيضان ١417٠‏ ضعيفاً. فاستمرت المجاعة 
عاما آخرء وأصيبت فيه البلاد بوباء الكولير!. وقى هذه الظروف كان من المدهش أن 

تستمر حملة غزو سوريا قدماً فى 147١‏ . وعلى كل حال يبدو أن نقص الموارد وحاجة 

الياشا للهدوء فى البلاد دعت إلى رقع الاحتكار الداخلى عن مواد الطعام الأساسية: 
القمح. والذرة» والفول والشعير. ونقذت السياسة الجديدة فى سبتمير 2187١‏ عند 
بداية السنة المالية والزراعية. كما اتفقت مع قيام الحملة إلى سوريا(""). وهكذا أصبح 
ممكتاً أن يندع القفلاحون هذه المحاصيل بالكميات التى يرغبون فيها . وظلت الضرائب 
تدقع عيناً فى أغلب الأحوالء وظل الاحتكار يطالب يأقل قليلاً من الإردب من الحيوب 
للقدا ن مقايل السعر المحدد("). ولكن سّمع للفلاحين يتسويق ما بقى لديهم من 
محصول الحبوب لأول مرة منذ خمسة عشر عاما. 
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وكان هذا الإجراء خطوة عملية لتأمين إمداد المدن بالمؤن» حيث فشل نظام 
الاحتكار المركزى فى ذلك. وريما كان للخطوات المتعاقبة التى كانت تتجه نحو تحرير 
تجارة البلاد الداخلية نفس الدافع. وفرضت رسوم على نقل الحبوب ‏ وليست هذه بدعة 
ابتدعها الباشا ‏ فى المدن الإقليمية حتى 1415 ووضعت ضريبة أساسية على القمح. 
والقول. والشعيرء وكذلك ضريية مبيعات على الحبوب فى القرى والمدن» واستمرت هذه 
الضرائب حتى إلغائها فى وسط أزمة أخرى فى ١1474‏ وقرب نهاية هذا العقد, 
أصيحت التجارة حرة داخل اليلاد فى معظم محاصيل الشتاء كالحيوب والفول 
والكتان. واستمر نظام الاحتكار يتحكم فى إنتاج وتجارة محاصيل الصيف المربحة 
كالقطن والنيلة والأرز والأقيون حتى إلغاء هذا النظام تماما فى 1847 . 

استمر محمد على يتلاعب بنظام الضريبة والاحتكار. ففى 1877ء كرد فعل لارتفاع 
أسعار السوق العالمية. نجده يزيد من الأسعار المدقوعة للمزارعين مقايبل القطن, 
وأصدر تعليماته بتسليمهم الثمن نقداً عند الشون كنوع من الحافز الإضافى. لكن لم 
يتم صرف الرجوع كلهاء كما عاد تجاهل الدفع الفورى أثناء الحرب الثانية فى سوريا(؟"). 

ورغم تحرير التجارة الداخلية فى معظم محاصيل الشتاء, استمر المزارعون 
الأكثر فقراً فى دقع ضرائبهم عيناً يتسليم محاصيلهم لشون الحكومة. ولم يستطع 
الكثيرون أن يقعلوا شيتاأ آخر أمام ندرة النقود وارتقا ع ما يدينون به من متآخرات 
ضريبية. وكان لابد من دقع الضرائب قبل تسويق أى شئ من المحصول. فإذا لم يكن 
لدى الفلاح نقد ويبدو أن من يملكون النقد كانوا قليلين فكان عليه دقع الضريبة 
عيناً. وهكذا استمرت شون الحكومة تتلقى الحبوب والقول بعد 187١‏ مع المحاصيل 
المحتكرة كالقطن والأرز. ويعد إلغاء كل الاحتكارات فى 1447» ظلت الشون مفتوحة 
تتلقى الضرائب عيناً من المحاصيل. وكانت هذه إحدى الطرق التى ظل يها محمد على 
متحكماً فى أغلب المنتجات الزراعية للبلاد رغم انتهاء نظام الاحتكار. 


وقع الضرائب والاحتكار على الريف 

لأيمكن حسان تاثير'الضراتب ونظام الاحتكاز عقى الريف بالضيط: ولكن الَلل 
المتاح لدينا يسمح ببعض الاستنتاجات العامة بالفعل. وأهم النقاط التى يجب النظر 
إليها هى أن طبيعة واتساع التأثير على كل بيت كانت إلى حد كبير تعتمد على وضع 
هذا البيت الاقتصادى والاجتماعى. ققد استعاد مشايخ القرى مزاياهم التقليدية» بل 
واكتسيوا سلطة أكير نتيجة لإصلاحات الباشا الإدارية. كما سترى!(*"). وفضلا عن ذلك: 
وكما يمكن أن يحدث فى اقتصاد السوق الحرةء فإن إدارة الياشا الزراعية ساعدت 
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هؤلاء الذين كانوا حائزين لرأس المال بمختلف أشكاله. فظلت عصارات الزيت ومطاحن 
الدقيق ومضارب الأرز فى الملكية الخاصة لأصحايبهاء رغم وضعها تحت نظام 
الاحتكار. وظل من يمتلكون مواشى أو آلات قادرين على تأجيرها مقايل فائدة, طاما 
أن الفلاحين مطالبون باستئجار ما ينقصهم لزراعة أراضيهم بالمحاصيل المقررة. 
واستمر ملاك مدافئ التفريخ فى تشغيلهاء مع أخذ نصف الإنتاج من الأفراخ الصغيرة 
كثمن لهذه الخدمة من الفلاحين الذين يطليونها. وطولب مالك الساقية الذى ليس لديه 
أرض تكفى لتشغيلها بكامل طاقتها يعمل اتفاق شركة مع أحد الحائزين لقطعة ذات 
مساحة مناسية من الأرضء فإذا لم يتم التوصل لاتفاق كانت الأرض تنقل لحيازة 
ستاك أوصضاحية امن كر ا واستتقان أضنحنان الحداكق واالإعنتجان من 
استثنائهم من أية تنظيمات فى 'لائحة زراعة الفلاح” . وأخيراً . كانت هناك ندرة من 
النقود تأتى بفوائد يلغت معدلاتها حتى 1١‏ والمانة شونا استقاد يها من كان لديه 
القليل من المال ليقوم بإقراضه"). 

وأفاد التحرير الجِزئى للاقتصاد فى الثلاثينات حائزى الأراضى الذين كان 
بمقدورهم دفع معظم أى كل ضرائيهم نقداً ثم تسويق قسم كبير من محصولهم. وكان 
لابد لمنتجى المحاصيل المحتكرة أيضا أن يكون لديهم ما يكفى من المال لتمر السنة 
عليهم دون اقتراض. وقد لاحظ بورينج هذا الفرق قائلاً: "عندما يكون الفلاح فقيراً» فإن 
الأسعار التى تدفعها الحكومة نادراً ما تكفى لمعيشته. ولكن عندما يكون حائز 
الأراضى لديه المال الكافى لشراء البذور ولديه القدرة على انتظار الإيرادات» فأعتقد أن 
الأسعار المقدمة من الحكومة ستعطى قائدة من 5١-16‏ بالمائة على رأس المال: أو على 
الأقل هذا ما أكده لى بعض الأهالى الذين كانوا يزرعون أراضيهم على نطاق 
واسع"('"). ورغم أن هذا التعليق مبنى على ملاحظات تعود إلى ١1474‏ فقد أشار إلى 
حالة موحجودة منذ :١14819‏ عندما بيدأت الشون بإصدار الرجوع بدلا من الدقع الفورى 
للفلاحين. 

ولدة عشرين سنة تقريباً. كان العامل الحاسم الذى يقرر دخل بيت حائز 
للأراضى هو مقدرة هذه الييت على المضى بدون اقتراض. وقدرته على 'انتظار عوائد 
الزراعة. غير أن الكثيرين لم يستطيعوا . فوقعوا فى الديون. وتراكمت الضرائب عليهم, 
وكانت العاقبة أنهم فقدوا دعا من حيازاتهم, أو فقدوها كلها. 


-189- 


الفصل الثامن 
إعادة توزيع الأرض 


تمكن محمد على بإلغائه لنظام الالتزام ومصادرته لكثير من الأوقاف. من تنحية 
طبقة وسيطة كانت قد نشات بين أهل القرى والحكومة المركزية. كما استعاد سلطة 
الحكومة وزاد من الإيرادات. وبالإضافة إلى ذلك وكما فى حالات مشابهة ‏ كانت 
استراتيجية الباشا المالية تستدعى مضاعفة المساحة المنزرعة إلى أقصى حدّ ممكن. 


وعلى مستوى القرية» كان ذلك يعنى تأمين وضع الأراضى القابلة للزراعة فى 
أيدى من يقدرون على زراعتها ودقع الضرائب المقررة عليها. وكان ضمن القادرين على 
ذلك الفلاحون الذين لديهم مساحات تكفى بالكاد لإعاشة عائلاتهم فقط؛ أى حتى أقل 
من ذلك. وكذلك من يحوزون مساحات من الأرض أكبر بكثير. ولهذاء فلم يكن هناك 
سبب لإعادة توزيع حيازة أراضى القلاحة: ولم يحدث. وإنما فقط سجلت حيازات 
تتراوح بين جزء من الفدان إلى ما يزيد على مائّة فدان فى مسح 14815-1١4117‏ 
للأراضى(١).‏ 

وإذنء فى بداية إصلاحات محمد علىء ظل الكثير من الآراضى الأميرية فى أيدى 
متوسطى وكبار الحائزين. وحيث أن كبار الحائزين كان بمقدورهم أخذ أرض إضافية, 
فهم الذين حصلوا على معظم الأوسية التى صودرت وأعيد تصنيفها كاراض أميرية فى 
السنوات التالية. إلى جانب كثير من الأراضى البور والإبعاديات التى بدأ استصلاحها 
وزراعتها فى بدايات العشرينات. وكان معظم متوسطى وكبار الحائزين من عائلات 
مشايخ القرى. الذين لم يحصلوا فقط على أراضٍ أكذوه بل وانتخنا سكو الاعتماد 
عليهم فى التوسط بين الفلاحين والسلطاتء كما سنرى فى القصل التاسع. وهكذا فإن 
السياسات المبكرة للباشا لم تفعل الكثير لتغيير النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى 
كان موجوداً فى القرى قبله. بل ساعدت على تقويته. 
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ولكن بعد ,.141٠‏ أحدثت سياسات محمد على تغييرا أكثر جذرية فى توزيع 
الآراضى. وكان السبب الأساسى هو الزيادة الهائلة فى الضرائب: فالأرض التى 
تراكمت عليها المتأخرات الضريبية لم تعد نافعة لصاحبهاء يل عبئًا يريد التخلص منه 
بأية وسيلة. واستطاع بعض الفلاحين التهرب من متأخراتهم الضريبية بشكل قانونى 
بالبيع أى الرهن أو حتى بهبة حقوق انتفاعهم إلى آخرين قادرين على دفع هذه 
المتاخرات وزراعة الآرفن. ولحة أكرون إلى :كرد رن لحان من عقر لمروتر اه وف 
حالات أخرى استولت الحكومة على الأرض ووزعتها على آخرين رآت أنهم قادرون على 
زراعتها ودفع ضرائبهاء وهؤلاء الذين أرغموا على دفع متآخراتها كيدا . ويبدى أن هذا 
الإجراء تم على نطاق أوسع فى الثلاثينات. حين تراكمت المتأخرات الضريبية وأصبح 
من الصعب على الحكومة الحفاظ على مستوى الإيرادات “بالسعر الثايت". ولعلنا نذكر 
أن ابن عبد الحكم أشار إلى إعادة توزيع أرض غير القادرين إلى القادرين على 
زراعتها ودفع ضريبتهاء وبالتالى فلم يكن الأمر جديدا كلية. غير أن هذا تم فى القرن 
التاسع عشر على نطاق واسع لم يسبق له مثيلء بسبب تزايد سيطرة الحكومة فى 
الريف حيث كانت قادرة على اعتصار الفلاحين بشكل أشد مما يمكن لأى منهم أن 
يتذكر؛ فضلاً عن قدرتها على الاستيلاء على أراضيهم عندما يفقدون القدرة على الدقع. 

كان مجتمع الفلاحين فى القرن الثامن عشر شديد الطبقية» وأدت سياسات محمد 
على إلى إبراز هذا التقسيم الطيقى. وعند نهاية حكمه كان توزيع حيازة الأرض أقل 
عدلا مما كان فى بدايته. فقد نمت شريحة صغار الحائزين والمعدمين» واتسعت الفجوة 
بينهم ويين أثرياء الريف 

وأدى هذا إلى تطور آخرء وهو إعادة تأسيس نظام التزام الضرائب تحت 
مصطلح "العهدة". وأيضا منح الإقطاعيات الخاصة لأعضاء من العائلة الحاكمة وكبار 
الموظفين والضباط. وحيث أن مناقشة العهدة والإقطاعيات قد نالت كفايتها من المناقشة 
فى كتابات أخرى. قسوف يكون معظم التركيز فى هذا الفصل على التغييرات التى 
أحدثها حكم محمد على فى حيازة أراضى ضى الفلاحةء وهى التغييرات التى لم تلق 
اهتماماً كافياً حتى الآن. 


التغيبرات فى توزيع الأرض فى العفد الثانى ومطلع العشرينات من القرن التاسع عشر 
فى العقد الذى تلا المسح الأول للأراضىء كان بمقدور الكثير من الفلاحين فى 
الوجه اليحرى أن يوسعوا من حيازاتهم من أراضى الأوسية المستافرة والأراضبئ لاد 


وأعيد تصنيقها كأراضى فلاحة من قرية لأخرى. ففى بعض الأماكن كانت المساحة 
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قليلة جداًء ولكن حيثما كانت مساحات الأوسية كبيرة» كان لإعادة توزيعها آثار درامية. 
فمثلا فى قرية سللنتء كانت نصف الأراضى المنزرعة تقريباً فى ١417‏ من الأوسية. 
وكلها أضيفت إلى أراضى الفلاحة أثناء المسح (أنظر جدول .)١1/4‏ وكما نرى فى 
جدول 1/4: تم تركيز الحيازة فى القرية بشكل كبير قبل المسح, ليصبح أكثر من ثاثى 
أراضى الفلاحة من نصيب ١‏ حيازات فقط. ويعد المسح. أصبحت تسعة أعشار 
المساحة كلها محصورة فى 8 حيازات. وارتفع متوسط الحيازة الكبيرة من "١‏ إلى 
٠‏ فقدانء وانكمش متوسط الحيازات المتوسطة من ٠١‏ إلى ؟١‏ قداناء ومتوسط 
الحيازات الصغيرة من ”." إلى ١١7‏ فدان. وكان كل كبار الحائزين مشايخ قرى أو 
من أفراد عائلاتهم. 
جدول ١/48‏ مستلمى أراضى الأوسية فى سللتت 1815-1417 (بالقدان)() 


١41١5  ةميدقلا‎ 1481١5  قزرلا الفلاحة‎ 


على النورى(ب) 3 54 0 الام ١‏ 
دياب محمد(ت) 063 37 3 54 اك 
أحمد أيوب(ت) 3 3 > ١‏ 
بغدادى الشوري(ت) 3 0 31 فى 
إسماعيل السعدنى(ت) 3 /ه 3 10 
أحمد يبسيوتر(ت) 63 03 3 فذ 
دياب محمر(ت) وعلى هائىر(ع) 14 2 3 5 
بكرى باشا(ت) 13 13 ١ه‏ 5 
يكرى ياشا(ب) ومحمد هاتى(ع) بن 1 3 1 
على هاتى(©) 1 1 4" 0 
محمد دياب(ع) ١ ١ ١‏ 3 

إسماعيل السعدنى(؟) ويقدادى (تصاً) 0 0 
00 هانى(ع ١ ١‏ 

١ ١ حسن (نصا)‎ 

الحاج دياب(ع) 1 0 
هانى جاد الله ١ 1١١‏ 
سقد أحمد 1١ 1١‏ 


(أ) بإسقاط كسور الفدان. وعدلت الحيازات لحساب أجزاء القدان المسقطة عند إضافة قطع 
الأرضء ولذلك ستكون دقة أرقام الحيازات الكبيرة فى حدود + ه فدادين. 

(ب) شيخ فى 1817 . (ج) من عائلة مشايخ. 

المصادر: دفتر تأريع فى سللتت. وأامما ؛ سجلات محكمة المنصورة. 
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جدول 7/4 أكبر حائزى الأراضى فى زفر قبل وبعده توزيع الأراضى البور 
1811-14 (بالقدان)0) 


بور دور 
فى الضريبة فى فى الضربدية فى 
ىما إجم؟ا أكذما 14 وعم أكذما 

على القندور (ب) 3 5970 5١١0‏ الشربينى قنديل!) ‏ 175 ١‏ 1 
غودة موس ق(7) أخد ين 7 سيد أحمد أبو موسى ‏ 1*5 ١١‏ 1 
الدسوقى سلامة 4 1 74 دسوقى أحمد 1١ 1١‏ 
حنقى | 30> ١‏ وف محمد سليمان ١ 1١‏ 1 
حسين دعو لها ال 0٠‏ السيد نجم 1١‏ اذا 1 
عبد النيى موسر()  1١9‏ <001 0150 حسسينأحمد ل د مل 
حجازى خليل 15 1 0-89 بوسقف سلامة 5 1١ ١‏ 
محمد السييد 14 1١١‏ 15 عبدالله عيسى 1 ٠١٠ 1١١‏ 
أحمد حسراع) ا 0١‏ عبد الله الحديدى ا اذا ٠‏ 
على السيد 17 ١‏ 0-4 محمد إسماعيل ٠ ١ ٠‏ 
حسين معوضراع) لاا ١‏ 0 على خليل ٠١ 1 ٠١‏ 
بدران إبراهيم لاا ١١‏ 0 إبراهيم عبدهاع) 1 7 14 
بدوى شعيفان د ان 107 محمد صاير ١ ٠‏ 1 
محمد النجار ك1 ١‏ 18 مصطقفى إسماعيل . 3 95 
إيراهيم يوسفاع) الى 1١‏ 171ذ'0) سبييد أبو أحمد وشركاه 4 : ٠‏ 

ة :)500041560 0 060١‏ على عمر ىا ١‏ 4 
على حسن/©2) 000" 7 إبراهيم موسى(©) 0 ٠ ١‏ 
محمد زهرة ذل ل 073 سالم على . 0 
هلال ليلى م ١‏ 7 زناتى موسئاع) 4 ١‏ 4 
على الفتدور الصغيراع) 1١5 ١4‏ الحديدى إسماعيل0) لم ١‏ 9 
رضوان محمد 14 ١‏ ب فين ل 4 
سلامة أحمد 1 16 الى الحديدى سليمان م 1 4 
عبد الهادى محمد 1# 0 » 017 عبدال9؟) م اا 4 
إبراهيم أيو زيد!) ‏ 18 " 06 محمد موسراع) 7 ؟ ٠‏ 
يبوسف ليلى وشركاه  ١ ١”‏ 1 محمد؟) 0 0 3 
عبد الرحمن منصور ‏ ؟١ ١‏ *17 يدر يوسف©) 7 ١‏ 9 
مصطفى بدوى/©) كن ١‏ 117 عيده الشيخ 7و 7 
السيد هلال ١‏ 1 

(1) بإسقاط كسور القدان. 

(ب) شيخ. 

(ج) عائلة شيخ. 


المصدر: دقتر تاريع زفرء أكذما . 
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وتوحى بيانات سللنت أنه عتدما تحولت أراضى الأوسية إلى حيازة الفلاحين فإن 
العائلات الفلاحية الأكثر ثراء حصلت على أكبر نصيبء بسبب تحكمهم فى الموارد - 
الأموال ومخزون البذور والأدوات والمواشى.. الخ- اللازمة للقيام بزراعة الأرض ودفع 
ضرائيها. وفى أغلب الأحوال كانت هذه العائلات أيضا هى عائلات مشايخ القرى. أما 
مزارعى الأوسية فيما سبق,» » قمن المرجح أنه لم يتغير من أمرهم شيئًاًء وأصيحوا 
مزارعين لمشايخهم. وريما كان التغيير أقل وضوحاً فى تلك القرى التى كان المشايخ 
فيها هم الذين يستأجرون أراضى الأوسية أصلا. 

وكان تشجيع محمد على لزراعة الأراضى البور يقدم للفلاحين مصدراً آخر 
لزراعة وحيازة الأراضى الجديدة. ومصطلحا "يور" وإبعادية" يشيران إلى الأرض التى 
لم تكن منزرعة؛ ولهذا لم تكن خاضعة الضريبة عند المسح الأولء وكان يمكن حيازتها 
وفق عدد من الشروط القانونية. وقد وهيت مساحات كبيرة من الأراضى التى تم 
تصنيفها إبعادية للبدى لإغرائهم بالاستقرار . كما وهيت مساحات أخرى لأفراد من 
عائلة الباشاء إلى جانب الضباط والموظفين والأعيان تحت اسم “رزقة بلا مال" أو 
إقطاعات معفاة من الضريية. أما المساحات الأصغر من الأراضى البور والإبعاديات 
فقد حازها أعيان الريف وحتى بعض الفلاحين البسطاءء وفرضت عليها الضريبة وفيما 
يعد أصيحت مثلها مثل أراضى القلاحة. ورغم أن تلك الحيازات أخذت كلها من 
الإبعادية إلا أنه يجب التمييز بين كل منها تبعاً للشروط القانونية لحيازتها. 


وتنجع سكم غلى زراغعة نوع تالثمن الإبعانية وهى التى تند سيا زتها 
بمساحات صغيرة نسبياً ثم أصبحت فيما بعد تنتمى لأراذ ضى القلاحةء وذلك يبفقرض 
معدلات أقل من الضرائب عليها أو عدم فرض أية ضرائب عليها لعدة سنوات. وقد أخذ 
أعيان المدينة والريف قطعاً من هذه الأراضىء ومن المرجح أنهم غالياً ما استخدموا 
طريقة المشاركة فى المحصول مع المزارعين من القلاحين, بينما أخذ صغار الحائزين 
من القلاحين مساحات أصغر("). وتوزيع الأراضى البور فى قرية زفر تقدم لنا صورة 
من ذلك (أنظر جدول //"). 

وفى عام ١؟18١.ء‏ كان فى زفر ١544‏ فدان من الأراضى المنزرعة "المعمور' موزعة 
على 2٠٠١‏ حيازة مستقلة. رغم أن جدول 5/4 لا يظهر به سوى 17 فقط هى أكبر 
الحيازات. وأكبر >؟ حيازة من ؟١‏ فدانا فاكثر (العمود الأول فى الجدول) كان 
مجموعها 5ه قدانا. وهكذا. كانت ١6‏ بالمائة من الحيازات تمثل 5 يالمائة من 
الأرض. وفى ١45١‏ فرضت الضرائب لأول مرة على 597 فداناً تقريباً من الأراضى 
اليورء وبيدو أنها قد استصلحت للزراعة. وتم توزيع حوالي 6 بالمائة من الأراضى 
البور (5-9 فدان) بين أكبر "5 حائرًا لأراضى المعمورء ثم ورّع الباقى بمساحات غير 
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عادلة بين معظم الآخرين. ومن هؤلاء نجد أن إبراهيم عبدهء وهو أحد أقفراد عائلة من 
عائلات المشايخ: زادت حيازته من ٠١‏ فدادين إلى 14 فداناء وفرد آخر من أقراد 
عائلات المشايخ» على إسماعيل (غير مذكور بالجدول) زادت حيازته من ١‏ أفدنة إلى 
1 فدانا. والأكثر غرابة, فودة البادى وشركاه (أو الحائزين معه)» كان يحيازتهم مجرد 
قدانين ققط فى ,165٠‏ وحصل على 145 فدان من الأراضى البور. ولسوء الحظ لم 
تظهر أية معلومات أخرى عن فودة البادى قد تساعد فى شرح تحوله المفاجئ إلى أحد 
كيار" الحائزين. 

هذه البيانات توحى بأمرين يتعلقان بحصول أهل القرى على الأرض غير 
المنزرعة. أولاًء رغم أن الكثير من الحيازات الصغيرة قد اتسعت بإضافات من 
الأراضى البورء فقد حصل الفلاحون الأكثر ثراء كجماعة على معظم هذه الأراضى 
وحتى عندما نحسب فودة البادى المستثنى كتحد صغار الحائزين: تظل تلك حقيقة فى 
زفر أيضاً. وكما كان الحال مع الأوسية المصادرة, فقد تمكن أثرياء الريف بما يملكون 
هن الموارى هن ذراعة وسنائحات ارات البور ودفع ضرائيهاء أكثر مما كان 
بمقدور معظم صغار الحائزين. ولهذا يبدو أنه كما حدث فى مصادرة أراضى الأوسية: 
فإن توسيع رقعة الأرض الزراعية قى أوائل العشرينات اتجه إلى زيادة مساحات 
الأراضى فى حيازة عائلات أعيان الريقف. 

والأمر الثانى يخص الاستثناءات من هذا الاتجاه. كان كل من فودة البادى وعلى 
إسماعيل من صغار الحائزين» وقد حصلا على أرض تكفى للانتقال إلى مستوى كيار" 
و 'متوسطى" الحائزين؛ بينما لم يحصل كل الفلاحين الأكثر ثراء على مساحات كبيرة 
من أراضى البورء ويعضهم لم يحصل على أية أراض على الإطلاق. وهذا يرجح أنه 
حتى ذلك الوقتء على الأقل. كان الحصول على أراضى البور هو استجابة اختيارية 
للحوافز المقدمة لتشجيع زراعتها. قفى زفرء. كانت ضريبة هذه الأرض ع ريالات 
للقدانء بينما كانت ضريية أراضى المعمور من احم ريالات للقدان. وقد حصلت بيوت 
الفلاحين من مختلف المستويات حجماً وثراءً» على قطع من هذه الأرض تبعاً لقدراتهم 
واحتياجاتهم. والمساحة الكبيرة التى حصل عليها قودة البادى ومشايخ القرى محمد ٠‏ 
ركيفة. وعلى الفندونء ومضطفى حسن توحى ننية التحازة مها : واذا قازنا ذلك بمَا 
حدث فى الثلاثينات, عندما لجا الباشا إلى إعادة توزيع أراضى الحائزين المدينين 
ويا : نجد اختلافاً كبيراً. 


وهكذاء تعزز الوضع الاقتصادى لأعيان الريف فى العقد الثاتى من القرن التاسع 
وي ا ا ل التى أمدتهم بفرص توسيع حيازاتهم من 
ضى الأوسية المصادرة والأراضى الممستصلحة. وقد زاد هذا من اتساع هوة 


- 196 - 


التقسيم الطبقى اقتصادياً فى القرىء ولكن ذلك حدث فى سياق الويع الزراعى 
والتحسن العام فى أحوال الريف, الذى لم يستمر طويلاً. 


إفقار الفلاحين وتوزيع الأرض بعد ١8١‏ 

كما ذكرنا قبلاء ظهرت علامات العسر فى أنحاء الريف فى العشرينات. بدايةً 
بالانتفاضات وياستمرار تسحب القلاحين من الحقل والقرية. وكان تراكم المتأخرات 
الضريبية دليلا على تزايد ديون الفلاحين, على الأقل للحكومة. وكما فى السابقء عند 
عدم القدرة على زراعة الأرض ودفع ضرائيهاء كان يمكن للحائز (أى الحائزة) أن ينقل 
كل أرضه أو بعضها بطرق تعادل الإيجار والرهن والبيع. ولكن فى العشرينات بدأ شئ 
لم يسبق له مثيل: فقد بدأ القرويون المدينون فى رهن أراضيهم والتنازل عنها بلا مقايل 
إلا دفع المتخرات الضريبية عليها. ولم يحدث مثل هذا من قبل خلال السنوات الثمانين 
السايقة التى تغطيها سجلات المحكمة. إن الظهور المفاجئ لهذه التنازلات والرهونات 
فى سجلات المحاكم دليل على الضائقة الشديدة التى كان يعانى منها بعض حائزى 
الأراضى 

وأول تنازل عثر عليه من هذا النوع» سُجل فى أغسطس ‏ سبتمبر 1857, عند 
بداية السنة الزراعية والمالية. وفيه تنازل محمد الموجه بن أحمد أبو ليلى من ميت 
الصارم عن ١١‏ فدانا من أرضه الأثرية إلى على أبو عيسى بن عيسى أبى عيسى من 
نفس القرية. ولم يدقع الأخير شيئًا لمحمد الموجه.ء ولكنه واقق على دقع الضريبة 
المتراكمة على هذه الأرض منذ سبتمير 71411 . وهكذاء تخلى محمد الموجه عن هذه 
الأرض لمجرد أوفخلص تقيةه حة محاخر اتا الضريبية:ء بينما دفع المستلم المتأخرات 
ليحصل على الأرض. 

وظهرت مدونات من هذا النوع من حين لآخر فى عينة سجلات المحكمة طوال 
العشرينات. ففى يونيى 14754ء تنازل سيعة من أهالى قرية بلجاى عن فدانين ونصف 
من أرضهم الأثرية إلى يوسف الأسوح العوض من المتنصورة: والذى وافق على دقع 
ضرائيها منذ سيتمير ١14877‏ أى متأخرات عامين فقط. وفى نفس العامء تنازل أربعة 
مشايخ من الحواوشة عن ما يزيد على ١7‏ فداناً فى قريتهم إلى رجلين. أحدهما من 
نفس القرية والآخر من بلجاىء وقد دفعا المتأخرات الضريبية للأرض. وفى 1475 تم 
التنازل عن سهمين (جزء من 18 من الفدان) من سندوب بشروط مشابهة9). 

وكانت الأرض ترهن وتؤجر أيضاً لدفع متأخراتها. فى الفترة من ديسمير ه187 
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إلى يناير 14757ء رهن ثلاثة أشخاص من إحدى عائلات المشايخ فى سندوب ما يقرب 
من 5١‏ فداناً فى غيط البشتمير إلى سيعة رجال من المنصورة. ورغم أن المستلمين 
دقعوا غاروقة للأرضء إلا أنهم وافقوا أيضا على دقع كنران ديا منذ 148754١ء,‏ مما يوضح 
أنه كان عليها متأخرات عام ونصف العاءا*). وفى 14759١ء‏ أجر يوسف الخولى ١١.١‏ 
فدانا لل لش لعن الرحدن الو ود الحايشه مقابل 40؛ ريالاً دفعت 
"للديوان" (ديوان الضرائب)0). 

وحيث أنه لم يكن مطلوباً تسجيل التصرفات الخاصة بالأرض فى المحكمة: فإن 
القضايا القليلة المذكورة أعلاه ليست قياساً لمدى انتشار ظاهرة التخلى عن حيازة 
الأرض لدقع ضرائبها. ويظل الظهور غير المسبوق لمثل هذه القضايا فى العشرينات 
دليلا على سوء الأحوال فى الريف. وكان بيع أو رهن حق الانتفا ع بالأرض يجعلها فى 
أيدى من يقدر على دفع ضريبة الأرضء وكان هذا مسموحا به من لدن محمد على كما 
كان الأمر طوال قرون قبله. والواقع أن مجلس المشورة أكد على السماح للفلاحين 
برهن أراضيهم بشرط دفع ما عليها من الضريبة والمتأخرات والمطاليات الأخرى”(". 

كان بعض من أخذوا هذه الأراضى من أيناء المدينة. فقد كان التنازّل عن الفدانين 
ونصف فى بلجاى لرجل من المنصورة. وكما أن ال 5١‏ فدانا التى رهنت فى غيط 
البشتمير أخذها سيعة أشخاص من الماينة» ومن ضمنهم اثنان من تجار زيت الكتان,» 
وآخر ذى لقب عسكرى. وفى مدونات أخرى بالسجلاتء نجد علاقة مباشرة بين تأجير 
الأرض أو التنازل عنها وديون الفلاحين للدائنين الحضريين. فمثلا فى 145١‏ تنازل 
الفلاح عبد الله الحويدى عن أربعة فدادين وعشرة قراريط فى غيط البشتمير للتاجر 
على الشناوى بدون مقابلء وريما كان ذلك مقايل دين. وفى ,١475‏ أجر محمد سلامة 
طرابية ه فدادين مزروعة بالذرة والقمح والفول لمدة عامين لمقرضه ‏ الذى كان كاتباً 
قبطياً ‏ أداء لجزء من دين يبلغ ٠‏ قرش00). 

من المستحيل تقدير عدد عائلات المزارعين التى اضطرت للتخلى عن كل أراضيها 
أى بعضها للتخلص من ديونها. فلآن التسجيل الكتابى لهذه التصرفات لم يكن واجباًء 
فلا يوجد إحصاء وتائقى محفوظ لهاء ولم يبق إلا القضايا المتفرقة فى سجلات المحاكم 
وفتاوى الشيخ العياسى كدليل على هذه الظاهرة. وعلى أية حال فإن فقدان الأرض لم 
يكن بالضرورة يعنى خلع جذور تلك العائلات نهائياً من القرية. فالزيادة فى الرى 
الصيفى والتوسع العام فى الزراعة فى تلك الفترة زاد من الطلب على العمالة» حتى أن 
معظم هؤلاء الذين تخلوا عن حيازاتهم أى حرموا من حقوق الانتفاع الخاصة بهم ريما 
ظلوا فى ذات القرى كعمالة مأجورة ومشاركين ويعملون غالباً فى نفس الأرض. كان 
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هذا ما حدث مع مجموعة من الفلاحين رقفعوا قضية وصلت إلى المفتى فى ١8544‏ . 
تقول القضية أنه منذ عشر سنوات كان هؤلاء الفلاحين حائزى أراض و"عجزوا عن 
زراعتها" ويالتالى "تركوها لشخص دفع عنهم قدرأ معلوماً من المال تجمّد عليهم لجهة 
الديوان". ويدأ هذا الشخص يزرعها 'وتارة يساعدونه فى ضم الغلال وجمعها بالأجرة 
حكم عادة الفلاحين وتارة يزرعونها برسيماً وذرة على طرفه ويدقعون ما عليهم 
للشخص المذكور من أجرة الأرض". وفى هذه القضية قرر المدعون بأنهم لم يبيعوا 
الأرض ولا تنازلوا عنها بإرادتهم: وطلبوا استعادتها. ولكن المقتى قضى يأتهم قد 
تركوا الأرض طواعية: ولم يعترضوا يعد ذلك على استخدام المستلم لها. وقضى بأنه 
"لا يكون لهم حق استردادها37). 


إعادة تكليف الأرض 
عندما أصبح أغلب الناس فى قرية على مبارك غير قادرين على زراعة أراضيهم, 
تم نقل تكليف بعض الأرض لعائلته مع ضرائبها كما ذكرنا قبلاً. وقد أشار ميارك إلى 
تكليف هذه الأرض باستخدام الفعل وحرف الجر “رمى على(١')‏ والذى يعنى أن هذه 
الأرض قد "رميت” على متلقيها.(') ورغم أن هذا التعبير غير موجود فى لائحة زراعة 
الفلاحء التى صدرت فى وقت هذا الحدث تقريباً: فقد طالب هذا القانون مشايخ القرى 
وقاتمقاماتهاء يأته: "إذا وجد فى الحصص بعض ناس ضعيفة ومالهم مقدرة على 
زراعة أطيانهم فيأخذون من تلك الأطيان ويوزعونها على القادر بتلك الحصة('"). وهذا 
هو ما يشير إليه الفعل “رمى" والمصدر المشتق منه 'رمياً”. ويمكن أن نجد إحساسا 
واضحاً بمعنى “الرمية" فى البند الثالث من قانون الآرض لعام 14417 والذى اختص 
بمسالة "الأطيان التى كانت أخذت من مذكورين وتوزعت على خلافهم بطرق الرمية» 
لداعى عدم اقتدار أريابها" على زراعتها9). 
وتيضصخ فتاوى الشيخ العباسى المهدى أن إعادة تكليف قطع من الأرض بطريق 
ما :سمي بالرهنة حدثت منذ ذ أواسط العشرينات وحتى الأريعينات.(4١)‏ وكانت هناك أملة 
أخرى لحالات سر ' قيها موظف مسئول الأرض على حائزين حدد فى ظروف مماثلة, 
وإحداها حدثت مبكراً قى ٠ )1١(1414‏ ومصدر هذا الفعل هو “توزيع". ويبدو أن كلا من 
'التوزيع' والرمية كانا مترادقين تقربياً. حيث كانا يستخدمان بالتيادل» وأحياناً 
معطوقين فى نفس السياقء كما فى قانون الأرض لعام 17 » والذى أشار إلى 
"أرض... ‏ وزعت" على الآخرين بطريق "الرمية". ونجد مثالاً آخر لهذا فى صياغة قضية 
جئ يها إلى المفتى فى : بخصوص: "جماعة تحت أيديهم أطيان عجزوا عتها 
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وعن زراعتها فى سنة 4٠‏ (1470-1474) فرماها الحاكم على جماعة آخرين من 
الفلاحين ووزعها عليهم وأعطاها لهم ووضعوا أيديهم عليها وصارو! يزرعونها ويدقعون 
خراجها لغاية سنة 1ه (1441) ثم عجزوا عنها أيضاً فرماها الحاكم على رجل 
آخر"09). 


وهكذا فإن 'الرمية و "التوزيع' كانتا تشيران إلى نفس الشى: إعادة تكليف أرض 
غير القادرين إلى القادرين على زراعتها ودفع ضرائبهاء وهى سياسة قديمة ذكرها ابن 
عبد الحكم فى بداية العصر الإسلامى. والجديد إذن, هو الطريقة المنظمة التى أعيد بها 
توزيع الأرض ذات المتآخرات الضريبية فى عصر محمد على. 

وطبقاً للائحة زراعة القلاح» كان يجب إعادة توزيع الأرض التى فى حيازة غير 
القادرين إلى أشخاص من نفس حصة القرية لزراعتها. فإذا لم يكن هناك من يقدر 
على أخذهاء فعلى شيخ هذه الحصة أن يأخذها إن كان قادراً"'). وإلا فإن القانون 
يلمح إلى أن الأرض يمكن أن تعطى لشخص أجنيىء وتتضمن قتاوى الشيخ العباسى 
مثالاً واحداً على الأقل من الرمية انتقلت فيه الأرض إلى حائزين من قرية أخرى121). 

وكان هؤلاء الذين اعتبروا قادرين على أخذ الأرض من جيرانهم المأقلين بالديون 
هم الأكثر ثراء بين أهل القرى. وهى مجموعة تضم معظم عائلات المشايخ. وهكذا كانت 
إعادة توزيع الأرض عن طريق 'الرمية" و "التوزيع' سياسة أخرى ساندت توسيع 
حيازات الشرائح الأكثر ثراء فى الريف. وقد وجد د. على شلبى تصويراً لذلك فى قرية 
أبيار فى إقليم الغربية. فحتى 469١-181-0١ء‏ ساهمت "الرمية" مساهمة قعالة فى 
تكوين أكبر تسع حيازات. ضمت معاً دوا “تضيف أركن القرئة(1') ولكن: عماراننا 
فى مثال عائلة على مبارك» وكما يلمح إليه قى المصطلحات نفسهاء فإن الحصول على 
الأرض عن طريق "الرمية” أو "التوزيع" لم يكن طواعيةً. ففى عام 1477 تقريباً "امتنع” 
أحد المتلقين للأرض "من أخذها حتى جبره الحاكم عليها فأخذها". وفى إجراء مشابه 
فى وقت ما قبل 144٠‏ "وزع" أحد المسئولين أرض بعض الفلاحين المدينين على آخرين, 
'وجبرهم على أخذها بالحبس والضرب الشديد وألزمهم بدقع ما كان متأخرا من مال 
الميرى قفدقعوه ووضعوا أيديهم على الأرض المذكورة.' ولكن فى كلتا القضيتين: يبدو أن 
المستلمين الراقضين قد ربحوا بزراعة الأرضء ويعد سنوات دافعوا يتجاح عن حيازتهم 
لها أمام المحكمة(:'). 

ورغم وجود دليل على أن الأرض تم إعادة تكليفها جبراً فى وقت مبكر يرجع لعام 
فإنه فى العشرينات حدثت تنازلات بشكل خاص عن بعض الأراضى - على 
الأقل ‏ وكان المتنازل إليه مختاراًء مقايل دقع المتأخرات الضريبية. وكان من علامات 
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اشتداد الأزمة فى الريف والحالة الخطيرة التى وصلت إليها مالية الباشا أن إعادة 
تكليف الأرض ذات المتأخرات ت على نطاق واسع بدا يحدث من حين لآخر يأمر من 
الحكومة بدءاً من "لائحة زراعة الفلاح" فى 1454 . وصدرت أوامر مشابهة فى 1857 
و1415 بتعليمات تقضى بأن مثل هذه الأراضى تُكلّف لآخرين يستطيعون زراعتها 
ودفع ضرائيها فى نفس القرية أو قرية أخرى قريبة!''). هذه الإجراءات وصفها 
المراقبون الأوروييون بأنها "التضامن الضريبى. ومن المؤكد أن الغرض منها كان 
إعادة توزيع المتآأخرات الضريبية بأمل إمكانية جباية يعضها. 

ورغم أن إعادة تكليف الأرض بما سمى "الرمية أو التوزيع' لم يكن ممارسة 
جديدة, فقد حدثت على نطاق غير مسيوق منذ أواخر العشرينات قصاعداً. بسببي 
المتأخرات الضريبية المتراكمة على العديد من الفلاحين نتيجة للضرائب الباهظة وخفض 
الحكومة لأسعار المحاصيل. وفى أواسط القرن, فى القرى التى لها سجلات مناسية, 
كانت معظم الأراة ضى التى فى حيازة الأهالى لا تخرج عن نوعين من الحيازةء فهى إما 
موروثة كأرض أثرية أى تمت حيازتها بطريق الرمية2"). 


نظام العهد 

كلمة "العهدة" تعنى "العناية" أو "المسئولية" بشكل عام وفى التصنيف القانونى 

تعنى التزاما تعاقدياً. وفى محكمة المنصورة ة استّخدم هذا التعبير ومشتقاته لتسجيل 
الحصول على حق الانتفاع بأراضى الفلاحة. ققى ١411‏ » سجل أن شيخين من ميت 
أبو الحسين قد اتخذا أكثر من ٠‏ فداناً من الأرض البورء وقد كف أنههًا تعهدا: 
بزراعة الأرض ودفع ضرائيها."" وقى 14771., تنازل محمد الجوجرى عن ٠‏ أفدنة من 
أرضه الأثرية فى غيط اليشتمير لتاجرين من المنصورة: ومدون بالسجل أنه 'صارت 
الخمسة فدادين المذكورين فى عهدتهما.” واستخدم نفس المصطاح أيضاً عند حيازة 
الأرض بطريق الرهنء قفى يونيى ‏ يوليى من نفس السنة» قام ثلاثة مشايخ من سللنت 
وهم الحاج على التورى وإيراهيم حقى والحاج محمد الشحاتء يرهن 556 فدان من 
الأرض فى قريتهم بالغاروقة, تتكون من عدة قطع صغيرة إلى متوسطة: لعدة أشخاص 

من المنصورة. وفى هذه القضية؛ دفع كل مستلم مبلغ الغاروقة "إلى الديوان" مقايل 

المتأخرات الضريبية على الأرض» وفى تعبير نمطى 'وتعهد بذلك..". ولم تكن هذه هى 
الحالة الوحيدة التى يأخذ فيها أغراب أرضاً فى سللنت. ففى أغسطس ١4717‏ 0 
السيد على أفتدى اللاوندى ١2١‏ فدان إلى محمد الشحات وعلى النورى. وكان قد 
أخذها منهما فى مايو 14757, ثم استعاداها منه بعد أن دفعا له مبلغ الضريية لعام 
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مشابه فى أحدى القضايا يسجل تتازلاً 50 ان عدت ت تعبا 47 
ومدون أنه: "وصارت الأرض المذكورة فى عهدتهما من ابتداء سنة 7١765‏ (49)1441"). 

افع هذه الأملة, 0 أنه لخادل الكلاصنات 2 مصطلح ا يشير إلى 
عنها نفس مسئولية ا عن ا فمثلاء الأشخاص الذين استلموا 770 3-6 
سللنت وافقوا على دفع متأخراتهاء ودفع ضريبة الأرض وضريبة الأنوال!؟') المفروضة 
عليهاء ووافقوا أيضا على أن يدقعوا مبلغاً سنويا للمشايخ عن الفدان "فى مقابلة 
مطاليب ٠‏ الديوان من أتقار 0 والترع والجسور وسمن وجمال وتبن وغير ا 
قهؤلاء الغرياء الذين أخنوا أرضاً قى القرية لم يأخذوا هذه الالتزامات معها ل 
وإنما دقعوا ميلغاً محدداً بدلا متها. 


وبالإضافة للإشارة إلى المسئولية عن ضريبة قطعة من الأرض مهما بلفت 
مساحتهاء فقد استخدم مصطلح "العهدة" فى الثلاثينات والأربعينات للإشارة إلى تولى 
مسئولية المتأخرات والضريبة الجارية على القرية كلها. ويكلمات أخرى. كانت عهد 
القرئ هئ التزامات الضرائن.:فمكلا فى 1451 :تولى شخصض سمى محمد أفتدى 
قرية مرصفا فى القليوبية كعهدة. وأخذت شرق أطفيح فى شمال الصعيد كعهدة فى 
1477.ء وكذلك قرية البراجيل فى الجيزة فى ١1457‏ . وفى 1477 أيضاً. أصبحت كل 
من قرية موجول(*) ومحلة ديار(**) بالغربية عهدة لإبراهيم باشا. وفى الثلاثينات كان 
المتعهدون الذين تولوا عُهّد القرى» قد صار منهم الموظفون الحكوميون. والأوروييون 
المقيمون, وأعيان الريف2""). ويهذه الطريقة أصبحوا ‏ فى الواقع ‏ من ملتزمى الضرائي. 

وترتب على تحويل قرية ما إلى عهدة» استمرار فلاحيها فى زراعتها للمتعهد. 
وأشار بورينج 80101190 إلى المتعهدينء الذين كان داقعهم بالطبع هو الفوائد, 
"كرأسماليين" إذ قال: “فى الفترة الأخيرة )١1454(‏ تم تحويل عدد كبير من مساحات 
الأراضى إلى الرأسماليين الذين تعهدوا بدفع المتأخرات عليهاء ونتيجة لذلك أصيحوا 


(*) لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى . 
(*+) لم تذكر فى القاموس الجفراقى لمحمد رمزى ٠‏ ويمكن أن تكون هى محلة دياى يمركز دسوق 
بالغربية وقد كتبت خطأ أو أنها حرفت عنها . 
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هم الذين يقومون بتشغيل الفلاحين كعمال يومية, ويحملون عنهم مسئولية أداء ضريبة 
الأرض وتسليم الكمية المطلوية من الإنتاج بالأسعار التى يحددها الياشا. وفى مثل 
هذه الحالات نادراً ما كان الأجر المدقوع للقلاح يتعدى بارة بوميا. وقد زرت 
نتقشتئ يقن المناطق التى أخذ فيها الرأسماليون من ١ ١‏ إلى 6٠٠١‏ فدان وأعتقد 
أن هذا الاستثمار كان مريحاً"0"). ومن ناحية المساحة, فقد شملت هذه العهد قرئ 
بكاملها. وقد كنتب بورينج فى موضع آخر من تقريره أن الأجور الزراعية (فى يناير 
4) كانت عموما تعادل من 4١ - ٠‏ يارة يوميا!'"). ويمكن فهم قلة الأجور 
المدفوعة للعمال - فى بعض العهد على الأقل - فى ضوء حقيقة أن الفلاحين لم تكن لهم 
حرية مغادرة قرية كانت عهدة. ومن ناحية أخرىء لم تكن العمالة بالأجر موجودة فى 
كل العهد (وريما معظمها). فقد وجد بورينج اتفاقات المشاركة فى المحاصيل (المزارعة) 
تستخدم فى الفيوم: 'وجدت كثيراً من حالات الاتفاق بين الرأسمالى والفلاح لتادية 
ضريية الأرض المطلوية. فى ستورس مثلاء وهى قرية زمامها 119٠‏ 0 يزدع 
الشيخ بتفسه ١٠١٠١‏ قدانء وقد دقع 1٠١١‏ كيس (وهو ما يساوى ١٠١١١‏ حجنيه 
إنجليزى) لمتآخرات ضريية الأرضء وسمح للقلاحين بجزء معين 100 بدلا من 
الأجور"(0). 


وفى الثلاثينات لم تكن العهّد من هذا النوع الذى وصفه بورينج إلا واحدة من 
الأشكال العديدة التى لجأت الحكومة إليها فى مجهوداتها المتواصلة لزيادة الإيرادات: 
والتى من ضمنها تشجيع إعادة توزيع أراضى الفلاحة إلى أى شخص قادر على دقع 
متأخراتهاء وإعادة التكليف الإجيارى للأرض ومتآخراتها . ورغم ذلك. ققى ١4874‏ كانت 
هناك "ضرائب سنة مستحقة متآخرة بشكل عام. وصلت فى بعض المناطق إلى سنتين 
أى ثلاث"0"). وكانت هذه الحالة هى التى دفعت محمد علىء أثناء الضيق المالى الذى 
صاحب حرب الشام الثاتية .)1844١-1815(‏ إلى إصدار أمر يطالب ضباطه وموظفيه 
يأخذ العديد من القرى "كعهد” ودفع متآخراتها("). ويهذا الإجراء. حول الباشا كثيرا 
من أفراد التنخبة الحاكمة إلى ملتزمى ضرائبء منتزعا ما يمكن من هؤلاء الذين كانوا 
أكثر قدرة على الدفع. ومن ناحية أخرى. قلل تكاليف الإدارة المحلية. لأن المتعهدين 
كانوا مسئولين عن جمع الضرائب وأداء أعمال الأمن والقضاء فى قراهم. وكان من 
المفترض أيضاً أن يقدموا البذور واللوازم الأخرى للفلاحين حسب الاحتياج. وفى ذلك 
كتب أرتين أن المتعهد كان يتسلم قطعة من الأرض معفاة من الضريبة يزرعها فلاحوه 
دون مقابل (أى بالسخرة)('"). وريما تشير هذه الملحوظة لأرتين إلى الأراذ ضى التى 
كانت متروكة قبل أن تصبح القرية عهدة أو بعد ذلكء. والتى أصبح المتعهد مسئولاً عن 
ضريبتها. وكما حدث مع أوسية الملتزمين» كان يمكن أن تصيح هذه الأرض "معفاة من 
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الضريبة" إذا أعاد المتعهد توزيع ضريبتها على باقى أرض القرية. وفى هذه النواحى 
كانت العهدة تشبه الالتزام. وكثيراً ما عقدت المقارنات بينهما2"). 

ولكن من نواح أخرى, كانت عهد القرى مختلفة. فقد كان المتعهدين أقل حرية 
كثيراً من الملتزمين» حيث أنهم كانوا مطاليين بجمع الضرائب وتسليم المحاصيل 
بالكميات التى حددتها الحكومة. كما لاحظ بورينج. وبالإضافة إلى ذلك, كان المقصود 

بعهد القرى أن تكون مؤقتة. وقد أثر ذلك على العلاقة القانونية نية بين المتعهد وقلاحيه. 
فعند تسليم عهدة قرية, قد تكون المتأخرات التى دفعها المتعهد مستحقة على كل أرض 
القرية أو يعضهاء وهذا يعنى أنه . ريما كان بعض الفلاحين لا يزالون قادرين على 
الوفاء. وعند دفع المتأخرات يصبح المتعهد دائناً للفلاحين المدينين. مستلما أراضيهم 
كأئما هى رهن. ورغم أن هؤلاء الفلاحين لم يكونوا مقيدين بالأرض كأقنان الإقطاع فى 
أورويا فى العصور الوسطىء لكنهم كانوا ممنوعين من مغادرة القرية طالما كانوا 
مدينين. وكان المفترض أنه عندما تتحسن أحوالهم: يمكنهم استعادة أراة ضيهم بدقع 
ديونهم للمتعهد. وهذا الدين هو المبلغ الأصلى من المتأخرات التى دفعها على أراضنيهم 
فإذا ساءت الأحوال فى القرية. يصبح مطلوياً من المتعهد أن يأخذ على عاتقه مسكولية 
أية أراض أخرى تقع فى متأخرات الضرائب!*"). وكان المتعهد مسئولاً أيضاً عن أية 
أرض متروكة ومريوط عليها الضريبة. فيزرعها باستخدام العمالة المأجورة أو 
بالمشاركة: ولكنه لم يكن له سلطان مباشر على أراضى القلاحة التى لم تتراكم عليها 
المتأخرات. فمثلا أصبحت كل من زفر وشرمساح عهدتين: وفى ١844‏ سجلت حصة 
من الأرض فى كل قرية منهما على أنها عهدة. بينما سجلت باقى الأرض التى بقيت 
فى أيدى الأهالى قطعةً قطعة بنسماء أصحابها(7). 

ويبدو أنه فى .١14874‏ فى الوقت الذى قام فيه بورينج بمشاهداته. كانت مساحات 
متزايدة من الأراضى قد تمت حيازتها وإدارتها كعهدة. فيعد أريع سنوات من أمر 
محمد على يتوسيع هذا النظام؛ أحصى بارنيت 853006]1 أكثر من مليون قدان ونصف 
المليون تحت تصنيف العهدة. وكانت أغلب العهد فى الوجه البحرى: حيث يلغت ما يزيد 
على ثلثى الأرض المنزرعة() . ولم يأخذ "الرأسماليون" العهد في الأربعينات طواعية, 
ولكنها فرضت جبراً على النخبة الإدارية والعسكرية. الذين لم يبِدٌ أنهم ساهموا كثيراً 
فى أى تحسن فى أحوال الريف. فقد فرض بعض المتعهدين ضرائبهم ومتأخراتهم على 
الفلاحين القادرين على الوفاء بها فى قراهم, وأجبر بعضهم فلاحيهم على قبول قمح 
فاسد (كتقاوى) بسعر يزيد على ثلاثة أمثال قيمته فى السوق(*#). 


وعندما تولى عباس ياشا الحكم (حكم 1405-1454). كانت المتأخرات لا تزال على 
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كثير من العهد. وفى سبتمير 1655 عند بداية السنة المالية تم الاستيلاء على هذه 
القرى» دون دقع أية تعويضات للمتعهدين. ويقيت الأرض أميرية, وعادت حقوق الانتفاع 
إلى القلاحينء الذين اعتبروا مرة ة أخرى مسئولين عن متأخراتها .كان هذا ايتفق مع 
القانون, ولعن خمرنونا أن يكون قد أضاف متاعب كثيرة قى كل الحالات. وطبقاً لما ذكره 
نويار باشاء فقد أدى خفض نفقات الجيش ونفقات الحكومة الأخرى بعد حرب الشام 
الثانية إلى تخفيف تدريجى من عبء الضرائب على القلاحين. مما سمح ببدء انتعاش 
اقتصادى. وقد كتب أنه فى :١1449‏ كان فى مقدور كثير من الفلاحين استعادة الأرض 
التى اضطروا للتخلى عنها منذ عشر سنوات. ومن ناحية أخرىء كان جمع الضرائب. 
على الأقل فى بعض قرى العهدة السابقة. يستلزم استخدام قوات عسكرية!؟). 

وقد ذكر القنصل البريطانى موراى ]اناالا أن الإجراءات التى قام يها عباس 
امتد أثرها إلى ما يتراوح بين تلثى إلى ثلاثة أرياع العهدء بينما بلغت فى قول نويار 
اشنا ممع مسباخة الأرض المازرعة فى مصبو كلي]( '؟). والعهد الباقية ‏ ولم تكن 
مساحات قليلة من الأرض ‏ تحولت إلى حيازات لأصحابها مدى الحياة أو إقطاعات 
بوضعية أراضى "الرزقة يلا مال( *). وفى هذه الأراضى تحولت حالة الفلاحين 
المزارعين نهائياً إلى حالة الزراعة بالمشاركة والعمالة المُجورة. 


بعد 184456 أستمر عباس نقسه وخليقاه سعيد وإسماعيل يعمل عهد من القرى 
المتراكم عليها المتأخرات الضريبية» وغالبا كان رؤساء القرى الأثرياء أو العُمّد يُرِعمون 
على أخذها. وقد توقف هذا التطبيق أخيرا قى :١14814‏ نتيجة ميادرة من مجلس شورى 
النواب» الذى كان فى أغلبه من أعيان الريف(*). ويبين إنشاء نظام هذه العهّد الأخيرة 
أن مشكلة الضرائب الثقيلة وديون الفلاحين ظلت من ملامح الحياة الريقية حتى ما بعد 
الدوائر المتميزة (الإقطاعات) 

رغم أن التوسع فى العهد جاء أساساً بسيب ضائقات محمد على المالية» إذ أنه 
لجا إليه فى أواسط أزمة حروب الشام فى 48-١-١415‏ 1.ء ولابد أن ينظر إليه فى هذا 
الضوء. وفى الاتفاق الذى أنهى هذه الأزمة منج محمد على حكماً وراثياً لمصرء لكن 
كان يجب عليه أن يتخلى عن كل البلاد التى فتحها يما عدا السودان. وكان اتفاق من 
هذا النوع قد عرض على الباشا فى يوليو 5؟185١:‏ قبل أن يصدر فرمانه بالتوسع قى 
نظام العهدة بسبعة أشهر تقريباً!؛) .وما أن تدخلت القوى الأوروبية فى الأزمة» حتى 
كان من النتائج المتوقعة أيضاً تطبيق الاتفاقية التجارية الإنجليزية-العثمانية لعام 
فى مصر (معاهدة بلطة ليمان). وكانت المعاهدة تضع رسوماً جمركية مخفضة 
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على البضائع الأوروبية التى تدخل الإمبراطورية العثمانية. ومن ضمنها ولاية مصر. 
والأهم من ذلك» أنها منعت الاحتكارات من النوع الذى أقامه الباشا منذ 218٠04‏ والتى 
كانت أرياحها تمثل ؟” بالمائة من إيراداته(؛ ». ورغم إلغاء الاحتكارات خلال 
1445-01 إلا أن التوسع فى العهّد مكن الباشا من الاحتفاظ بسيطرته على 
محاصيل هذه القرىء فكانت التعليمات تحدد للمتعهدين الغلات التى يجب أن يزرعها 
فلاحوهم, وتحدد السعر الذى يشترون به تلك المحاصيل. فضلاً عن أن الكثير من 
الإنتاج كان يسلم للحكومة مقايل الضرائب أو المتأخرات. وهكذاء كما علق أوين: 
أتخفف محمد على من تكاليف الإدارة الريقية ومن تقديم التمويل الزراعى؛ بيتما واصل 
الاحتفاظ بقدرته على جنى الفوائد من بيع المنتجات الزراعية المصرية"(5؟). 

الت سن لسن الى له لنقسه. ولأفراد عائلته. لنفس الغرض غالياً. 
تحت مصطلح "جفلك". وهو تعريب للمصطلح التركىةاةاا© الذى أطلق على دوائر 
الإقطاعات المملوكة ملكية خاصة فى مقدونياء حيث نشأً محمد على: وفى أماكن أخرى 
من اليلقان وغرب الأناضول. وليست هناك علاقة بين هذين النوعين من الإقطاعات 
سوى الجذر اللفظى(!؛). وأيضاً قلة من الجفالك التى تأسست فى السنوات الأولى 
والوسيطة من حكم محمد على. 

ولقد بدأ التوسع فى الجفالك فى 1874. عندما منحت قريتى شاوة وميت سندوب 
بالدقهلية لابنتى الباشا. وخلال المدة من 1847-١474‏ تم ضم 71747487 فدانا فى 
جفالك جديدة: وأخذ محمد على لنفسه أكثر من تلثى هذا العدد. وكانت معظم الجفالك 
تتكون من القرى المنتجة للقطن والأرز قى الوجه البحرىء ويالتالى أصبح هذين 
المحصولين تحت سيطرة الباشا وعائلته تقريياً بالكامل(!*). وكان هدف الباشا الواضح 
هو الاستمرار فى التحكم فى أكثر محاصيل البلاد ربحية» ويدل على ذلك أنه باستثناء 
جفلك واحدء فقد أخذ لنفسه كل الجفالك التى أتشأها منذ ١184١.ء‏ عندما انتهت الأزمة 
السورية وألغى نظام الاحتكار. حتى ه801845) . 

ورغم أن الباشا وعائلته أخذوا عهداً كسائر النخبة, إلا أن الجفالك كانت لهم فقط. 
والأراضى التى أخذت لهذه الإقطاعات, لم تكن بالضرورة مدينة بالمتأخرات الضريبية 
وتم منح حقوق الملكية للمستلم. وقد وصف د. على بركات كيتامم تطويع التفاضيل 
القانونية للحصول على الأرض من حائزيها من الفلاحين لعمل الجفالك؛ قائلاً أن 
الوثائق تصف القفلاحين كما لو كانوا يبادلون أراضيهم بأراضٍ أخرى يفترض أتها 
تعادلها فى القيمة يقدمها أحد أعضاء العائلة الحاكمة. وكان ذلك يتم رسمياً بتنازل 
الفلاح عن حق الانتفاع للباشا أو أحد أفراد عائلته مقايل ميلغ معينء ثم يتبع ذلك 
شراءه لقطعة أخرى من الأرض بنقس السعر. ورغم ذلك, فلا يوجد ختم الحائز على كل 
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حُجج التنازل. بدعوى غيابهم عند تحرير الحجة. والأرض المقدمة كتعويض كانت غالبا 
بعيدة وريما تقع فى أقاليم أخرى. وتشير الإجراءات كلها إلى 'عملية اغتيال لأراضى 
الفلاحين أعطيت شكلا قانونياً”. والمحتمل ‏ كما يقول د. بركات ‏ إن معظم الحائزين 
السابقين فى القرى التى تحولت إلى جفالك ظلوا فى أماكنهم يعملون كعمال مشاركين 
وموظفين للملاك الجدد(؟؟). . وقد زرعت الجفالك على أساس من المشاركة المحصولية, 
بتسليم المزارعين نسبة تتراوح بين سدس إلى نصف حصاد المحاصيل المختلفة. وكتبت 
عقود المشاركة لعدد من السنواتة فى المرة الواحدة: ثم أعطى للمشاركين من المزارعين 
قطعة أرض لإعاشتهم ولاستخدامهم الا 6 


ولا يزال هناك نوع ثالث من الأراضى ذات المنح المتميزة تم التوسع فيها فى تلك 
السنوات. تحت مصطلح "رزقة بلا مال". هذا المصطلح ‏ الذى يعنى هبة معفاة من 
الضريبة ‏ أطلق على منح من قطع كبيرة من الأرض غير المنزرعة (الإبعادية), وكذلك 
على منح أصغر من الأرض المنزرعة (المعمور). وكما سبقت الإشارة. كانت الأراضى 
المصنفة كإبعادية تؤخذ تحت شروط قانونية متنوعة. يعضها حصل عليها أعيان المدينة 
والريفء والفلاحين البسطاء أيضاًء الذين اجتذيهم الوعد بتخفيض الضريبة أو الإعفاء 
التام منها لعدة سنوات؛ بعدها تلحق الأرض بأراضى الفلاحة. ومن الوثائق المتاحة 
بيدو أن هذه كانت قطعاً تتراوح فى مساحتها بين الصغيرة والكبيرة قى حدود متاخمة 
للقرى المعروفة. ومنحت القطع كبيرة المساحة من الإبعادية إلى قبائل البدو على أطراقف 
المناطق المنزرعة. تبعاً لاتفاق بينهم وبين محمد على. وكان الهدف الرئيسى لهذه 
السياسة هو إغراءهم بالاستيطان (تسكينهم). وقد تم إعفاء بعض 'إبعاديات البدو من 
الضريبة لعدد من السنوات. بينما فرضت ضريبة مخفضة على البعض الآخر بما 
يعادل نصف المعدل المعتاد. وفى الاتفاقات الأكثر سخاءً وعد الباشا ألا يكون البدو 
موضوعا للتجنيد الإجبارى أو السخرة. ولا لأى ضريبة مباشرة, مقايل توطينهم!'*). 

وقد تطورت الإقطاعات ذات الامتيازات المخصصة ك "رزقة بلا مال" لتتحول إلى 
نوع ثالث من منح الإيعادية الممنوحة للموظفين والضباط والأعيانء وحتى الأجانب. 
وطبقاً لبحث د. على بركاتء يبدو أن أولى هذه المنح كانت ال ؟1 فدانا فى القليوبية 
التى أعطيت لماهر يك فى 1457 وتبعها ٠٠٠١‏ فدان فى مصر الوسطى أعطيت لقوجا 
أحمد أغاء رئيس حجاب محمد على. وكانت معظم منح الإبعادية كرزقة بلا مال قى 
منطقة مصر الوسطى قليلة السكان. وهى حقيقة توحى بأن القصد منها كان تشجيع 
التوسع الزراعى('”*). ومنحت مساحات أقل كثيراً من الأراضى المنزرعة (المعمور) 
للنخبة كرزقة بلا مال بشرط أن يقوموا بتحسينها بإدخال السواقىء وزرع الأشجار 
والحدائق وهكذا. 
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إذن» فى العشرينات والثلاثينات» كان الغرض الأصلى من منح الرزقة بلا مال 
تحسين الزراعة وتوسعها. وهناك مثل جيد نقهم منه الغرض من هذه المنح فى ١871‏ 2 
عندما أمر محمد على باختيار ثلاثين شايا وتدريبهم على زراعة النباتات الأوروبية على 
يد ثلاثة خبراء عادوا من الدراسة فى أورويا. واختير الشباب الثلاثون من أبناء أعيان 
المدينة والريفء وكان أحدهم ابن شيخ العرب أبو قورة الكبير من ميت العامل. وتم 
تعليمهم فى جفلك شبراء وأعطى كل منهم ٠‏ قدان من الرزقة يلا مال لاستخدامه 
الشخصى(©). 

وكان فى نفس هذا العام أن أخير محمد على دى بوالكومت 80151660016 06 
بإنه كان يفضل ضمان إخلاص ضباطه وموظقيه بالدفع لهم بسخاء وتقديم الهدايا 
إليهم. وأما إعطاؤهم الأرض فكان من شأنه أن يغريهم بتكوين نفوذ خاص بهم فى 
اليلاد؛*). ويالقعلء لم يمنح محمد على الذين تلقوا أراضى الرزقة يلا مال حقوق 
التصرف فيها حتى 1477ء عندما سمح لهم بتوريثها إلى ورثتهم؛ ومن ضمنهم العبيد 
المعتقين(0). وبعد الأزمة الشامية منحوا من الحقوق ما يصل إلى حقوق الملكية الكاملة. 
ففى فيراير ١447‏ صدر مرسوم قرر أن هؤلاء الذين تسلموا إيعادية أى أراض معمورة 
كردةة ملا مال ومؤلاة الذرخ كلمو مف هذه امت فى امستفيل: تمكههم التصدرف 
فيها بالبيع والهبة('*). وكان هناك غرض واضح من هذه الإجراءات وهو زيادة قيمة 
هذه الأراضى لتشجيع الاستثمار فيها. وكان هناك هدف آخر لا يقل أهمية فى 21447 
وهو حاجة الباشا لاستعادة ولاء النخية» وأن يريطهم بمصر يقوةء حيث أن معظمهم 
كان من بلاد أخرى"”). وربما أحس الباشا العجوز بشدة حاجته هذه فى الأربعينات. 
عندما نما خلاف بينه ويين ابنه الأكير إبراهيمء الوريث المنتظرء بينما تكون شقاق أكثر 
عمقاً بين إبراهيم وابن أخيه عباس, والذى كان يليه فى الترتيب لوراثة العرش[0). على 
كل حال وكما أوضح د. يركاتء فإن أراضى كثيرة متحت رزقة بلا مال بحيث زادت 
مساحتها من ٠١7١10‏ فدان فى /ا141 إلى ١15777‏ فدان فى 19218454") . 

وكان فى الأراضى المنزرعة الممنوحة كرزقة بلا مال ما يكقى من العمالة» وكانت 
هذه العمالة توظف غالباً ينفس الطريقة التى حدثت قى قرى العهدء والجقالك, أى 
بالمشاركة قى المحصولء وكرأو مقابل أجر. وتم إمداد إبعاديات النخبة بالعمالة بنقل 
الفلاحين الذين لا يحوزون أرضاً من القرى القريبة. ولم يكن للفلاحين حقوق فى الأرض 
التى رّرعوهاء وكما فى الأماكن الأخرىء كانوا يتلقون أجورهم إما نقداً, أو حصة من 
المحصول("). 
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توزيع الأرض فى أواخر حكم محمد على 

لقد حولت سياسات محمد على حيازة الأرض من تاحيتين رئيسيتين. قى الأول 
كان هناك إعادة توزيع الأراضى الميرى بين القلاحين. ومن الواضح أن الفلاحين 
الأثرياء نوع خاصة الأعيان» قد حصلوا على نصيب الأسد من أراضى الأوسية التى 
تحولت إلى ميرى بعد 1611. وكذلك الكثير من الأراضى البور التى تم استصلاحها. 
ويعد ,187٠‏ حصلوا على المزيد من الأراضى, طوعاً أو رمياًء يسيب عدم قدرة بعضن 
جيرا نهم الأكثر فقرأ على زراعتها ودفع ضرائيها . ويدفع المتآخرات ت على هذه الأراضى 
حصلوا على حقوق الانتفاع بها ٠‏ وأضيفت إلى حيازاتهم السابقة. وأخذ الأعيان ذدء ذوى 
المكانة الكبيرة قرئ بأكملها كعهد ويعض هذه العهد تحول فيما بعد إلى دوائر 
والبيانات المتاحة لا تسمح بأى تقدير عن حجم الأراضى ل 
الفلاحين بهذه الطريقة, ولكنها بلا شك تبين أنه عند نهاية حكم محمد على كانت الفروق 
الطيقية اقتصادياً فى المجتمع الريقى قد زادت تأكيداً وحدة. 


وكان التغير الثانى هو خلق الإقطاعات المتميزة. التى تكن حائزوها من 
الضرائبء ويتمتعون يحقوق تصل إلى حقوق الملكية. والبيانات المتاحة والمقدمة فى 
جدول 5/4 تقدم قكرة تقريبية عن مساحات الأراضى فى التصنيفات القانونية 
المختلفة قرب نهاية حكم محمد على. وطبقا لما ذكره يارنيت 831061 وهو المصدر الذى 
أخذت عنه ريفلين هذه الييانات من"عام :١8445‏ كانت مساحة الأرض المنزرعة فى ذلك 
العام حوالى 9. 7 مليون فدان. وكان معظمها أراضى الفلاحة والعهدة. وحوالى ثلث 
أراضى الجفالك كانت غير منزرعة عندما منحتء وكذلك كان 1650 بالمائة من أراضى 
الرزقة يلا مال. 


جدول ١/4‏ توزيع الأراضى الممسوحة (المنزرعة وغير المنزرعة) خلال 1444-١415‏ 


فدان 96 
أراضى القلاحة فى 1١455‏ للست يق 
أراضى العهد فى ١8484‏ 19 دنس 
الجقالك قى ١4854‏ كلاه 14 
الرزق بلا مال فى 1١854‏ تلكسسدن 0 
المجموع 2 1 


المصادر: 256-57 .مم ,نزءذاهم أوانأاناء80:1 ,دالا ؛ على بركاتء. تطور الملكية. ص مدلاء 
مق . 56 . 
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من المستحيل أن يُعرف حجم الأراضى غير المنزرعة أو أراضى الإبعادية التى تم 
إستصلاحها فى أواخر الأريعينات, ولكن يبدى أن معظمها لم يكن منتجاً حتى بعد 
أواسط القرن التاسع عشر. وفي وصف نوبار باشا الملائم لهاء فإن المنح الكبيرة من 
الإيعادية كانت 'هدايا مرهقة ' أرغم عليها مطلقين لا يرغيون قيهاء وكان دافعهم 
لتحسينها ضعيقاً طالما استمر التحكم الاحتكارى فى بيع المنتجات الزراعية. كان هتاك 
عجز قى العمالة. بينما كان استصلاح الأرض نشاط مكلف ويحتاج لعمالة مكثقة.١1‏ 
وفى أحسن الأحوال لم يستصلح أو لم يصبح منتجاً إلا جزء صغير من أراضى 
الإبعادية الممنوحة كرزقة يلا مال أى جقالك. حيث أن صافى الزيادة فى المساحة 
المنزرعة فى مصر كانت قليلة بين عامى 1455 و09148095) . 

وبرغم البداية غير المشجعة فى الغالب. فإن الدوائر المتميزة (الإقطاعات) كان 
لديها أكير فرصة وهى الإعفاء الضريبيى. وهذه القئة من الأراضى ضمت الجفالك 
والرزقة يلا مال المبينة فى جدولٍ //". وعتد بدأية حكم عياس عادت معظم أراضى 
العهد إلى زارعيها. ولكن قسماً منها أعطى وضعية الرزقة بلا مال. وهذه الأراضى 
وأرا راضى الأوسية التى كانت لا تزال فى أيدى عائلات الملتزمين السايقين ظلت معفاة 

من الضريبة حتى ١805‏ » عندما فرض عليها سعيد باشا (حكم ل ضريية 

جديدة تم تحديدها أساساً بيعشر المحصول. والأراضى التى دقعت ضريبة العشر هذه 
سميت قيما يعد بالأراضى العشورية. وعوملت كملكية خالصة. وفى 1١/4577‏ كان ضنيع 
المساحة ذات الضريية من الأراضى العشورية(""). 


وظلت معظم الأراضى قانونا مصنفة كميرى أى ملكية الدولة. وكان يحوزها 
الفلاحون أساساًء بحق الانتفاع. واستمرت أراضى القلاحة تسمى بأراضى الأثر كما 
كانت فى القرن الثامن عشر. ولكن بعد 1804.: كان يُطلق عليها غالباً الأراضى 
الخراجية» إشارة إلى الضريية التى يدفعها حائزوها. وفى الخمسينات كانت معدلات 
الخراج تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أضعاف العشر(؛'). ورغم أن حيازة هذه الأراضى 
لم تكن لها امتيازات تقريباً » قإن أعيان الريف خرجوا من عصر محمد على أكثر 
رقاهية ونقوذاً, وقادرين على استغلال الفرص الجديدة فى أواسط القرن. وكانت أكثر 
هذه العائلات تعد من أكبر ملاك الأراضى فى مصر عند نهاية القرن التاسع عشر. 

وغالياً ما تعتير الإقطاعات المتميزة التى منحها محمد على الخطوة الأولى فى 
تشكيل مجتمع زراعى حديث يسيطر عليه كيار ملاك الأراضى. وهناك عامل آخر لا 
يقل أهمية فى مساهمته فى هذا التطورء وهو إعادة توزيع أراضى القلاحة على 
'القادرين على زراعتها ودفع ضرائبها. وقد استمر هذين التطورين تحت حكم خلقاء 
محمد على حتى بداية الاحتلال الإنجليزى. 
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الفصل التاسع 
أعيان الريف 


كثيرون من أبناء الطبقة المتوسطة والعليا المصريين فى أواخر القرن العشرين لهم 
أسلاف من مشايخ القرى أو العمد السابقين. ويعض عائلاتهمء قوق ذلك. لا يرال لها 
فرع فى القرية الأم يحتفظ يمنصب العمدة. هذه الظاهرة معروفة بين المصريين» ويكثر 
ذكرها فى النعى. حيث تقضى العادة بذكر أقارب عائلة المتوفى. مثلاً» فى إيريل 1١9484‏ 
حملت جريدة الأهرام اليومية نعى على زين العابدين عايد الذى ظلت عائلته تقدم 
مشايخ وعمد قرية نقيطة طوال قرنين على الأقل (انظر جدول ثك//ر١ا)‏ 0 
العابدين نفسه عمدةء ورغم ذلك وصف فى النعى بأنه "من أعيان نقيطة". وزوجنه - وهى 
قريبته ‏ ابنة عمدة سايق. ويالإضافة إلى ما لهم من أصول تقليدية. فإن إن عائلة عايد 
حِرَء من الطبقة الوسطى الحديثة: على وابن زوجته يعملان بالإدارة الهندسية لجامعة 
المنصورة: وايتتاهماء كلتاهما متروجة من مهتدسن: واحداهها تعمل مدرسة فى قطر: 
وكان من أبناء أخوته مدير ينك ومنهم من يعملون مديرين فى إدارة الإسكان وشركة 
الفنادق المصري(١).‏ 

وعائئلة عايد إحدى العائلات الكثيرة التى يصور تاريخها عملية الانتقال طويل 
المدى لعائلات الأعيان الريفية إلى الطبقتين الوسطى والعليا فى المدينة. كجزء من 
تشكيل هاتين الطبقتين خلال القرنين السايقين. وقد جاء عدد كبير من الشخصيات 
القيادية فى الحياة السياسية والقكرية ورجال الأعمال فى أواخر القرن التاسع عشر 
وطوال القرن العشرين من هذه الطبقة, ومن ضمنهم الزعيمان القوميان أحمد عرايى 
(1911-1441) وسعد زغلول (1977-14870) والكاتبان السياسيان محمد حسين 
هيكل (1905-14844) وأحمد لطفى السيد (1935-14175) ومؤسسى مجموعة 
شركات مصر فى عشرينات القرن العشرين(). 
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جاء أعيان الريف أصلاً من عائلات مشايخ القرى والعمدء ومنهم "مشايخ العرب” 
الذين تولوا القيام بواجيات العمّد. وفى الواقع كانت هذه العائلات فى الريف قبل عام 
.لصا هى وحدها التى تجمع بين الثروة والسلطة والمكانة معا. وغاليا كانت عائلات 
المشايخ حائزة لمعظم الأرض فى القرية. ويالإضافة إلى ذلك: كان المشايخ هم قادة 
المجتمع أمام الأجانب. ويمكن أيضا أن يكونوا مسئولين عن توجيهه. وفى قيامهم بهذا 
الدور الوسيط بين قراهم ومن يتعامل معهاء ساعدوا الملتزمين فى جمع الضرائبء وكان 
يمكنهم أن يقوموا أيضاً بوظيفة الوكلاء المحليين لتجار المدينة(). وهذا الدور الوسيط 


الأعيان والإدارة الزراعية 

كان محمد على يحاجة إلى طبقة من المعاونين يستطيع من خلالها أن يحكم 
القرى» وكما قعل حكام مصر السايقين. استخدم أعيان الريف لأداء هذه المهمة. وكان 
الحدث الذى يحدد بدء بروز أهميتهم فى نظام الباشا الجديدء هو إلغاء نظام الالتزام. 
ورغم أن بعض عائلات الملتزمين احتفظت يأراض فى قراها السابقة, إلا أنهم كجماعة 
لم يعد لهم دور إدارىء ولم يحتفظوا بما يساوى تفوذهم السابق. وقد وصف أحد 
المراقبين.» والذى طاف بالدلتا فى ١1855.ء‏ الملتزمين بأنهم "لم يعد لهم تقوذ ولا مكانة, 
تكشون بتواطيع من معاشن يعطى لهة ومن يعض الاراد ضى التى يقيت لديهم'. وقد حل 
الأعيان محلهم فى المكانة. ثم كتب يقول: واليوم أهم الأشخاص فى القرى هم... 
مشايخ البلد"7). وتدل ملاحظاته على أن نظاماً اجتماعياً وسياسياً جديداً بدأ يتضح 
للعيان فى الريفء نظام يبدو للوهلة الأولى نتيجة لإصلاح الإدارة الزراعية ومركزيتها. 


وريما يبدو متناقضاً أن تكون زيادة قوة الأعيان ة فى القرن التاسع عشر نتيجة 
ازدياد قوة الدولة. فطوال القرن الثامن عشرء وفى أية منطقة من مصرء كان نفوذهم 
يبدو ذى علاقة معكوبسة مع درجة التحكم التى تمارسها السلطات المركزية فى المدن(0). 
وغالباً تبدى القرية من القرى محكومة برئيس مشايخ قوى أو "شيخ المشايخ' إذا كانت 
واقعة فى منطقة بعيدة كالصعيد أو الطرف الغربى للدلتا. وكانت هذه غالياً قرى البدو 
المستوطنين. ولضمان الأمن والعوائدء اعترف الملتزمون المقيمون خارج القرى بالوضع 
المتميز لشيوخ المشايخ ومنحوهم المزيد من المزايا. ورغم أن بعض المصادر تؤكد أنه 
كان لكل قرية شيخ مشايخ(), فإِن هذا المصطلح لم يظهر فى سجلات محكمة 
المنصورة إلا مرة واحدة. وهذا يوحى بأنه حتى إذا كان شيخ المشايخ معروفاً فى 
القرى الأكثر قرياًء فلايد أنه كانت لهم بالتالى سيطرة أقل استقلالاً. 
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وقد ازدادت قوة أعيان الريف فى الوقت الذى ضعف فيه الملتزمون فى أواخر 
القرن الثامن عشر. وأثناء الاحتلال الفرنسى نجد أن الملتزمين الذين كانوا مسئولين 
عن حوالى ثلثى الأرض المصرية إما هريوا أو هلكواء وفى معظم الحالات صدرت 
الأوامر للمشايخ بتولى واجباتهم. وقد كتب الجبرتى أن القرنسيين 'رتيوا على كل يلد 
شيخاأ ترجع أمور البلدة ومشايخها إليه27). وقبل ذلك ريما لم يكن شيخ المشايخ 
معروقاً بشكل رسمى فى كل قرية؛ ولكن فى غياب الملتزمين كان المشايخ هم الرجال 
الوحيدين القائمين بالأمرء والذين يستطيعون الحفاظ على النظام وجمع الضرائب. 

وسوف يستخدم محمد على المشايخ بنقس الطريقة» رغم أنه فى بداية حكمه كان 
ينظر إليهم كعقبة فى طريق سيطرته على الريف وإصلاح إدارته. فكما رأيتاء أمر 
بفرض الضرائبٍ على مسموح المشايخ فى 14-1 . ورغم ذلك. فقى 18١5‏ بدأ 
المشايخ يندمجون فى الإدارة الزراعية الجديدة بتوظيفهم كوكلاء مشتروات فى إطار 
نظام الاحتكار. كما عمل المشايخ كوكلاء للاحتكار فى توزيع الكتان والقطن على مغازل 
القرية. وقد صاحب مسح 18١5-1417‏ وإلغاء نظام الالتزام تغييرات أكثر وأهم قى 
العلاقة بين الأعيان ونظام الباشا. وكما فعل الفرتسيونء, تحول محمد على إلى المشايخ 
لتامين حفظ الأمن وأداء الضرائبٍ على مستوى القرية). ويبدو أن لإعادة الممسموح 
المعفى من الضريبة إلى المشايخ علاقة بهذا التطور. 

وكان الاعتراف الرسمى بشيخ مشايخ فى كل قرية محددة إدارياً من النتائج 
الهامة أيضاً لإلغاء ء نظام الالتزام. ويبدو أن هذا حدث فى نفس وقت إلغاء الالتزام: فقد 
وجد د. يركات لفظ "مقدم “مسن حدما للإشارة إلى شيخ المشايخ فى تقارير المسح 
المرسلة إلى محمد على خلال 177815-14817). وريما تم الحد من سلطانهم بوضع 
وكلاء الحكومة (القائمقامات) فى القرى(١').‏ ولكن يبدو أنه مع زيادة تمركز الإدارة 
الزراعية أصبح شيوخ المشايخ هم رجال الموقع الذين تعمل هذه الإدارة من خلالهم. 
ويدأ المراقبون الأجانب مثل ويلكتسون يلاحظون أهمية رؤساء القرىء الذين أطلق على 
الواحد متهم فى ذلك الوقت من عشرينات التاسع عشرء "شيخ البلد"(١).‏ وقد افترض 
الرجال الذين قاموا بوضع “لائحة زراعة الفلاح” فى نهاية ذلك العقد وجود شيخ البلد 
فى كل قرية. وفى نقس الوقت تقريباء بد لقب "العمدة” يطلق على مثل هؤلاء الأفراد: 
وقد وجدته عفاف لطفى السيد مستخدماً فى وثائق الحكومة المركزية منذ عام 21477 
رغم أنه لم يكن مستخدماً في سجلات المحاكم - والتى تعكس الاستخدام العام قيل 
أوائل الأريعينات!''). وقد استّخدم لقبا "شيخ اليلد" ى"العمدة" بالتبادل قى معظم القرن 
التاسع عشر("), وقد سبب هذا بعض الإرباك. ومهما كان الآمرء فمن الواضح أنه قد 
تم الاعتراف بشيخ المشايخ فى كل قرية محددة إدارياً منذ بداية إصلاحات محمد على. 
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وإذا كان تمركز الإدارة الزراعية قد عزز من مكانة الأعيان البارزينء إلا أن نفوذ 
معظمهم كان محليا تماماً. كما كان مبنياً على عدد أتباعهم فى قريتهم أو منطقتهم. 
وحتى الأربعينات. كان هذا النفوذ يحده أيضاً ميل السلطة لإعطاء الأولوية لموظفين 
آخرين فى الإدارة المحلية. فقد اتبع محمد على التقليد العثمانى بتوظيف المتحدثين 
بالتركية فى الإدارة التى تعلو مستوى القرية, كالقائمقامات (وكلاء الحكومة بالقرى). 
وتحدد لائحة زراعة الفلاح الدور الإشرافى لهؤلاء فى الزراعة وجباية الضرائبء مع 
الماضى مسئولين عن الحفاظ على مستوى الإنتاج الزراعى وأداء الفلاحين للضرائب!؟'). 
وقد أضعف وجود القائمقامات وغيرهم من الموظفين من السلطة المستقلة للمشايخ, 
خاصة فى مسالة التصرف فى أراضى الفلاحة(؟6). 

أما الأعيان الأعلى مكانة ققد ارتبطوا بالحكومة بدرجة أكبر بتعيينهم فى وظيقة 
"شيخ الخط". وريما حدث ذلك فى أواخر عشرينات القرن التاسع عشر. وكان المفترض 
أن يقوم شيخ الخط بالإشراف على مشايخ البلاد, تحت أمر حاكم الخط مياشرة(!١١).‏ 
وقد وضعت أوامر الحكومة قى ذلك العصر تمييزاً واضحاً لأنواع المشايخ المختلقة التى 
الأخطاط غير المصريينء وكذلك لمشايخ الأخطاط المصريين ومشايخ البلاد, والمشايخ 
الأقل المختصين بالحصص فى كل قرية أى مشايخ الحخصص3). 
تعيين شيخ العرب حسن أباظة شيخ المشايخ على نصف الشرقية فى 1417ء وكان هو 
ويغدادى أباظة أعضاء فى المجلس العالى الذى كان 0 خلال السنوات 
4ك ما :عضيو أكان من تقس فده العائلة, شيخ العرب محمد بن سالم, 0 
رئيسا للقسم الذى يضم نصف القليوبية وكان أيضاً عضواً فى مجلس المشورة. ونجد 
اسما آخر فى مجلس المشورة من ميت غمر هو الحاج متصورء وقد يكون هو منصور 
أبو قورة من قرية ميت العاملء ابن شيخ العرب على أبو قورة وزوجته الفرنسية 

.)١14(ةتيت‎ 

ورغم تعيين قليل من الآعيان ذوى النقوذ كالمذكورين قى بعض مناصب رئاسة 

الأقسام والمديريات, إلا أن معظم هذه المناصب كانت حتى الثلاثينات تسند لموظفين 
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القاتمقامات من القرى منذ ١475‏ وحولت واجياتهم إلى العمّد. وقد وصل بعض 
الأعيان حتى منصب مدير المديرية فى هذا العقدء رغم أنه أعيد استبدالهم بالموظفين 
المتحدثين بالتركية فى .)11(1441١‏ 

ولشرح هذه التغييرات. تصور اليعض أنه لكون الأعيان أكثر قهما لألاعيب 
الفلاحين. فقد كانوا أكثر مقدرة من الأتراك على “اعتصار" الضرائب منهم. ومشكلة 
هذا التفسير تكمن فى أن المساعدة فى جمع الضرائب كانت أحد واجبات المشايخ 
الرئيسية طوال الوقت. وأما توقيت هذا التغيير فهو مؤشر على أسياب أخرى. فيبدو أنه 
كان ذا علاقة بإصلاح نظام الاحتكارء الذى بدأ فى ,.1471١‏ والسياسات المتعلقة به 
والتى تهدف إلى تحسين الزراعة. وكما رأيناء كانت أحوال الريف قد ساءعت فى أواخر 
العشرينات وأوائل الثلاثينات. وانعكس ذلك على تراجع الصادرات والعوائد مع نهاية 
حرب الشام فى 0321877"). وكانت واجيات النظار والمآمير ذات علاقة مبياشرة 
بالزراعة. كما كانت تتضمن توزيع المحاصيل المختلقة على الأرض وصيانة الجسور 
والترع. ومما لا شك فيه أن كل ذلك كان يحفز محمد على لتعيين الأعيان للقيام بيهذه 
المهام؛ فقد كانوا أكثر معرفة بها من الأجانب(!"). وهناك سبب آخر محتمل لترقية 
المصريين فى الإدارة الزراعية فى ذلك الوقتء هى نمو حجم الجيشء والذى نتج عنه نقل 
الكثير من الموظفين الناطقين بالتركية إلى وظائف عسكرية كضباط. وأما إعادة 
استبدال المديرين المصريين بهؤلاء فى 144١‏ فقد تزامنت مع عودة جيوش الياشا من 
سوريا والجزيرة العربية وإتقاص حجم الجيش. 

وكان تعاون مشايخ القرى مع نظام محمد على هاما لتمكينهم كطيقة من 
الاحتفاظ بأوضاعهم فى المجتمع الريقى» بل وتقويتها. وفى الأريعينات. ومن خلال 
دورهم كمشايخ قرىء: استمر معظم الأعيان يقومون بواجبات مشايهة لتلك التى كانوا 
يقومون بها فى القرن الثامن عشر(""). بينما كان أكثرهم أهمية قد كسب مكانة جديدة 
فى المستويات الوسطى من الإدارة الزراعية. بسيب حاجة الباشا لريطهم بنظامه 
وكذلك حاجة حكومته المتوسعة للمزيد من الرجال. وأعاد سعيد باشا سياسة تجنيد 
الأعيان لخدمة الحكومة, حتى أنه عند منتصف القرن كان عدد مشايخ القرى والعمد 
يصل إلى ثلث نظار الأقسام وريع حكام الأخطاط("). ورغم أن الأجانب ظلوا 
يحتفظون ياحتكار شبه كامل للمناصب الأعلى» فإن وضع الأعيان ازداد قوة فى هذه 
السنوات يازدهار الزراعة وما عاصر ذلك من ضعف الحكومة المركزية. 
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المزايا الاقتصادية للأعيان 


بحصولهم على 0 أراضي ,الاوسية الصادرة بعد | إلغاء اء الالتزام. وأما تابي 
بالإضافة 0 منتكون ذات زبخ له 

وكان سبب هذه الرفاهية والثقة هو تجديد محمد على لسياسة إعفاء قسم من 
الحقيقة يشير إلى نوعين من الأرض: مسموح المشايخ وكان أرضاً معفاة من الضردية 
مقابل قيام المشايخ بواجباتهمء بينما كان مسموح المصاطب لدعم تكاليف ضيافة 
القرياء. ولهذا أعفيت من الضريبة. ورغم أن الضريبة فرضت على هذه الأراضى فى 
448 إلا أنها أعفيت مرة أخرى فى ؟14815-1481 كما تشهد سجلات مسح 
الأراضى 0 


وقد عدّل نظام إعفاء الممسموح مع المسح الثانى فى 147-0-1414 . وفى هذا 
العام أورد الجيرتى أن ه فدادين من كل ٠٠١‏ فدان قد سمح بها للمشايخ 'كمسموح 
المصاطب , ولكن فرضت ضريبة على مسموح المشايخ وطلب منهم ما يعادل ضريبة 
سنتين!*"). وهناك توضيح أكثر لهذا الأمر فى سجلات ضرائب الأراضى لعام 
م1-اكما :وتوضيح هده السجلات أن مسموح المشايخ قد تم د تحويله إلى دقع 
نقدى أى احتّسب رصيداً موقففاً على أساس ؟ ريالات لكل ٠١5‏ ريال فى الضريبة 
المطلوية من القرية. وأحد هذه السجلات والذى يعتير مثالاً على تلك السنة ينتهى يتقرير 
عن مجموع الضرائب المطلوية من القريةء ويوجد رقم مطروح من المجموع ويجانيه 
ملحوظة “تنزيل عن المسموح باسم المشايخ بالناحية ضمن الماية ريال وأريع» أريع 
ريالات".(") وهذه المبالغ ريما كان دفعها يتم مباشرة للمشايخ من الضريبة المحصلة, 
أو تحتشي وضنيداً من الضرائب المفروضة عليهم أنقفسهم. وعلى أية حال» »لم تعد هناك 
أرض من "مسموح المشايخ” معفاة من الضرائب يعد 147١‏ . 
وكان هذا التعديل وسيلة أخرى من وسائل الباشا لزيادة صافى العوائد. حيث أنه 
منذ العشرينات فصاعدا زاد تحصيل ضرائَبٍ الأرض عيناً» فى الوقت الذى كانت 
العملة ‏ التى يتم بها حساب المسموح ‏ تفقد قيمتها باستمرار. ومن ناحية أخرىء لم 
تكن هذه المبالغ هينة الشأن. فمثلاً فى ١445‏ وصل مسموح محمد الجملء عمدة أويش 
الحجرء إلى 85 بالمائة من حاصل فردة الرأس التى يدين بها. وتبين سجلات ضرائي 
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الأراضى لعام :1471-147٠‏ وكذلك سجلات الأريعينات, أن المسموح كان يطرح من 
إجمالى الضريبة المطلوية من كل قرية» مما يعنى أن المشايخ كانوا يتسلمونه مباشرة. 
إما نقدا أو كرصيد ضريبى لهم. وفى 14717 وصف ويلكنسون شيخ اليلد (العمدة) فى 
قرية ما بأته كان يتسلم إنتاج فدان من كل 0" فداناً. وحيث أن معظم ملاحظات 
ويلكنسون كانت فى منطقة الأقصر بالصعيدء فقد كان استلام المشايخ لحصة من 
الإنتاج بدلا من النقود أى الرصيد الضريبى يعكس مدى محدودية حساب اقتصاد 
الصعيد بالمقابل النقدى(""). 

أما بالنسية لمسموح المصاطبء فقد سمح لبعضه بالبقاء كأرض معقاة من 
الضريبة. ففى ميت العامل وثلاث قرى أخرى بالقرب منهاء . كان هناك 497 قداناً معفاة 

من الضريبة تحت بند مسموح المصاطب باسم شيخ العرب محمد أبو قورة وأخوته. 
وقد وجد د. أحمد الحتة مائة فدان أخرى من مسموح المضاطت وسيم اثنين من مشايخ 
قرية طحا المرج. ورغم ذلك. ققد كانت هناك حالات أخرى ألغى فيها مسموح المصاطب 
وفُرضت الضريبة على أرضه. فسجل ضرائب قرية أبو داود الشيخ مدون يه: وأما 
مسموح المصاطب الذى ياسم المذكورين فى مسح 1١756‏ (1415--1475) ... فإنه بطل 
سنة تاريخه ١757‏ (297)0471-1456'). ويعكس ما لمح إليه الجبرتىء يبدى أنه لم تترك 
مساحات من مسموح المصاطب معفاة من الضريبة قى كل قرية: وأن الذين احتفظوا 
يمثل هذه الامتيازات يعد ١1471ء‏ مثل عائلة أبى قورة, كانوا من أبرز أعيان الريف. 

وقد اختلط نوعى المسموح فى المصادر الأحدث. والتى تقدم تفسيرات متضارية 
عما حدث لها أيضاً . فتقرير بطرس غالى إلى "لجنة التحقيق" لعام 141/4 يقررء خط 
أن نوعى المسموح كانا كلاهما معفيين من الضربيية حتى 914865"). بينما أكد أرتين 
أن ضريية ة الخراج فرضت على نوعى المسموح لأول مرة قى 1661 وألمح إلى أنه فى 
العام التالى تم تحويل الكثير منها إلى القلاحين الذين كانوا يزرعونها. وقد ساهمت 
رواية أرتين فى استنتاج باير بأن وضع المشايخ قد تراجع فى هذه الفترة("'). ولكن, 
كما تشهد سجلات الضرائبء فرضت الضريبة على الأرض المصنفة مسموح المشايخ 
بداية من 185١‏ . ولم يبق إلا مساحات محدودة من مسموح المصاطب بلا ضربية: 
وكانت هذه فقط هى الأرض التى فرضت عليها الضريبة لأول مرة فى الخمسينتات. 
وليس من المحتمل أنه حتى هذه المساحة الصغيرة من الأرض قد تم تسليمها لمزارعيها 
الذين كانوا يزرعونها بالأجر. والاحتمال الغالب أنها دخلت ببساطة فى حيازات 
الأعيان الذين أفادوا منها طوال الوقت. ويبدو أن إلغاء ما تيقى من امتيازات المسموح 
لم يرتبط يمساحات كبيرة من الأرضء ولا نال من مصالح أعيان الريف كطبقة. 
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نهضة أعيان الريف 


هناك أدلة غزيرة على احتفاظ عائلات أعيان ن الريق يمكاتتهم خلال عصر محمد على 
هوه أنكيا : ' وفى بعض الحالات حتى القرن العشرين. وهناك مثال جيد على ذلك وهو 
عاظة اسماغيل زعلوك كن دسنوق: والذى قتل لرفضه إمداد جيش الباشا بالجياد. 
وكانت عائلة إسماعيل قد تالت العفو رسمياً. وسمح لها بالمطالبة يتركته فى ١45١‏ . 
وفى هذه الأيام, قإن بعض أحقادة يعيشون فى القاهرة, ويعضهم يقيمون فى القرية 
الأم. وهناك اثنان على الأقل كانا يشغلان حديثاً منصب عمدة الإبراهيمية ومنشأة 
زعلوك!١).‏ . ويبين تاريخ هذه العائلة أنه رغم أن أفراداً من المشايخ ‏ وأحيانا عائلات 
بأكملها ‏ قد لاقوا معاناة على يدى محمد علىء إلا أن الأعيان كطبقة احتفظت, بل 
وحسنت من أوضاعها تحت حكمه وحكم خلفائه. 

وهناك مثال على ذلك من داخل عينة البحث. وهو عائلة الجمل الذين قدموا 
المشايخ والعمد لقرية أويش الحجر منذ أواخر القرن الثامن عشر (انظر جدول .)١/5‏ 
قفى ١181ء‏ كان بحيازة إبراهيم الجمل 1١1‏ فداناً. وكان بحيازة الشيخ محمد الجمل 
؟3 قداتاً بالمشاركة مع رجل ثالت. ويعد ثلاث وعشرين سنة وتحو أواخر حكم محمد 
علىء كانت هذه العائلة وحدها تحوز ما مجموعه 511 فداناء أو حوالى 11 يالمائة من 
الأرض المنزرعة فى قريتهاء كما كانت تحتفظ بمنصب العمدة. وظلوا محافظين على 
أوضاعهم خلال قرن آخر من التغييرء والذى كان من ضمنه الإطاحة يأسرة محمد 
على. وكان أبو بكر الجمل 'من عمد ومشايخ” أويش الحجرء عضواً فى الاتحاد القومى 
لجمال عبد الناصر فى أواخر الخمسينات من هذا القرن. وكما حدث مع عائلتى عايد 
وزعلوك. لم تبق عائلة الجمل كلها فى القرية الأم. ولكنهم استقروا أيضا فى المنصورة 
والقاهرة. وأصبح منهم المحامون والمهندسون والمقاولون» ومديرى المكاتب وموظقى 
الحكومة(5). 

وحظيت عائلة أبو سعدة من بدواى بأهمية أكبرء ولكن من النواحى الأخرى يماثل 
تاريخها تاريخ عائلة الجمل. ورغم أنه ينتقصنا سجلات مبكرة لضرائبٍ الأراضى فى 
كريكها: إلا أن سجلات المحكمة تبين أن شيخ الناحية الحاج يوسف بن على أبى سعدة 
كان من الثراء بحيث أصبح ملتزما لحصص من القرى القريبة من ميت يدواى وترانيس 
البحر عند بداية حكم محمد على. . وفى ١1855‏ كا ن بحيازة الحاج على أهق سعدة قف 
فداناً فى قرية بدواى نفسهاء وهو حوالى ؟6 بالماتة من أراضيها المفروض عليها 
الضريبة. وانتخب أحمد أبو سعدة ‏ عمدة بدواى فى 1471 - نائباً فى مجلس شورى 


- 218 - 


التواب: وكان لا يزال عضواً فى هذا المجلس أثناء الثورة العرابية فى 1١8485-١4/١‏ . 
ويشكل ما استطاع أن يتجنب العقويات التى تلت أحداث هذه الثورة. مع احتفاظه 
بمنصب العمدة وحيازة ما يقرب من ٠٠٠١‏ فدان. وفى بدايات القرن العشرين كانت 
عائلة أبو سعدة قد أسست قرعا فى المنصورة. واستمر ارتباطها بالسياسات القومية, 
وكان عيد العزيز الحسينى أبو سعدة بك عضوا فى البرلمان خلال 1987-1574 . (") وقد 
تزاوجت عائلة أبو سعدة مع عائلة عبد الجليل/أيو سمرة» وهى عائلة أعيان من قرية 
كفر بدواى القريية. وكانت هذه الأخيرة عائلة مشايخ منذ بدايات القرن التاسع عشر, 
واحتفظت يمنصب عمدة كفر بدواى حتى الحاضر. وكذلك خدم أعضاء من هذه العائلة 

فى البرلمان قبل ,١1457‏ وحصلوا على ألقاب البك والباشا. ومع احتفاظ كل منهما 
بمكاتتها فى القرية الأم؛ فكلتا العائلتين ممئة أيضا جيداً فى الحياة المهنية الحديثة. (؛") 


وفى عصر محمد علىء كانت أويش الحجر ويدواى قريتين ثريتين» تنتجان 
المحاصيل الصيفية كالأرز والسمسم. وقد تكون قرية سللنت أكثر تمثيلا لأغلب القرى 
فى تلك الفترة. حيث كان فيها من عائلة إلى ثلاث عائلات من الأعيان احتفظوا 
بأوضاعهم أو حسنوهاء بينما فقد الآخرون مراكزهم. فهناك. احتفظت عائلة دياب 
تاجون بالشياخة منذ أواخر القرن الثامن عشر على الأقل حتى أواخر التاسع عشر. 
قفى ١1487.ء‏ كان فى حيازة دياب 1717 فداناً وفى :١1444‏ كان مجموع حيازة عائلته 
4 فداناً. وعلى هانى, من عائلة مشايخ أخرىء كان بحوزته 50 فدانا بالمشاركة فى 
,١‏ وارتفع مجموع حيازة عائلته إلى 74 فداناً قى 1854 . وخلال نفس السنوات 
تقصت الفدادين ال ٠‏ التى كانت بحيازة بكرى باشا إلى 57 فداناًء لكنها ظلت فى 
عداد الحيازات الكبيرة» بينما تناقصت حيازة عائلة أيوب من ١١١‏ إلى ؟١‏ فداناء 
وعائلة النورى من ٠١”‏ إلى أفدنة. وكان فى حيازة عائلة السعدنى ٠٠١‏ قدان قى 
,١‏ ولكن لم يظهر أحد بهذا الاسم قى سجلات ضراتب الأراضى لعام .١144/8‏ )5 


وهناك قرى أخرى يمكن تصنيقها على أنها فقيرة. كان قسم من أرض شرمساح 
قى حيازة محمد على كعهدة قى 14» ويدل هذا على أن عددا من الفلاحين الحائزين 
قد وصلوا الى حد الإقلاس. ورغم ذلك. فحتى فى هذه القرية احتفظت عائلتان 
بأراضيهما بل استطاعوا زيادة مساحتها ا كان بحوزة محمد ايراهيم 5٠‏ 
فداناً. وقى 1ك كان الشيخ أحمد ابراهيم حائزاً ل58 فداناً . وكان يحوزة عائلة 
الزهيرى ٠ 1١‏ فداناً فى ,.145١‏ رغم أن 14 فداناً منها كانت بالمشاركة مع فردين 
آخرين. فى ١8415‏ .كان بحوزتهم ؟7 فداتاً خالصه. زفرء قرية أخرى ققيرة نسبياء ٠‏ تقع 
بالقرب من المستنقعات جنوب بحيرة المنزلة. وكان الضرف صنعباً هتاك. ٠‏ وفى | 226 
كان ألفا فدان فى هذه القرية عهدة. ولم بيق فى حيازة أهلها سوى ٠‏ فداناً ٠‏ ورم 
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ذلكء كان من ضمن هؤلاء الأهالى ثلاثة مشايخ من عائتلة الفندور مجموع حيازاتهم 15 
فداناً؛ بينما فى 182١‏ لم يكن فى حيازة على الفندور غير "5 فداثاً من الأرض 


المنزرعة.(5) 


جدول ١/4‏ عائلات مشايغ قرى استمرت تشغل منصب شيخ البلد أو العمدة, 


أسم العائلة 
عايد اب( 
سلامة 
عبد الجليل / أبو سمرة 
الجمل 
القاة 
المكياتى / صقر / وفا (ع) 
سراج الدين / اليرعى 


ماعلا يدوا .() 


القرية 
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الفترة الموتقة 
199/-1١588-1‏ سينة 
.1511-1935 سنة 
المآ هخ5أا-ع ١8!‏ سنة 
.181-153 سنة 
-.181-193 سيتة 
185-1184485 سنة 
-.153-.18 ستة 
وخ/ا1-.0-1553]!١‏ سنة 
١!].-153.--‏ ستة 
18.5-.1951احمو1 سينة 
1١5-151.-18.4‏ سنة 
5خ8-.195احم:١‏ سينة 
١21/-1531.-1815‏ سنة 
١160-1530-8486‏ سنة 
١25-153.‏ سنة 
١2 5-1885-‏ سنة 
اخداء. ١4‏ سنة 
١2.-515313.-18‏ ستة 
كاامرا--91.2اأاحم1١ا‏ سنة 
1١51-1515-8384‏ سنة 
1نم1- ١١11-1531.‏ سنة 
١1١1-1511-1416‏ سنة 
5ؤأنا ١50-1953‏ سنة 
1-'8410١-؟؟١‏ سينة 
١75-151.‏ سنة 
18548-.151-؟5١؟١‏ سنة 
18-.151-١1؟١‏ سنة 
١١15-151531.--865‏ سنة 


الفترة الموثقة 


سراج / سعيد تنوسا اليحر .114-1953 سنة 
أتريى اخطاب ١10-153.‏ سنة 
منصور ميت الغرقة ٠١6-1489.‏ سنة 
هانى سللنت 18444-8- ٠١١‏ سنة 
عبد الهادى بشلا 55-18847-7/77 سنة 
شريفة / أبى شريف الخيارية .1841-1 !1 سنة 
تاجون / دياب /ر شحات سللنت 181-1-؟ سنة 
محمد على دموه السباخ /41 .11-1531 سنة 
البسيونى أويش الحجر 40/148711 سنة 
أبى العز شها 3--841-187 سنة 
طه / أبو طه الخيارية 86-1880-1 سنة 
مدكور ميت الصارم 8.1871 سنة 
الزينى شريين 184-146 -غل! سنة 
تاصر نتقيطة ١28110-15‏ سنة 
الدييجى ميت طلخا /18-1845-1 سنة 
الخولى ميت الصارم -18-1847 سنة 
تاج الدين ميت محلة دمانة 11-1410-1415 سنة 
طوخى ميت خميس -10-1811 سنة 
السقعان //ر جوجرى طلحًا 11-14-47 سنة 
طوخى مدت طلحًا مخلا1 ه1886-١1٠1‏ سنة 
سيد الأهل ميت خيرون 4----5-187ه0 سنة 
شرف الدين كقر اليداماص -01-1880 ستة 
بياشا سللتت 01-18853-4 سنة 
سعلان / أبو سعلان بساط كريم الدين 28-1870-86 سنة 
(أ) قارن بجدول ه/5. 


(ب) توفى سليل هذه العائة فى ابريل 1944. ووصف فى النعى بأنه "من أعيان تقيطة". وزوج 


ابنة “العمدة السايق". 


(ج) أحد أعضاء عائلة المكباتى كان من أعيان رجال الدين (فقيه) فى القرية فى 18-5 . 

المصائر: سجلات المحكمة الشرعية بالمنصورة؛ سجلات ضرائب الأراضى للأعوام مكضولء 
1851-8 وغ18448-144؛ دار المحفوظات. دفتر قيد مشايخ وعمد بمديرية الغربية. ص ,١1856‏ 211/8 
8 سامىء تقويم التيل. مجلد '. ج ”. ص 535 - 87لا ٠‏ الا-والا, ٠46؛‏ على ميارك الخطط 
الجديدة التوقيقية لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة والشهيرة "١(‏ مجلداء يولاق, الما. 18/45), مجلد ,١7‏ 
ص /اأه؛ مجلد ب رود مجلد ماءص 1١‏ 7 محمد خليل صبحى: تاريخ الحياة النيابية قى مصر 
من عهد ساكن الجنان محمد على باشاء الملحق الأول للمجلدين 5. ١‏ (القاهرة. :)١52!/‏ ص 578 81/1؛ 
السجل الذهبى للاتحاد القومى (القاهرة. .)١564‏ ص :18484-١٠١6‏ الأهرام ‏ يناير ‏ ايريل مةذذ . 
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فى كل من هذه القرى, كانت هناك على الأقل عائلة ثرية واحدة. هى عائلة مشايخ 
القرية. قادرة على الاحتفاظ بأوضاعها الاقتصادية وتحسينهاء كما تقاس بما فى 
حوزتهم من أراض أثناء حكم محمد على. وكانت هذه حقيقة فى القرى الفقيرة كزقر 
كما كانت فى قرى أحسن حالا كاويش الحجر. وعموماًء يبدو أن العائلات التى برزت 
فى المقدمة فى أواسط القرن كانت بالفعل ذات مكانة فى قراها منذ بدايتها. وكانت هى 
التى تحوز ما يكفى من المال والنفوذ لتتمكن من الاستمرار تحت ضغوط الضرائبي 
ونظام الاحتكارء وكان أبناؤها هم غالبا الذين يحتلون موقع العمدة أو الوظائف الأعلى. 
وفى قرى سللنت وشرمساح وزفرء كانت هناك أآيضا عائلات لها حيازات كبيرة 
ومتوسطة فقدت أراضيهاء مما يبين أن هذه الفترة كانت فترة صعود بعض النخية 
الريفية. وكانت أيضا فترة هبوط للبعض الآخر من هذه النخبة نقسها. ولكنهم احتفظوا 
على كل حال يوضعهم الطبقى فى المجتمع. 57) 

وقرب نهاية هذا العصرء كانت ثروة هؤلاء الأعيان» وطريقة معيشتهم تميزهم عن 
أغلب عامة أهل الريف. كان كثيرون منهم من كبار الحائزين (حسب التعريف المصطلح 
عليه) يترأسون بيوتاً كبيرة مشتركة. ففى 1457: زار حككيان الشيخ أبو ليلى فى كفر 
مندرةء ووصفه بأنه يعيش فى بيت كبير يضم "أمه. وزوجاته؛ وأبناءه المتزوجين. 
وأقاريه» وينقسم البيت إلى عائلات تعيش كل منها تحت سقف منفصل وتكون هذه 
البيوت الفرعية الصغيرة معاً مدينة ليس لها سوى باب واحد للدخول والخروج". (58) 
وكان فى الحقيقة يصف ما يسمى ب "الحوش". والذى يعيش فيه أبتاء الشيخ 
المتزنوجون فى أجزاء منفصلة. ولقد حافظ الأعيان على بيوت كبيرة من هذا النوع حتى 
أواخر القرن التاسع عكيو كنا تر فى وصف ل "عمدة ثرىء أى من الأعيان" قى أوائل 
الكنادينامت كان جمرا نه ش كمسا حوالي :فدات وب تمر ضمي هذى السامة 
من أراضى الدولة: يعضها يؤجرة من الباطن للمزارعين: والياقى يزريعنها تعماله 
مأجورة وعمالة البيت. وكان البيت الذى يرأسه يتكون من 05 فرداًء من بينهم أريع 
أبناء وعائلاتهم. وكان فيه مطبخ عام وموارد مشتركة, وظل "الميراث الأبوى وحدة لا 
تقسمء وكل الممتلكات المنقولة (قيما عدا الثياب) ملكية عامة". (55) 

كان الحفاظ على بيت جماعى يكون فيه 'الميراث الأبوى وحدة لا تقسم. 
وسيلة للحفاظ على ثروة العائلة (الأرضء والثروة الحيوانية. وهكذا) من جيل لآخر. 
ويبدى أن العادة التى كانت تقضى بأن الذكر الأكير يتحكم فى كل أرض البيت وأملاكه 
قد قويت فى أوائل القرن التاسع عشرء ويعد أواسط القرن تم إقرارها قانوناً لفترة.(؟) 
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ومع التقليد المتبع بالتزاوج مع العائلات البارزة الأخرىء فإن البيت الكبير الجماعى 
قام بدوره بالنسبة للإعيان كإستراتيجية للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية 
وتحسينها. 

وهناك شئ آخر كان يميز الأعيان عن ياقى أهل الريفء وهى الاتجاه إلى محاكاة 
ثقافة النخبة الحاكمة. وكما ذكرنا من قيلء كانت المرأة من العائلات الريفية الثرية قى 
القرن الثامن عشر ترتدى اليشمك (حجاب للوجه). والذى كان استخدامه أساساً 
يرتبط بالنخبة العثمانية والمملوكية» والبورجوازيين الأغنياء. ونحو أوآخّر حكم محمد 
على كانت بعض عائلات الأعيان تستخدم طرازاً هندسياً جديداً للمبانى كان قد أصبح 
علامة على النخبة. ولاحظ حككيان ذلك فى 1847 أثناء رحلة نيلية قام بها من 
المنصورة. عندما شاهد فى قرية ديرة: "بناية كبيرة مطلية باللون الأبيض» #ججفع بين 
الطراز العريى والطراز القسطنطينى وتخص الشيخ أب المحّى(*), وهى شيخ عربى ثرى 
قيل أنه 'يملك الخبز ويايه مفتوح”. كما لاحظ فى قرية ميت أب غالب 'بيوتا كبيرة 
جميلة قسطنطينية الشكل مزخرفة بالحص الأبيضء تعلو الأكواخ والعشش الضئيلة 
القائمة حولها. وهى تخص شيخ العرب أي العز". (١؟)‏ 

وكان طراز الأبنية الممسمى 'بالقسطنطينئ' أو "التركى' أو "الرومى" قد جاء إلى 
مصر عن طريق محمد على وعائلته. وكان محاكاة لطراز العاصمة السلطانية» والتى 
كانت بدورها متأثرة بطراز البناء الغريى. وكانت أهم ملامح الطراز الجديد هو 
استخدامه للنوافذ المستطيلة ذات القطع الزجاجية والحديد المشغولء بدلاً من التوافذ 
القوسية ذات المشربياتء كما كانت العادة فى بيوت الأثرياء. وفى الثلاثينات كان بناء 
البيوت بالطراز الجديد علامة مميزة للنخبة الحاكمة. ومثل الطريوشء الذى بدأ تقليده 
فى نفس الوقت تقريباء كان الطراز القسطنطينى رمزاً لظهور النظام الجديد قى مصر 
وياقى الإمبراطورية العثمانية. وكانت محاكاة أعيان الريف لهذا الطراز قى وقت ميكر 
كاريعينات التاسع عشرء لا تدل فقط على طموحهم للثقافة الحضرية: ولكن أيضا على 
اندماجهم فى الطبقة الحاكمة. (؛) 

وقد أفاد باير من خطط على مباركء وهى دائرة معارف جغرافية منشورة فى 
ثمانيتات القرن التاسع عشرء فى استقراء دليل على 'الوضع الاجتماعى-الاقتصادى 
المرتفع' الذى حصل عليه الأعيان بعد أواسط القرن التاسع عشر: "فى كل قرية تقرييا 
كان العمدة يسكن أكثر البيوت ترفاً؛ ... أكبر من البيوت الأخرى ومبنى باستخدام 


( *) الاسم جاء من مصدر مكتوب بالإنجليزية . ولا نستطيع التاكد من صحة الحروف العربية . 
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خامات أفضلء وفى معظم الأماكن كان يملك بيت الضيافة ...؛ وفى كثير من المواقع 
كانت لديه حديقة داخلية ...؛ وإذا كانت هناك طلمبة رى بالقرية .... فهى عموما ملك 
العموة وأنكنا تعن العدد عشنارات الزيكون والسسكن وعفازل الحرير المتغيرة 
ومحالج القطن. كثير منهم يبنون مساجد أو أسبلة فى قراهم, ويعضهم أرسلوا أبناءعهم 
إلى القاهرة ليدرسوا فى الأزهر. وارتباطاتهم التجارية وغيرها جعلتهم يذهبون إلى 
المدن فى رحلات كثيرة متتالية. حيث التقطوا بعض العادات الأورويية. خاصة فى بناء 
بيوتهم وتأثيثها. وهذا التطور زاد من اتساع الهوة بينهم ويين عامة أهل القرية.... ومنذ 
أيام إسماعيل فصاعداً انتقل كثير من مشايخ القرى للمعيشة فى المدينة".("؛) ويمكن 
إضافة ملاحظات بيرك 86:06 إلى كل ذلك. وهى أيضا مأخوذة من الخططء وهو أنه 
فى بعض القرى بنى العمد بيوتا "ذات نوافذ مزججة: بأطر حديدية بدلا من الجدران 
العمياء أى المشربيات التقليدية". (49) 

وهكذاء بينما تيِنَّى الأعيان الاتجاهات الثقافية للطبقة العليا الحضرية: مبعدين 
أنفسهم عن أغلبية الفلاحين وحتى مع اتخاذهم لموضع قدم فى أقرب المدن الإقليمية, 
فقد ظلت معظم عائلات الأعيان تحتفظ بأراضيها ويمكانة قيادية فى قراها. ويمكن 
توضيح ذلك باستمرار حيازة الكثير من هذه العائلات فى المنطقة التى قمنا بدراستها 
لوظائف شيخ اليلد والعمدة أثناء حكم محمد على ويعده (انظر جدول .)١/9‏ وقد كانت 
الطريقة المتفرقة التى ظهرت بها أسماء مشايخ القرى فى سجلات المحكمة والمصادر 
الأخرى. سبباً فى محدودية المعلومات المتوافرة لهذا الجدول. و"الفترة الموثقة” لكل عائلة 
تشير إلى أول وآخر التواريخ التى ذكر فيها اسم أحد أفرادها كشيخ أى عمدة فى 
المصادر المستخدمة, ولكنها ليست التواريخ الفعلية لحيازة العائلة لهذه المناصب. 

ويحتوى جدول ثلر١‏ على بيانات من جزء واحد من الدلتاء رغم أنها تمثل ظاهرة 
منتشرة. فمثلاء يشير الجيرتى إلى شخص باسم شمس الدين حمودة (ت. ,)١7920٠‏ 
شيخ قرية برما فى الغربية: والذى كانت عائلته حائزة لأكثر من ألف فدان قى أوائل 
القرن التاسع عشر. وفى ,.١1811‏ انتخب محمد حمودة. عمدة برماء والمفتش السايق 
للجفالك السنية. عضواً فى مجلس شورى النواب. وفى 1847 خلقه فى منصب عمدة 
نصف القرية شمس الدين حمودة: والذى كانت حيازته الشخصية تصل إلى ١77‏ 
فدانا.(*؟) وهكذا كانت وظيفة الشيخ والعمدة فى برما قى حيازة عائلة حمودة لأكثر من 
7 عاماً. فترة تزيد كثيراً عما استغرقه عصر محمد على. وقد وجد ياير ‏ باستخدام 
خطط مبارك ‏ أمثئة عديدة لعائلات مشايخ فى مناطق مختلفة من مصر لم يحتفظوا 
يمناصيهم فقطء بل حصلوا أيضاً على مساحات شاسعة من الأراضى فى القرن 
التاسع عشر .(1؟) 
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يتقلص تحت الاحتلال الإنجليزى بعد 1447.ء وازداد تقلصاً فى القرن ا 
فبالنسبة للإدارة» بدأت المحاكم والشرطة الريفية تتولى الكثير من وظائفهم.'؛ ولكن 
هذا لا يعنى أن أوضاع عائلات أعيان الريف قد تراجعت. فيدعاً من ستينات التاسع 
عشرء بدأوا وستمدون جود لهم فى المدنء فع احتف اطنهم فى قواهم ينطب لحهم فى 
الأرض ويمناصبهم فى العمدية أوالشياخة. ومع انعطافة القرن العشرين شكلوا جزعا 
من "الطبقة الوسطى الزراعية" ذات الاهتمام السياسى على المستوى القومى. (8؛) 
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الفصل العاشر 
نشأة نظام ريفى جديد ١4844-1١841‏ 


لم تكن المكانة الاجتماعية التى أحرزها أعيان الريف والطيقات الأخرى فى مصر 
فى أواسط القرن التاسع عشر نتيجة سياسات محمد على فقطء والتى تحدثنا مفصلا 
عنها قى الفصول السابقة: بل أيضا نتيجة الطريقة التى ظهر بها نظام جديد عقب 
فشل الباشا فى تحقيق مشروعه الإمبراطورى الكبير. وفى الريف. كانت أيرز ملامح 
هذا النظام الجديد هى استعادة التجارة بين القرية والمدينة ومحاولات الحكومة 
للاحتفاظ بالتحكم فى نظام حيازة الأرض وتبرير ذلك قانونياً. وكانت هذه التطورات 
أعراضاً للعلاقة التى تتعرض للتغير بين حكومة دولة تضعف, لكنها لا تزال قوية: وبين 
المجتمع المصرىء فبينما تناقصت مقدرة الحكومة على التحكم فى التجارة باطرادء فقد 
لاقت نجاحاً أفضل فى الحفاظ على التحكم فى التصرف فى الأراضى الزراعية. 

إن الاتفاق الأخير الذى أنهى أزمة 1841-1475 يفيد كعلامة فارقة لبداية نظام 
ما بعد الإمبراظورية. فقد كان من تتائج هذا الاتفاق الانسحاب المصرى من يلاد 
الشام والجزيرة العريية» وتقليص الجيش إلى أقل من خمس حجمه. وبالمقايل. تم منح 
عائلة محمد على الحكم الوراثى لمصر. وطبقا للتقاليد العثمانية كان الذكر الأكير هو 
الوريث؛ بدءا بابن الباشا وقائده القدير إبراهيم (حكم .)١1444‏ وقد استمر هذا النظام 
خلال العقود الوسطى من القرنء مع حفيد محمد على عباس حلمى الأول (حكم 
54--1804) الذى كان التالى فى العمرء ثم أحد أبناء الياشاء محمد سغيد (حكم 
1811-4 ). والذى تلاه إسماعيل بن إبراهيم (حكم 1419-1477). )١(‏ وكانت 
تسوية 1441ء فى معظم النواحى الأخرىء تؤكد سيادة الحكم العثمانى» ويتضمن ذلك 
التطبيق الكامل لجميع الاتفاقيات العثمانية مع الدول الأجنبية فى مصر .!') وهكذاء 
وطبقا للمعاهدة التجارية العثمانية الإنجليزية. تم إلغاء ما تبقى من نظام الباشا 
الاحتكارى فى 18415-١484١‏ . ورغم أن التجارة الداخلية فى معظم محاصيل الشتاء 
كانت قد تحررت فى الثلاثيتات, إلا أن احتكار التصدير واحتكار معظم المحاصيل 
الصيفية كانا مستمرين. والآن» ولأول مرة منذ ما يزيد على ثلاثين عاماًء فتح قلب البلاد 
لتجار الإسكندرية. 
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ورغم أن نظام الاحتكار حظر النشاطات التجارية لتجار الأقاليم وأعيان الريف 
لفترة. إلا أن التجارة المصرية التقليدية بين القرية والمدينة بيدأت تستعيد نشاطها فى 
الثلاشنات. كما سنرى. وفى الأريعينات. أضاف تغلغل وكلاء تجار الإسكندرية فى 
الريف داقعاً آخر لصحوة التجارة. وحفزت التجارة المزدهرة مع أورويا مزنداً مزيدا من 
التطور للإنتاج الموجه للتسويقء ونمواً متزايداً لعلاقات السوق فى الريف. وهكذاء بدءا 
من العقود الوسطى فى القرن التاسع عشرء قادت التجارة التطور فى اقتصاد السوقء 
ولكن ملامح هذا الاقتصاد ‏ مؤسساته على سبيل المجان ‏ كانت موجودة قيل ذلك 
يكثير .9) 

قإذا كان النظاغ الزيقى الذي ظهن تجو نهاية حكم محم على - من يعض 
النواحى - ليس جديداً تماماً إلا أن الريف فى أواسط القرن التاسع عشر كان شديد 
الاختلاف عما كان عليه فى القرن الثامن عشر. فبداية» ازداد الأمان بيشكل كبير 
بالنسية للحياة والممتلكات. ورغم أن القلاحين كانوا لا يزالون يحتفظون بالأسلحة سراً 
ويحصنون قراهم, » فقد مضى جيل منذ كانت الجيوش المتعادية تعير الريف جيئة 
وذهاياًء تنشر الدمار. وثاتناً كانت هناك حكومة قوية مسنقرة. أيا كانت سليياتها. 
تقوم بتشجيع التوسع الزراعى. وثالثاًء لقد ازدادت التجارة الخارجية زيادة كبيرة عن 
مستواها فى أواخر القرن الثامن عشرء كما أن التجارة مع أورونا ازذانت تسيتياً 
أيضاً. . وفى أحد التقديرات تلاحظ أن قيمة التجارة الخارجية قد زادت على الضعف 
منذ يداية حكم محمد على وحتى 1878١ء‏ كما نما نصيب أورويا منها إلى أكثر من 
النصف.9©) كان الأمانء والعناية الجيدة بنظام الرىء واستقرار سوق التصديرء عوامل 
هامة شجعت الاستثمار الخاص فى الزراعة. بمجرد اتتهاء نظام الاحتكار. كما شجعت 
الوسطاء على التغلقل فى الريفء وكان كثير متهم من التجار اليونانيين» وقد ساعد 
هؤلاء على ربط صغار المنتجين الريفيين بالإسكندرية؛ التى كانت مركز التجارة المصرية 

وهناك سمة رابعة للاقتصاد الريفى فى أواسط القرن التاسع عشرء وهى تذنوع 
أشكال حيازة واستغفلال الأرضء والتى ظلت تتطور منذ أوائل الثلاثينات. وهذا 
الموضوع نفسه يستحق دراسة خاصة. ولا يمكننا هنا أكثر من تقديم إطار له. فقد تم 
التمييز من قبل بين تصنيف الأرض منذ ١404‏ كأارض عشورية وتلك الأراضى التى 
كانت تصنف على أنها أراض خراجية. فالأولى كانت تضم الدوائر الملتميزة 
(الإقطاعات) التى متحها محمد على وخلفاؤه. وكانت فى وضعية الملكية الخاصة. غير 
أن أراضى العشون لم تكن كلها فى شكل إقطاعات 'كبيرة حسب التحديد المتفق عليه 
للحيازات والذى يحددها ب ٠١‏ فدانا أى أكثر. فقد كانت هناك حيازات صغيرة (تحت ه 
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قدادين) ومتوسطة (ه - ٠١‏ فدانا) من أراضى الأوسية السايقة مصنقة كاراض 
عشورية؛ ويمرور الوقت تجزآات بعض حيازات العشور الكبيرة إلى حيازات متوسطة 
بسبب الإرث. ويبدى أيضا أنه كان هناك عدد لا يستهان به من حيازات الأراضى 
"الخراجية" فى الفئة 'الكبيرة'. ومعظمها لأعيان الريف.*) وريما زادت أراضى هذه 
الفئة يمرور السنوات بسيب أنها لم تكن قابلة فى ذاتها للتقسيم فى الميراث, وكذلك 
نتيجة لاستراتيجيات الزواج بين عائلات الأعيان. وقوق ذلك. رغم أن معدلات ضريبة 
العشر كانت أقل كثيراً من معدلات ضريبة الخراج التى تؤدى على نوعية مماثلة من 
الأرضء إلا أن بعض القطع الكبيرة من الأراضى العشرية كانت أصلاً أرضاً مواتاً. 
وريما لم تكن فى نفس قيمة أراضى الخراجية الأجودء حتى إذا أخذنا فى اعتبارنا 
الفروق الاسمية فى معدلات الضرائي. 

وهكذاء فإن المقارنة البسيطة بين أراضى العشور والإقطاعات الكبيرة والأراضى 
الخراجية وأراضى الفلاحين تكون مضللة. والأكثر جدوى فى تناول هذا الموضوع. 
لوصف هذه الأنوا ع المتميزة من حيازة الأرض واستقغلالهاء أن نبداً يبيان الفروق بين 
أراضى العشور الكبيرة جداً والمنتجة وياقى الفئات الأخرى كلها. فمنذ نهاية نظام 
الاحتكار إلى بدايات ازدهار زراعة القطن, انتجت الإقطاعات الكبيرة معظم القطن 
الجيد المصدر إلى أوروياء كما جرب بعض أصحايها التقنيات والميكنة الحديثة.(') ويبدى 
أن نظام المشاركة فى المحاصيل ‏ بالطريقة التى وصفناها قبلا فى الجفالك ‏ كان هو 
النظام المهيمن على طرق استغلال هذه الأرض. 

وكانت أكبر حيازات الأراضى الخراجية الخاصة بالأعيان تتكون يدءاً من عدة 
مئات إلى ما يزيد على ٠١٠١‏ فدان كما رأينا. ولا يبدى أن الأعيان كانت لديهم المقدرة 
على الاستثمار فى الميكنة. وخاصة الوابورات» حتى بعد ازدهار القطن.9) ولكن كانت 
إدارتهم للأرض من خلال وجودهم المستمر فى المكان فرقاً أكثر أهمية بينهم ويين 
حائزى أراضى العشور الكبيرة. وعلى نحو نموذجىء قاموا بزراعة بعض أراضيهم 
بأتنفسهم باستخدام العمالة المتاحة فى بيوتهم الكبيرة الجماعية وكذلك باستخدام 
العمالة المأجورة: وقاموا بتأجير الباقى. وقد أشار الإنجليزى توماس فاولر 7500025 
)عاناه! إلى عمالهم المأجورين بلفظ المرايعين (2010122310) , واللفظ يعتى من 
يشاركون من أجل ربع المحصول. وقد وصف المرابعين بأنهم 'طبقة" من أهل الريف. 
ووصف علاقتهم بالطبقة الأكثر ثراء كما يلى: "ليس لهم أملاك [مثل الأرض أو رأس 
المال العامل] أيا كانت.... ويعولون أنفسهم وعائلاتهم من نصيب الربع من إنتاج قطعة 
الأرض التى يعطيها لهم مزارع يعيشون على أرضه ويعملون أباً فاين لعدة أجيال. 
ويخاطبونه بلقب "عم" وينظرون إليه كحاميهم. والذى يعملون له لمجرد البقاء'.(4) 
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وكتاب فاولر هذا يصف مظاهر الزراعة المصرية قبيل ازدهار القطنء ومع اهتمام 
خاص بزراعة القطن. ومن الواضح أنها وجهة نظر أجنبى؛ شكلتها الينية الطبقية 
لبريطانيا المعاصرة بالإضافة إلى ما لاحظه الكاتبي وسمعه فى مصر. ومع ذلك فقد 
يكون من المهم أن نذكر أن هذا هو أقدم عمل وجدته لمشاهد أجنبى يصف الفلاحين 
الذين لا يحوزون أرضا ويعملون بالمشاركة على المحصول بأنهم "'طبقة" فى ) 
الريفي. . وعم أن المرايعة وغيرها م أنواع الششاركة على اللحصول لم تكن شيا 
جديداً .كما أن طبقة الفلاحين الذين 'بلا أرض" كانت موجودة قبل أواسط القرن 
التاسع عشر بكثيرء ٠‏ قإن كتاب فاولر قد يضع علامة على بداية ملاحظتهم كعنصر هام 
فى عامة الريف لأول مرة. وجدير بالذكر أن العلاقات بين الأعيان وعمالهم المأجورين 
كانت علاقات أبوية بقدر كوتها رأسمالية.(1) 


ولا يمكن ذكر الكثير الآن عن أصحاب الحيازات الصغيرة والمتوسطة لقطع من 
الأراضى الخراجية. فيما عدا أن الاستغلال الأكثر تواضعاً من هذه الحيازات كان يتم 
بشكل رئيسى عن طريق البيت الريفى. فقد كان صغار زرا ع القطن يلجاون لطرق 
زراعة تبدى تقليدية» طرق ما قبل عشرينات القرن التاسع عشرء وينتجون محصولا أقل 
جودة من ذلك الذى تنتجه الدوائر الكبيرة. ويمجرد أن أحسوا بحرية زراعة ما 
يشاونء اتجه الكثير من القلاحين إلى المحاصيل التى تتطلب مالاً أقل وعمالة أقل. 
ولكن فى نطاق اقتصاد السوق. وسوف يعود كثير من صغار المنتجين إلى زراعة القطن 
أثناء ازدهار أسعاره فى الستينات, ولكن حتى ذلك الوقت: كاتنت الغلال إحدى محاصيل 
السوق الهامة التى تزرع للتصدير. وكان هناك ازدهار صغير الشأن للقمح فى أواخر 
الأريعيتنات والخمسيتات يسيب إلغاء 'قوانين الغلال”7”) فى بريطانياء وحرب القرم.(١')‏ 

كذلك شهدت السنوات الواقعة بين نهاية نظام الاحتكار ويداية ازدهار القطن 
بداية ما يمكن تسميته 'بالتشريع الحديث" بالنسبة لمسالة حيازة الأرض. كان 'حديثا , 
أولاء بسبب الإجراءات التشاورية التى اتيعت للوصول إليه؛ ويسبب صياغته فى شكل 
قوانين خاصة وشاملة. وكان 'حديثاً” أيضاً فى ضوء أن قانون الأملاك المصرى فى 


(+) قوائين الغلال, :10105 2011 فى بريطانيا العظمى فى القرون من ١5-16‏ كاتت هناك قوانين 
لتنظيم عملية تصدير واستيراد الغلال والمنتجات الزراعية الأخرى» وكانت هذه القوانين موافقة لطبقة ملاك 
الأرض الإقطاعيين 10105 300) بينما كانت ضمد مصالع البورجوازية الصناعية: وفى القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر كانت هناك حركة ضد هذه القوانين فى سييل تحرير التجارة وكانتت هذه الحركة من مظاهر 
التحول من الإقطاع إلى الرأسمالية. وكان كبار ملاك الأراضى وراء إصدار قاتون الغلال فى 141١١6‏ بعد هزيمة 
تايليون فى 16١4‏ ومؤتمر قيينا فى 1810 لحماية الزراعة من المنافسة الأجنبية ولمذع هيوط أسعار الغلال. وفى 
عام 1477 تشكلت عصية لمناهضة هذه القوانين يدعوى أن استيراد الغلال من الخارج أرخص. على أن تركز 
إنجلترا على المنتجات الصناعية. وآخيرا ألغت الحكومة البريطانية هذه القوانين فى 18141ء وكان من نتيجة 
هذا الإلغاء تحرير تجارة الغلال مع اليلدان الأخرى ومنها مصر. 
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وقتنا الراهن قد نبع منه. غير أنه كان يحتوى الكثير من العناصر التى يسهل التعرق 
عليها نابعة من التقاليد المصرية, والقوانين العذمانية, والشريعة الإسلامية. وكان الهدف 
الأساسى منه تثبيت التغييرات التى حدثت فى نصف القرن السايق والناتجة عن 
سياسات محمد على. وكان قمة هذا التشريع هو اللائحة السعيدية لعام 1804 التى 
صدرت فى نقس العام الذى صدر فيه قانون الأرض العثمانى المنفصل عنه تماماً. وقد 
أرست هذه اللائحة أغلب الإطار القانونى الذى تطورت الرأسمالية الزراعية المصرية 
من خلاله. وهكذا يبدو من المناسب أن تكمل هذه الدراسة يفحصها. 


خرير التجارة 

بعد إلغاء نظام الاحتكار ظل محمد على يتحكم فى الكثير من إنتاج الريف يقضل 
التغييرات التى أدخلها على الإدارة الزراعية قبل عدة سنوات. وكانت أهم هذه 
التغييرات هو توسيع رقعة الدوائر المملوكة لعائلته (الجفالك) وتكليف قرى أخرى كثيرة 
لأفراد العائلة والضباط والموظفين كالتزامات الضرائب (العهد). . وفى أواخر الأريعينات 
كانت مساحة الجقالك والتى كانت نصف أراضيها تقريباً فى حيازة محمد على نفسه 
- تصل إلى حوالى السيم من جميع الآرض اللتزرغةة بينم وطلت العهد إلى ما يزيد 
قليلاً على حُمسيّها.('') وهناك مساحات أخرى إضافية. يصعب تحديد مقدارهاء من 
الأراضى التى كانت غير منزرعة فى السايق (الإبعادية) أصبحت فى نطاق الأراضى 
الزراعية نتيجة نشاطات كيار الملاك الجدد هؤلاء. وبين /ا471١‏ و1847 كانت الجفالك 
والإبعاديات والأراضى الممنوحة كرزقة بلا مال» قد أصبحت أشبه بالملكية الخالصة 
لحائزيهاء الذين سمح لهم بتوريثها أو بيعها أى تضمينها فى الوصية.١)‏ 

ونظمت الحكومة إدارة هذه الأراضىء مهتمة بنفسها ليس فقط بالزراعة. ولكن 
بتوزيع المحاصيل. فمثلاء كان على المتعهدين أن يشتروا محاصيل فلاحيهم ويسلموها 
إلى الحكومة بأسعار محددة: وهو نظام لا يشبه نظام الاحتكار. وقد صدر أمر فى 
سمح لحائزى المساحات الكبيرة من أراضى الإبعادية» والتى كانت معظمها فى 

مصر الوسطىء بأن يرسلوا غلالهم للبيع فى القاهرة والوجه البحرىء ولكنه منعهم من 

الدخول فى نظام المشاركة مع المزارعينء الذين لم يمكنوا المتعهدين من الحصول على 
غلالهم إلا بشرائها بالسعر الجارىء يعد أن يدفعوا ضرائيهم. وقى ١440‏ صدر أمر 
بمنع حائزى العهد والجفالك من أخذ محاصيل أية قرى أخرى للتجارة غير قراهم, 
ومنع كذلك كل موظفى الحكومة من التجارة فى المحاصيل وإلا تتعرض بضائعهم 
للمصادرة ويعاقبون بالسجن من ستة أشهر إلى عامين. ورغم أن هذه الإجراءات 
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اتخذت لتقييد التجارة الخاصة ولضاعفة تدفق الإنتاج إلى مخازن الجكومة, فإنها 
أيضا توحى بالصعوية المتزايدة التى لاقتها الحكومة للاستمرار فى هذه السياسة بعد- 
منح الدوائر الكبيرة. وكما علق أوين (0860) فقد كان لحائزى الدوائر مصلحة كاملة 
فى تخطى الحكومة وتسويق محاصيل الدوائر التى يتحكمون فيها.(") 

وبالنسبة للقلاحين حائزى الأراضىء كان نقص النقدء والمتأخرات الضريبية التى 
كان يدين بها الكثيرون, سببا فى اضطرارهم لدقع الضريبة عيذاً فى شون الحكومة 
حتى بعد إلغاء نظام الاحتكار. ورغم أنه كان يمكنهم نظرياً الدفع تقداً. فإن تظام 
التحصيل كان يؤدى إلى الدفع عيناً لأغلب الضريبة. فقد كانت الضريية مطلوية بمجرد 
الانتهاء من الحصاد, ولا سمح للفلاحين بتسويق ما تبقى من محصولهم إلا يعد 
الدقع. ولهذا كانت هناك أحداث كتلك التى حدثت فى صيف 1847., عندما منع حاكم 
إقليم منفلوط فى صعيد مصر تاجراً مالطياً من شحن الغلال التى اشتراها لأن 
القلاحين كانوا مدينين للضرائب وليس لهم الحق فى بيعها .(') وطالما كانت معظم 
الضرائب تجبى عيناً. فقد اتجهت الحكومة للنظر يريية إلى البيوع الخاصة: وتعتبرها 
سبب نقص العوائد. وحتى عام 16607 كانت هناك محاولات لمنع البيع للتجار من قيل 
الفلاحين "الذين فى أحيان كثيرة» لم يدفعوا ضرائيهم للحكومة يعد." ولكنء لم تتعد 
التهديدات فسخ العقود ومصادرة الإنتاح.9١)‏ 

ورغم أن الحكومة أعاقت وصول التجار إلى المنتجين بهذه الوسائل وغيرهاء ققد 
ظلت قدرتها على الاستمرار فى ذلك تتناقص تدريجيا يأً. وانعكس ذلك فى مراسلات 
القنصل البريطانى أثناء تلك السنوات. فمثلاً فى 14517١ء‏ وحسب نظرة القنصل يارنيت 
61 المتشائمة "كانت الوسيلة الوحيدة لتحقيق شئ مثل التجارة الحرة فى مصر 
هى بإغراء الباشا بإجراء مزاد علنى لبيع ما تحت يده من إنتاج» والذى كان فى الواقع 
هو كل إنتاج البلاد تقريبا". ويعد أحد عشر عاماًء أصبحت هناك نغمة أكثر تأكيداً 
ووضوحاً فى المراسلات بشأن أمر عباس باشا بوقف تصدير الغلال أثناء حرب القرم. 
وقد قويل هذا الإجراء بمقاومة شديدة من القناصل الأوروبيين الذين اعترضوا! قائلين 
أن عباس يهدف إلى "العودة إلى احتكار التجارة فى منتجات البلود” (17) 

وقد اغتيل عياس فى وسط هذه النزاعات: وخلقه عمه سعيد.9') وكان سعيد أول 
حاكم لمصر يتلقى بعض تعليمه من الأوروييين» وكان يتحدث الفرنسية والإنجليزية.(14) 
ويمكن تفسير ميل سعيد لسياسة الاقتصاد الحر بتنامى النقوذ الاقتصادى والسياسى 
لأورويا فى المنطقة بالإضافة إلى ألقفة سعيد نفسه الواضحة بالأفكار الأوروبية. ألغى 
سعيد الرسوم على حركة البضائّع والجمارك العديدة التى كانت مطلوية داخل البلاد» 
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والتى كانت» على الأقلء عائقاً صغيراً فى سبيل التجارة. والأهم من ذلك, قام بإصلاح 
النظام الذى كانت تجبى به ضرائبٍ الأرض فى معظم مصر بطلي دقع هذه الضريية 
نقداً وفى مواعيد قصلية أريع مرات فى السنة. وحتى ذلك الوقت كان الكثير من 
الفلاحين لا يزالون يدفعون ضرائبهم عيناً. حيث كانت النقود نادرة وكانوا يدينون 
بالمتأخرات الضريبية. وكجزء من هذه الإصلاحات تم التسامح فى المتأخرات. وكان 

تنته تماماً فى الصعيدء أو أتها استمرت ا أخرى: جيب تيقى 
مستوى الاستخدام النقدى فى اقتصاد الصعيد. لكن العودة إلى الدفع النقدى كان 
الزراعية فى مصر مع الأغليية السكانية )١1(‏ 

كانت مطالبة حائزى الأراضى بأداء الضرائب نقداً ‏ كما كانوا يفعلون قيل حكم 
الريف. غير أنه لا يجب المبالغة فى تقدير أثرها المباشر. فقد لاحظ قاولر: "أن الحاجة 
عندما يكون مطلوياً لدفع الضرائب المفروضة مقدماً ولنفقات الزراعة, إلخ... تضطره 
إلى الاستدانة من التجار... مقايل فائدة ذات معدل ضخم. وغالياً وصلت إلى خمسة 
بالمائة شهرياء ونادراً ما كانت أقل من ثلاثة يالمائة!'(:") أشارت تعليقات فاولر إلى 
الذين يزرعون القطن» وقد تنسحب على آخرين ممن يزرعون المحاصيل الموجهة للسوق 
التى تحتاج إلى مقدم مالى كبير نسبياً. وييدى أنه. مله فى ذلك مثل الكثير من 
المراقبين فى أواخر القرن التاسع عشر والقرن العشرين: ظن أن تسليف الأموال كان 
تطوراً حديثاً. وقد ساهمت مثل هذه التعليقات. وكذلك حملة قومية قامت بعد ذلك من 
أجل تسليف زراعى أقل تكلفة» فى تأكيد الأسطورة القائلة بأن تجار الشرق (مثل 
اليونان واليهود) هم الذين أدخلوا الربا إلى الريف فى أواسط القرن التاسع عشر )"١(.‏ 
وفى الواقع أن العلاقة ب بين زارعى الحاصيل الموجهة للسوق وتجار التسليف المحليين 
القرنٍ الثامن عشر. . ولكن الآن أصيح الملشترى الود ومصدر التسليف غالبا تاجراً 
يوكاننا ٠‏ كان يبيع ويقوم بالاستلاف من آخرين فى الأسكندرية 0 التى أصيحت مركزاً 
لرأس المال الأوروبى.('؟) 

س ورودى. 
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انتعاش التجارة الحضرية ‏ الريفية 

إن التشابه بين التجارة الحضرية الريفية فى القرن الثامن عشر وأواسط القرن 
التاسع عشر يمكن إرجاعه إلى إحياء العمل بالطرق التقليدية للمعاملة فى عصر ما بعد 
الاحتكار. وكان هذا أساساً عمل أعيان القرى وتجار البنادرء قبل إلغاء احتكار 
التصدير ووصول تجار الليفانت. 

ورغم أن ريفلين (5810110) تؤكد أن محمد على قد "دمر طبقة التجار المصريين» فإن 
الأدلة على هذا القول قليلة.('") ولا شك أن احتكار التصديرء والذى استمر حوالى 
أربعاً وثلاثين سنة )18487-١4-4(‏ قد أضر بكبار التجار بالقاهرة ويالموانى الذين 
كانوا يعملون أساساً بالتجارة العالمية. ولكنهم تأثروا أيضا يإعادة التشكيل العام فى 
التجارة التى حدثت فى شرق المتوسط أثناء عصر نابليون ويعده. فقد كان تراجع 
تجارة الين المريحة. على سبيل المثال. نتيجة دخول مستعمرات جزر الهند الشرقية 
والغربية فى الإنتاج.!؟") أما ما حدث فى الواقع لتجار القاهرة فلا يزال بحاجة إلى 
دراسة دقيقة. ولكن المعلومات القليلة المتاحة لدينا عن هذه المجموعة لا تبرر استنتاج 
ريفلين الذى لا يخلو من زيف.(*") 

ويبدو أن تأثير الاحتكار كان أقل وقعاً على تجار البنادر. الذين كانوا فى القرن 
الثامن عشر يتعاملون بشكل رئيسى فى منتجات الريفء وكذلك الأعيان» الذين كانوا 
غالباً يقومون يدور وكلاء التجار أو يتاجرون لحسايهم الخاص. وكان السبب فى ذلك أن 
قمع معظم التجارة الداخلية الواسعة النطاق لم يستمر أكثر من خمسة عشر عاماًء 
فحتى 161١7‏ كانت تجارة بعض المحاصيل لا تال تمارس فى التجارة الخاصة:, ويدءاً 
من عام 147١‏ عادت تجارة معظم محاصيل الشتاء إلى التجارة الخاصة. أما التجارة 
الخاصة على نطاق أصغر كتلك التى تحدت فى الأسواق الدورية: فقد استمرت خلال 
عصر الاحتكار. فكل من القاكهة. والخضر.ء والعلفء والمواشىء والدواجن: ومتكجات 
الألبان إما إنها احتكرت جزئياً أو لم تحتكر على الإطلاق. وهناك سيب آخر هو أنه 
بينما تمت السيطرة الكاملة على الإنتاج والتوزيع, إلا أن وسائل الإنتاج لم تصادر 
أبداً. فالسواقىء المطاحن, المحالج. وغيرها من رأس المال الثابت ظلت فى أيدى 
أصحابهاء الذين كان كثير منهم تجاراً أى أعياناً. ويكلمات أخرىء لم يكن لسياسة 
الباشا الاقتصادية تأثير إلغاء القوارق الاجتماعية. ولا كان هذا هو الهدف منها. فهؤلاء 
الذين كانوا يملكون المال للتسليف ظلوا يقومون بذلك مقايل فوائد بلغت 5" يالمائة 
سنوياً فى حالة تأمين السدادء أما فى حالات افتقاد التآمين. فقد وصلت إلى .5 


- 234 - 


بالمائة. وفى إحدى الحالات, تم الحكم على قروض قدمت مقايل محصول عنب بقائدة 
0 بالمامة بأتها رباء وبالتالى محرمة,!!') ولكن القضية تبين أن مثل هذه النشاطات لم 


تتوقف. 

وأتاح تحرير التجارة الداخلية فى محاصيل الشتاء فى الثلاثينات لهذه التجارة 
أن تعود شرعية. وأدى ذلك إلى تقليص ما تبقى للحكومة من سيطرة على التجارة 
والإنتاج. بعودة تجار البتادر والأعيان إلى أدوارهم التجارية السابقة. وتحتوى 
تقارير الحكومة ومراسيمها على أدلة جيدة على ذلك. فمثلا فى ١475‏ أبلغ ناظر 
قسم بلبيس والعزيزية فى مديرية الشرقية أن مشايخ القرى كانوا ب يشترون غلال 
الحكومة هو أمر عام لكل المناطق بفصادرة كل مخزون الغلال الذى تم الحصول عليه 
بهذه الطريقة. وكذلك التقود التى تلقاها الفلاحون. وأن تحسب المحاصيل رصيداً 
للقلاح فى الضريبة: والنقود تكون مقابل ضريبة المشايخ. ويدأ التجار مرة أخرى فى 
تسليف الفلاحين بشراء محاصيلهم مقدماء كما ثبت من تقرير آخر من الشرقية فى 
114 ؛ وكان هذه المرة بخصوص القطن والسمسم.'") ولأن الشرقية تقع عند 
الحدود الشرقية للدلتاء فقد كانت بعيدة عن المراكز التجارية الكبيرة» ويالتالى يمكن 
فهم ظهور علامات نهضة التجارة الحضرية الريقية هناك كدلالة على صحوتها فى 
باقى مناطق الوجه اليحرى. 

ولم يكن موقف حكومة محمد على أكثر ترحيباً من غيرها من الحكومات السابقة 
بالنسية لعادة الفلاحين القديمة بالاقتراض عن طريق بيع محاصيلهم مقدماً. . فى 
وقيل نهاية احتكار التصدير بحوالى أريع سنواتء تم تحريم هذا التصرف 
رسمياً. مما يدل على استعادته لنشاطه. وأعلن الباشا اهتمامه به بإصراره على أنه لى 
ألغى الاحتكار فلا يجب للتجار الأجانب "أن يقدموا مالاً للمزارعين مقابل شراء 
المحاصيل قبل جمعها".9') ورغم ذلك. فشلت محاولات إيقاق هذا التصرفء ولم يبق 
أمام الحكومة إلا أضعف الإيمان بإعلان عدم جوازه. وفى ١855‏ و441١‏ صدرت 
تعليمات للمحاكم بعدم نظر أية قضايا تنشأ بين المشترين والبائعين فى اتقاقات من 
هذا النوع.( *") ويسبب جمع الضرائب عيناً ظلت الحكومة تحتفظ بدرجة من الهيمنة 
على محاصيل الفلاحين حتى بعد إلغاء الاحتكار وكان التجار الذين يقومون بالتسليف 
بهددون هذه الهيمنة. وكان الفلاحون على استعداد اعم محاصيلهم مقدماً بسعر أقل 
مما تعدهم به الحكومة متى ما كان التاجر يدفع نقداً. حيث ظلت الشون تدفع لبعض 
المحاصيل بالرجوع. ولهذا السببء منعت الحكومة بيع المحاصيل بأى سعر أقل مما 
حددته فى الشون.(2") 
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ورغم أن الوقوف ضد بيع المحاصيل مقدماً كان يتفق تماماً مع الشريعة 
الإسلامية. ققد كان الدافع وراءه أيضا ما أسمته عفاف لطفى السيد : "الرغبة فى 
التأكد من أنه لا أحد يستغل القلاحين سوى الحكومة".('') وقد تبدلت هذه السياسة مع 
إصلاحات سعيد باشا لنظام ضرائب الأرض. ففى الخمسينات: جاءت التقارير تقول 
بأن الموظفين المحليين فرضوا عمل عقود بين الفلاحين والمقرضين بخصوص مقدم بيع 
المحاصيلء بشرط شهادة مشايخ القرى عليها.!'" ويبدو أن الحكومة لم تعد تعترض 
على هذا السلوك فى التعامل بمجرد أن بد الفلاحون يدفعون الضرائي نقدا. 

وظهر دليل الانتعاش المبكر للتجارة الحضرية الريفية قى مصر أيضا فى سجلات 
محكمة المتصورة. فقد كان السيد الحاج على الشناوى أحد أهم تجار المنصورة فى 
أواخر القرن الثامن عشر.(") وفى العام التالى مباشرة لإلغاء احتكار التصديرء قام 
هو وابنه على الصغير بتأجير 17 فداناً ونصف الفدان من أراذ ضى القلاحة فى قطع 
متعددة فى قريتى ميت خميس وميت الصارم. وفى نفس الوقت تقرييا أجر تاجر الزيت 
محمد أبو العز "0 قدانا من أراضى الأوسية قى كقر اليداماص. وقبل ذلك بحوالى 
خمس وسيعين سنة. كانت عائلة السلامونى-أيو العز قد انسحيت من التجارة 
الحضرية الريقية نظرا لتزايد المخاطرة.(؟') والآن من المؤكد أن الأحوال قد عادت 
تشجع الاستثمار فى الريف. 

وحدث أيضاً فى عام 1447: أن وافق ابن محمدء إبراهيم أبو العزء على تصفية 
الشركة التى أقيمت سايقا فى 'التجارة والزراعة والسرجة وغير ذلك”. كان شريكه فى 
تلك المغامرة أحد تجار المدينة المشهورين, السيد حسنين السراجء الذى قام فى نقس 
السنة بسويه 4 حسايات شركة تعاملات أخرى قامت قيل 05 وكاتت تحتص بزراعة 
١‏ قداناً إلا ربعا فى البشتمير وميت خميس وأريعة سواقى ونصفء. بالإضافة إلى 
الأدوات والمواشى. وقد تم تصفية الشركة بناء على موت الشريكين الآخرين, محمد أخو 
حسين وإسماعيل أغا الخازندار. وكان الأخوان قد أسسا شركة أخرى مع المرحوم 
الشيخ مصطفى السلامونى الدمياطى من دمياط للتجارة فى الأرز والماشية: وقد تم 
تصفيتها أيضاً فى نفس السنة يسبي الوفاة (:؟) 

كل من هذه الشركات فى التجارة والإنتاج الريفيين كانت قد أقيمت قبل إلغاء 
نظام الاحتكار فى 14875-1441: مما يعطى دليلاً آخر على أن انتعاش التجارة 
الحضرية الريفية قد بدأ داخلياً قبل تغلغل وكلاء التجار الأوروبيين فى الريف. وكان 
تجار المدن الإقليمية فى ثلاثينات وأريعينات القرن التاسع عشر يحتفظون يما يكقى من 
الوسائل ليعاودوا الدخول إلى التجارة الحضرية الريفية وللاستثمار فى الأرض. ولم يتم 
"تدميرهم” كطبقة, رغم النكسات التى عانوا منها تحت نظام الاحتكار. 
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لقد مضى هذا النشاط المتجدد لتجار البنادر دون أن يلحظه أحد من الباحثين. 
ويعد مرور حوالى عقد من تجدده وصل تجار الليفانت إلى الريف. وفيما بعد كان هؤلاء 
هم الذين نالوا معظم التشريف (والازدراء) لتقريب الاتصال بين القرى وسوق 
التصدير. وسرعان ما وطد القادمون الجدد أنفسهم كوسطاء بين القرى وييوت 
الإسكندرية التجارية. ويرجع جزء كبير من نجاحهم إلى تبنى الطرق المحترمة حينئذ» 
لتجار البنادر والمقرضين فى التعامل مع أهل القرى. ولج بعضهم إلى عمل جولات فى 
أسواق القرى. كسوق الأحد فى سلامون القماش, حيث رأى حككيان كثيراً من 
السماسرة يشترون لأسواق أخرى وللأوروبيين".(0) ولج آخرون إلى شراء المحاصيل 
الموجهة للسوق مقدماً قبل الحصاد. وقد أشرنا قبلاً إلى أن التاجر اليونانى جورجى 
إبرينوفا (هكذا كان يكتب أسمه بالعربية) من الإسكندرية» دقع فى أكتوير 1850 مبلغ 
١‏ قرشاً إلى شيخ فى سلامون القماش كمقدم ثمن ل ٠١‏ إردياً من السمسم.: كان 
يجب تسليمها فى نهاية نوفمير. وهذا الاتفاق يشبه إلى حد كبير الاتفاقات الممائلة التى 
كانت تبرم فى القرن الثامن عشر بين تجار البنادر وأهل القرى. وقد استتبع ذلك 
الشراء المقدم لمحصول من محاصيل السوقء وكان همزة الوصل المحلية هو شيخ 
القرية. ويبدو أن جورجى كان أول تاجر يونانى يوطد نفسه فى المنصورة» ويصيح 
'محتكرا” إلى أن وصل يونانيان آخران إلى المدينة.50) 

وفى الأربعينات حدث تغلغل سريع لتجار الليقانت فى الوجه البحرى؛ وكان 
اليونانيون يكل المقاييس هم أكبر وأهم عنصر بين هؤلاء التجار. وقد قام عباس بترحيل 
الكثير منهم فى 14054١.ء‏ بحجة أمر الباب العالى باتخاذ استعدادات الحرب»!*) غير أن 
الهدف الحقيقى فى رأى القنصل يروس (66نء8) كان إعادة العمل بنظام الاحتكار, 
حنث أن "اليوتاتييت هم أكير مشترين للإنتاج داخل مصر". ويعد ذلك بعامين وصف 
بروس الشركات اليونانية بالإسكندرية بأنها "أصبحت تدريجيا أكبر المصدرين للإنتاج 
فى مصر عن طريق استخدام عدد كبير من الوكلاء الذين يوظفونهم لعمل المقدم المالى 
للمزارعين. وشراء الإنتاج فى الداخلء والأكثر من ذلك كانوا هم أهم مستوردى 
المصنوعات البريطانية بالمقايل» على مدى واسع".4) ويمعاونة رأس المال الأورويى 
ويالحماية التى تمتعوا بها قانوناً كأجانبء يبدو أن اليونانيين وقيرهم من التجار 
الأجانب قد استطاعوا منافسة تجار مصر المحليين وأعيان الريف فى التجارة 
الحضرية الريفية. بل وتفوقوا عليهم إلى حد ما. 


(ه) حرب القرم بين الدولة العثمانية وروسيا . (المراجع) . 
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ومن ناحيتهاء بدأت عائلات التجار مثل الشناوى وأبو العز بالاستثمار المباشر فى 
الأرضء التى كانت متاحة يسعر جيد. ففى الأربعينات, كان الكثيرون من صغار 
حائزى الأراضى لا يزالون يعانون من المتآخرات الضريبية» وزادت أزماتهم حدة نتيجة 
الفيضانات المتعاقبة والوياء فى بداية ذلك العقد.(؟') ولهذا استمرت أراضى الفلاحين 
المفلسين متاحة لكل من يستطيع دفع المتآخرات عليها . ويهذه الطريقة تغير وضع اليد 
على ١70‏ فداناً فى قطع من 50-7 فداناً فى ميت الصارم فى :١18645-1١4857‏ وكذلك 
٠‏ فداأنا فى قطع من أقل من فدان إلى ١١‏ فدانا فى كفر البداماص فى 
4:071847-5) وريما لا يمكن معرفة المجموع الكلى لمساحة الأرض التى نقلت 

حيازتها بهذه الطريقة. حيث أن استخدام الوثائق ق فى نقل الحيازة لم تكن ضرورية 
حتى 6) ولكن يبدو أن هذه الظاهرة كانت مستقرة ومنتشرة كذلك. وطيقاً ل 
ذكره أرتين فقد استمرت فى الخمسينات بتخلى الواقعين فى الديون من الفلاحين 
الحائزين عن عشرات الآلاف من الأقدنة فى البحيرة والشرقية والدقهلية.(؟؛) 

ومع وجود أرض متاحة بثمن منخفضء ومع سوق نامية للمنتجات الزراعية: ومع 
تحرير نظام التجارة: يبدو أن تجار المنصورة وغيرها من المدن الإقليمية قد وقعوا في 
إغراء حيازة الأرض. وتأجير مساحات واسعة من الأراضى الزراعية. مما يدل ضمناً 
على اتهماك مباشر فى الإنتاج: لم يكن هو نفس ما كان يفعله فى القرن الثامن عشر 
أمثال على الشناوى ومحمد أيو العز. فقد كان إيجارها خطوة قصيرة نحو حيازتها 
الكاملة. وكان شيئًاً من هذا القبيل هو ما فعلته عائلة العلايلى ‏ وأصلها من دمياط ‏ 
الذين استقر فرع منهم فى المنصورة فى بدايات القرن التاسع عشر .(') فرغم أنه من 
الواضح أنهم لم يكونوا مهتمين بحيازة الأرض فى هذه المنطقة فى الأريعيتات: فإن 
خريطة المساحة لعام ١9374‏ تكشف وجود عزية باسم عيد السلام العلايلى قرب قرية 
البارامون. وقد وجد تيرنس والز(اةلالا 1©26006) حالة مشايهة فى أسيوط بالصعيد: 
حيث أنه منذ أواسط القرن التاسع عشرء بدأت عائلات التجار العريقة وكذلك عائلات 
التجار التى قدمت حديثاً ٠‏ فى الحصول على أراض زراعية. كما وجد باير أمثلة أخرى 
لهذه الظاهرة فى أجزاء مختلفة من البلاد .(؟؟) 


تثبيت نظام الأرض الجديد: قانونى 14849 و84284١1‏ 

بينما كانت اليورجوازد ية التجارية قد بدأت تحصل على الأراضى ٠‏ اتخذت الحكومة 
خطوات لتيرير نظام حيازة الأرض وميا بدءاً يقانوتى 1887 وهه4١ا‏ . وشتاك ما 
يشبه الإجماع بين الباحثين المحدثين بأن هذا كان له صلة بعملية إدماج مصر فى 
الاقتصاد العالمى وتطوير قوى السوق فى الريف المصرى.**) غير أن هذا التفسير 
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التقدمى لأسباب صدور قوانين الأرض فى أواسط القرن التاسع عشر لا يصمد أمام 
الدراسة الدقيقة. ومن أسباب ذلك أنه بنى على الاعتقاد بأن هذه القوانين قد زادت من 
حقوق الفلاحين بالسماح لهم بنقل حيازة الأرض ووراثتهاء بينما الواقع أن هذه كانت 

تصرفات تقليدية كما رأينا عاتن » إن نصوص هذه القوانين تكشف عدم وجود نية 
لزيادة حقوق حيازة الفلاحين. وعلى العكسء كانت تهدف إلى تثيبيت الحيازات. يجعل 
إعادة توزيع الأرض الذى حدث فى عصر محمد على دائماً ونهائياً. كما كانت تهدق 
أيضاً إلى دعم التحكم الإدارى المركزى فى الأرض. 

كان محمد على قد أصدر قليلاً من التنظيمات الجديدة القن فكمن كانه اراح 
القلاحين بطريقة مياشرة: ولكنه استقاد مما كان موجورا فى القوانين العثمانية.(؛) مع 
أن التطبيق الفعلى 'للقوانين' كان يمثل تغييراً فى جد ذانة, يت أن نظ اضيا 
الخاصة بأراضى القلاحة كانت تحل فى السابق بواسطة مشايخ القرىء الذين 
يتصرفون طبقاً 0 للاتجاهات والطرق التقليدية المتوارثة. وحتى فى فترات وجود حكومة 
قوية. تمتعت القرى بدرجة كبيرة من الاستقلال الإدارى الداخلى» وفى القرن الثامن 
عشرء كانت الحكومة المركزية ضعيفة جداً. وهكذا أدى إصلاح محمد على للإدارة 
الزراعية إلى تراجع غير مسبوق فى استقلال القرية. خاصة عندما اكتمل تنظيم 
الإدارة الجديدة للضريبة والاحتكار فى أوائل العشرينات."؛) 

إن تراجع استقلال القرية ينعكس: بشكل ضعيف ولكن واضح. فى الفتاوى التى 
أصدرها الشيخ محمد العياسى المهدى بخصوص الأرض فى الفترة من 1469-14144 . 
والدليل هى ما ورد من إشارات إلى الموظفين المحليين الذين أصبحواء يدلاً من مشايخ 
القرى» أصحاب القرار قيما يخص نقل حيازة الأرض. وكان مثل هذا الموظف يسمى 
فى الفتاوى ب "الحاكم. يمعنى أنه "الشخص الذى يقرر". ولم يكن هذا لقباً وظيفياً 
محدداً. فهذا المصطلح فى الفقه الإسلامى يشير إلى أى موظف له سلطة قانونية فى 
اتخاذ القرارء ويمثل نائياً للحاكم الفعلى.(*؛) وفى عصر ما قبل الإصلاحء. كان 
المفترض أن شيخ القرية الذى يقرر أوضاع أراضى القرية يتصرف كما لو كان هو 
الحاكم, وفى الواقع إن إحدى القتاوى ذكرت هذا اللقب لأحد مشايخ البلد فى هذا 
5 فى حالات أخرى. كان واضحاً أن "الحاكم” ليس شيخاًء ولكنه 
موظف من خارج القرية.(:*) وقى العشرينات: يبدو أن هؤلاء الموظفين قد حلوا محل 
المشايخ فى الأمور التى تخص نقل حيازة أراضى القرية. فقد قاموا بنقل حيازة أرض 
المزارعين المتوفينء أو كانوا يواققون على انتقالها بالميراث فى 1475-١450‏ 
و/1858-1451., كما نقلوا حيازة الأرض من الحائزين غير القادرين على زراعتها فى 
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111-1411 1407 55خ 1, 00خ 85-1 1, و14877-14097 . وقى السابقء كانت 
هذه المهام يقوم بها مشايخ القرى. وقام الموظفون أيضأ بنقل أرض من قرية لأخرى 
عندما لم يكن هناك أحد قادر على زراعتها فى القرية الأولى» وهذا ما لم يكن ليقعله أى 
شيخ من مشايخ القرى.(1؟) 

ويجدر أن ذُكرر هنا ما سبق ذكره بأن فتاوى محمد العباسى المهدى لا تفيد 
البحث الكمىء وأنه لا توجد بها أية دلالة على العدد القعلى أى مدى تكرار حدوث كل 
نوع من أنواع الحالات المذكورة. ورغم ذلكء فتوقيت هذه الحالات يصور عملية امتداد 
تغلغل سلطة الحكومة المركزية فى الريفء وكذلك التراجع فى استقلال القرى. ويداية 
من عشرينات القرن التاسع عشرء أعيد توزيع الأرض يسبب الإفقار وتراكم المتأخرات 
التى كان سببها "مقص” الضرائب والأسعار التى سبق شرحها فى الفصل السابع. 
وفى عملية مصادرة هذه الأراضى وإعادة توزيعها إلى آخرين: كان الموظفون المحليون 
يطيقون الأوامر التى بنيت على مبادئ ذات أسس قوية فى القوانين والشريعة» والتى 
كانت تحكم ‏ نظرياً - مسالة حيازة أراضى الفلاحة طوال الوقت. غير أن هذه المفاهيم 
القانونية كانت تبدو غريبة تماما بالنسبة للقلاحين. ويالتالى كان يضاف الكثير من 
الفوضى إلى حالة الاضطرابات فى تلك السقتوات. 

وتحتوى فتاوى محمد العباسى المهدى العديد من حالات تأكيد ما اعتقد الفلاحون 
أنها حقوقهم فى الأرضء وأكدوا هذه الحقوق المفترضة عندما حاولوا استعادة الأرضى 
التى تنازلوا عنها أو تركوهاء أو أخذت منهم ووزعت على آخرين. فمثلاء فى 1١876‏ 
حدث تنازل شرعى تماماً عن الأرض لشخص خارج عائلة الحائزء وفشل أقاربه فى 
المطالبة باستعادتها بعد ثلاث عشرة سنة. ويذكر نص الدعوى أن الأرض تم التنازل 
عنها 'لأجنبى» مما يوحى بأن المدعين كانوا يؤكدون الحق الجماعي للعائلة قى 
الأرض.('") وفى قضية أخرى فى »145٠‏ قام برفعها أبناء رجل أُرغم على ترك أرضه 
فى وقت ما قبل 1470-1475, بسبب عدم قدرته على زراعتها ودفع ضرائيها. ومنذ 
ذلك الحين أصبحت أرض أبيهم فى حيازة أسرة أخرى تزرعهاء وهكذا رفضت 
الدعوى.(”*) وفى مثال للنوع الثالث من الدعاوىء فى 14849: رفع ورثة رجل قضية 
لاستعادة أرضه التى قام مسئول بإعادة تكليفها لشخص من خارج العائلة قبل ثلاثة 
وعشرين عاماً. وفشلوا. وهنا أيضا شدد المدعين على فقد العائلة كلها للأرض بذكر أن 
المتلقى كان أجنبياً عن القرية.(6) 

واحتج بعض المدعين بالإجراءات المخالفة للأصول (كالإكراه. مثلا) التى إذا تم 
إثباتها قد تساعدهم فى استعادة أرضهم. وفى إحدى هذه القضاياء أظهر التحقيق أن 
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مشايخ أجهور الصغرى كانوا قد تنازلوا عن ٠١‏ قدانا لشيخ العرب منصور شديدء 
ولكن هذا تم بدون موافقة حائزى الأرض.(**) وقد طالب مدعون آخرون ‏ ريما الأغلبية ‏ 
باسترجاع الأرض التى نظروا إليها بكل تأكيد على أنها أرضهمء بيساطة ويدون أية 
تفاصيل. وكانت قضايا كهذه يرفعها أيضاً أخوة الحائزين السايقين أو أحقادهم أو أبناء 
عمومتهم. أو أبناء أخوتهمء مثلهم مثل الأيناء. وكذلك رفعت الإناث من الورثة قضايا 
مماثلة. خاصة الزوجات والبنات والأخوات. وكان العنصر المشترك فى معظم هذه القضايا 
هو اتجاه المدعين لاعتبار حيازتهم أ حيازة أسلافهم السابقة تعطيهم حقا فى الأرض 
لايمكن إبطاله يسهولة. وفى نظرهم. لم يكن نقل الحيازة الذى تم بناء على موافقة تحت 
ضغط اقتصادىء أى بسبب الهربء أو قرارات الموظفين يمكن أن يلغى حقوقهم الأصيلة. 

هذه التأكيدات على حقوق ليست قائمة شرعياً أى قانوناً تعكس تصرفات وآراء 
متعارف عليها تقليدياًء كانت فيها الأرض عموماً تبقى فى أيدى البيت ويتم التفكير فيها 
كحيازة البيت. ويينما كانت الأآرض فى نظر الشريعة والقانون الرسمى تحت أيدى 
أفراد يدقعون الضرائب, وكان القلاحون يرون البيوت والأتساب كصاحية حقوق 
جماعية فى الأرض. . وقد رفض قفا لكترمفظم هذه التعاوى وهو تحب مره معن ره أنه 
لاوراثة فى الأراضى الأميرية ويثبت التنازل الشرعى عنها وإعادة تكليفها. ولكن بيدى 
أنه لا نظام القضاء ولا الإدارة الزراعية كانا يتمكنان من حل الدعاوى المتعددة 
والمتنوعة للغاية من هذا النوع. 

وكان القصد الواضح لأول قانون مصرى “حديث' للأراضى والذى صدر فى 
ديسمبر ,١148587‏ هى مواجهة مثل هذه الدعاوى.0*) قالينود الأريع الأولى من الينود 
الست لهذا القانون. قدمت ملخصاً وافياً للطرق التى ققد الفلاحون بها الأراضى فى 
السنوات الثلاثين التى سبقت صدوره. 

اهتم البند الأول بالأراضى المرهونة بالغاروقة. حيث يمكن للحائزين الأصليين 
المطالية بها إذا كانت أثرهم, وإذا كان رهنها قد حدث بعد المسح., يوثائق صحيحة. 
وأيضا يحب أن يثبت الشخص مقدرته على دقع الغاروقة وزراعة الأرض بدون مساعدة. 
والرجوع إلى المسح سيثبت إذا كانت الأرض أثراً أى موروثة. ورغم أنه لم يتم توضيح 
المسح المقصودء فإنه يبدى منطقياً أن يكون أحدث المسوح, والذى أجرى فى بعض القرى 
على الأقل فى أواسط الأريعينات. فإذا ظهر أن الأرض لم ترهنء وإنما تم التنازل عنهاء 
فلا يمكن استعادتها على الإطلاق: “فلكون أن إسقاط الأثر فهى أشيه بالبيع والشراء" (*) 


(») البند الأول من لائحة الأطيان فى ؟” ذى الحجة سنة 177 , الملحق الأول فى تاريخ الزراعة للحتة, 
ص 757-94 . 
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البند الثانى اختص بالأراضى الأثرية التى تركت أو تم تسليمها إلى آخرين مع 
متأخراتهاء والتى طالب حائزوها الأصليون باسترجاعها. وفى هذه الحالة يمكن 
المطالبة بيعضها فقط بشرط تعويض المتلقى الذى دقع متأخراتها. فإذا كان قد مر ما 
لا يزيد على خمس أو ست سنوات يمكنهم أخذ نصفهاء أما إذا كان قد مر عشر 
سنوات ولا يوجد أرض أخرى محلولة (ليس لها حائز) فى القريةء فيمكنهم أخذ ثلثها 
فقط. والبند الثالث اختص بالأراضى التى أعيد تكليفها بالرمية. فحتى لو أثبت 
الحائزون الأصليون أنهم أصبحوا قادرين الآن على زراعتهاء فلا يمكنهم أن يأخذوا 
أكثر من قطعة (معيشية) من أرضهم القديمة. بشرط أن يعوضوا الحائزين الحاليين عن 
المتأخرات التى دفعوها وعن أية تحسينات أدخلت عليها. البند الرايع شرع شروطاً 
مماثلة لاستعادة الأرض التى أعيد تكليفهاء لملاك السواقى لتستخدم لزراعة المحاصيل 
الصيفية. البند الخامس اقتضى تعديل ضريبة فردة الرؤوس المفروضة على الشخص 
إذا كان دخله قد تغير نتيجة إعادة توزيع الأرض. وكرر البند السادس أمراأ كان قد 
صدر قبل عامين يقضى بتسجيل كل التصرفات فى الأرض على ورق رسمى مدموغ. 
ليكتسب شرعية قانونية.[5) 

وشدو واشكا حن فص تنانوق كيرت ارهن الأركن والتتازل خنهنا كات 
تصرفات شائعة, وليست حقوقاً جديدة تمنح للقلاحين. وكان الهدف الرئيسى للقانون 
هو رفض أغَلبٍ دعاوى الأرض التى ترقفعها عائلات القلاحين الذين فقدوا أراضيهم. 
ولم يسمح بالمطالية ببعض الأرض إلا لأولتك الذين توافقت حالاتهم مع الشروط 
القانونية الضيقة: والذين تحسنت فى نفس الوقت حالاتهم المالية إلى درجة المقدرة 
على دفع التعويض وتكاليف الزراعة معا. ولا يبدو محتملاً أن الكثيرين كانوا مؤهلين 
لذلك؛ وكان السفاق التاريجى فى خسران:الفلاخين الأركن على تطاق واسغ خلال 
الثلاثين عاما السابقة» والذى لم تتضح أبعاده إلا بحقيقة أن نوع الدعاوى المشار.إليها 
فى قانون /ا1484 كانت شديدة الشبه بالدعاوى المرفوعة أمام المفتى فى السنوات 
التالية. 

وتم تعديل قانون 1647 يقانون آخر من ستة بنود» أصدره سعيد ياشا فى 
66 0(”) وقد قرر هذا القانون الأخير أن الأرض المرهونة لا يمكن المطالبة يها 
إطلاقا بعد مرور خمسة عشر عاماً؛ وقرر نفس الحد الرمنى للقضايا المرفوعة لاستعادة 
الأراضى المتروكة والأراضى التى نقلت حيازتها إلى ملاك السواقى. بعد خمسة عشر 
عاما (الحد مستمد من القوانين العثمانية) يعامل هؤلاء المدعين معاملة هؤلاء الذين 


- 242 - 


تركوا أراضيهم ولا يزالون غير قادرين على دفع متآخراتها. وإذا لم تكن هناك أرض 
محلولة فى القرية ليأخذوهاء تعطى لهم قطعة للمعيشة من حيازتهم السابقة تتراوح بين 
نصف فدان إلى ثلاثة فدادين: تبعاً لمقدرتهم ولحجم العائلة. أما الأراضى التى أعيد 
تكليفها من قرية إلى أخرى فلا يمكن المطالبة بها تحت أية ظروف. 

وعدلت أيضا قواعد التنازل عن الأراضى الأثرية. قمن ذلك الحين فصاعداً أصبح 
التنازل يقتضى موافقة المديرية بعد التأكد من عدم وجود مطالبات أخرى للأرض. 
والاهتمام بالمطاليات المتعددة لقطعة واحدة من الأرض يعكس النزاعات العديدة فى ذلك 
الوقت. وأصبح من الواجب تنفيذ العقد أمام المحكمة الشرعية. كما وجب تسجيله 
بوثيقة كما فى السابق. ومما لا شك فيه أن بعض التنازلات استمر تتفيذها بالطريقة 
التقليدية. أمام شهود يعيداً عن المحكمة. لكن مثل هذه التنازلات لن تكون لها شرعية 
قانونية بعد ذلك (*) 

وتعامل قانون 1850 أيضا مع نظام ميراث الأرضء وهو موضوع لم يعتن به 
قانون /ا184 بشكل مباشر. وقد قرر القانون أولوية الميراث لأبناء المزارع: ولكن مع 
شرط أنه إذا كانت هناك وارثات من الإناث يطالين ببعض الأرضء وثبت آنها ضرورية 
لمعيشتهن: فيجب أن تعطى لهن يعض الأرض بما يتناسب مع حاجتهنء طالما دفعن 
ضرائيها ودفعن ضمانة مالية. ولم تكن هذه يدعة:؛ ققى القوانين العثمانية كان أبناء 
المزارع لهم الحق المطلق فى وراثة حيازة العائلة, ولكن كان للإناث من الورثة الحق فى 
المطالية بها فى غَياب ذكور معادلين لهن فى درجة القراية. ولم يعدّل قانونٍ 6 هذا 
النظام إلا بتحديد مساحة الأرض التى تستطيع النساء أن يطالين بها طبقاً لما يمكنهن 
إثباته من حاجتهن وعيالهن. وكانت الشروط الخاصة بأنه على النساء أن يطلين 
الأرضء وأنهن قادرات على زراعتهاء وأنهن يدفعن ضريبة ة ضمان (التابو العثمانى 
القديم) وهو ما تقتضيه القوانين فى السابق من كل من يرث أرضاً فيما عدا الأبناء. 
وتتضمن إحدى فتاوى محمد العياسى الود تصضوكرا لكيفية تطبيق هذا التنظيمء ففى 
قضية حائز ورثه كل من زوجته وأخيه. رفعت الزوجة رجاء للحكومة لترث بعض 
الأرضء ومنحت ريعها: "قمكنها الحاكم من ريع الأرض على قدر ما يخصها 
بالميراث".(1*) ولى كانت لها ذرية. خاصة لو ابن ذكرء فقد كان من الممكن أن يرثوا 
الأرض كلها. 

وفى التفسير التقليدى. قيل أن قانونى /ا45١‏ و400١‏ قد زادا من حقوق الفلاحين 
فى الأرض ب *منحهم ' الحق فى تقلها ووراثتها . لكن الجديد حقاً فى هذين القانونين 


(*) من نتائج بحوث المؤلف يعد نشر هذا الكتاب أن هذه العقود «العرفية» الأخيرة يمكن أن تسجل فى 
المحكمة قيما بعد . 
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مدموغة, وفى الإجراءات الجديدة الخاصة بالتنازل عن الأرض. وسعت هذه الإجراءات من 
دور الحكرمة اومن على حيازة الأرشل: لتسهيل قرخ الضرانن واأحكم فى النراعات. 


اللائحة السعيدية لعام 1444 

كانت اللائحة السعيدية 1804 (لائحة الأطيان فى ؟” ذى الحجة )١777‏ أوسع 
مجالاً بكثير من قاتونى ١41417‏ و1800. واللذين أبطلتهما. وكانت هذه اللائحة التى 
تتكون فى الأصل من ثمانية وعشرين بنداًء قانوناً شاملاً حقيقياً للأراضى؛ ومع 
التعديلات والإلغاءات اللاحقة أصبحت الآساس لقانون الأرض فى مصر الحديثة.(:") 
وستعالج أهم عناصر هذه اللائحة فيما يلى. 

جاء فى ديباجة اللائحة السعيدية أنها صدرت: "لما تنوعت إشكالات وتداعيات 
قضايا الأطيان”. ومن المؤكد أنها حالة استمرت قائمة رغم المحاولات التشريعية خلال 
السنوات العشر السايقة. ويالتالى فإن عددا من بينودها اختصت بمسائل مماتلة 
للمسائل التى تناولها القانونان السايقان. فطلب من مشايخ القرى أن ييلغوا عن 
الأراضى المتروكة وأن يعيدوا تكليفها لحائزين جددء وإلا فإن المديرية ستفعل ذلك. 
وهؤلاء الذين تركوا أراضيهم يفقدون الحق فى المطالية يها يعد مرور خمس 
سنوات.(٠)‏ وأنقصت الفترة التى يمكن خلالها رفع الدعاوى المطالية بالأرض المتنازل 
عنها من خمسة عشر عاماً إلى خمسة أعوامء والأرض التى صودرت وأعيد تكليقها 
لحائزين آخرين لا يمكن المطالبة بها فى كافة الظروف.(') وكان الهدف الواضح لهذه 
التعديلات هو إنقاص آخر لعدد القضايا على الأرضء وتآمين بقاء معظم الأرض فى 
أيدى من تلقوهاء والذين ثيتت مقدرتهم على زراعتها ودقع ضرائيها. 

واحتفظت اللائحة السعيدية بشرط يقتضى تسجيل التنازلات عن الأرض فى 

ئّق مكتوبة فى المحكمة أمام قاض أو نائب قاضء وكذلك الحصول على إذن المديرية. 
18 فى السابق: كانت الوثائق متطلبة أيضناً فى رهن وإيُجار الأرض. فسنتصيع 
الكلمة المكتوية هى الوسيلة الوحيدة لحماية حقوق حيازة الأرض. أما الوثائق الأقدم 
فيمكن اعتبارها شرعية بشرط أن تكون قد تمت كتايتها أمام قاض أ نائب معترف يه 
ويكلمات أخرىء ليس أمام مجرد فقيه قروى. وتم منح فترة سماح لمدة عام لتيديل 
الوثائق غير الصحيحة يوئائق جديدة.(3) 

والإجراء الأخير يذكرنا إلى حد ما بإعادة النظر السابقة فى تقاسيط الحيازة 
التى تم القيام بها لتأكيد هيمنة الدولة على الأرضء بعد فترة من ضعف الحكومة 
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المركزية. وبالقعل أن قبضة الحكومة على الريف قد توانت فى أواخر أريعينات 
وخمسينات القرن التاسع عشر .(؟') فعندما تولى سعيد ياشا الحكم اعتقد أن كثيراً من 
الأراضى قد أخفيت عن سجلات المكلقات: ويبدو أن هذه المشكلة كانت دائماً قد أخذت 
تنمى بالنسبة لطول الوقت المنصرم منذ آخر مسح للأراضى. فأمر بإجراء مسح جديد. 
ولكنه لم يكتمل إلا فى أجزاء معينة من الدلتا فقط. وأما قى الأماكن الأخرى, 
فقد قدمت جوائز لتشجيع أهالى القرى على إبلاغ الحكومة بالأراضى التى تم 
إخفاؤها. وشجعت اللائحة السعيدية التبليغ عن تلك الأراضى وكذلك التسجيل التطوعى 
لها 00 

وليس هناك شك كثير فى أن كثيراً من التصرفات الخاصة بالأرض ‏ خاصة عقود 
الإيجار القصيرة الأجل - قد استمر إجراؤها شفويا. ورغم أن استخدام الوثائق لم 
يكن شيمًاً جديداً: إلا أنه لم يكن معتاداً . فقد كان مكلفاً ومرهقاًء ولم يكن قضاة 
المحكمة الشرعية يقبلون دائماً مجرد الوشيقة وحدها كدليل بدلاً من اثثين من الشهود. 
ولكن اللائحة السعيدية ألغت اختصاص قضاء المحاكم الشرعية ينظر القضايا الخاصة 
بالأرض. وطبقاً لهذه اللائحة يُحكم فى القضايا المستقيلة بمقتضاها وترسل أية قضايا 
أخرى إلى مجلس الأحكام, وهو المجلس الاستشارى الأكثر مشاركة فى إعداد هذه 
اللائحة.0) وقد تمكنت الحكومة من قرض تطبيق القواعد الجديدة للتسجيل برقض 
الاعتراف بصحة أى تصرق مخالق لهذه القواعد. مما كان مشجعاً على اتباعها 
خاصة بين أقراد الشريحتين الوسطى والعليا. 

وسيكون مقيولاً أن يُستخلص أن قوانين /ا44١‏ و804١‏ و1404 قد ساهمت فى 
تطور الملكية الخاصة للأرض فى مصر. فقد حدت تماماً من قدرة القلاحين على المطالبة 
بالأراضى التى فقدوها هم أو أجدادهم, وفرضت إجراءات صارمة لتسجيل الأرض 
واستخدام الوثائق فى التصرفات الخاصة بها. وأعطت هذه الإجراءات مزيدا من تأمين 
الحيازة لحائزى الأراضى: على الأقل أمام المطالبين يهاء إن لم يكن أمام الحاكم. غير 
أن أكثر البنود التى جذبت أنظار الكثيرين فى لائحة 1804: هى الخاصة بالتنازل عن 
أراضى الفلاحة, والتى تعتير من وجهة النظر التقدمية خطوة مدروسة نحو الملكية 
الخاصة للأرض. 

ومرهة 5 أخرى: لا تصمد هذه النظرية أمام الفحص الدقيق. ويداية, 3 من المحتمل أن 
سعيد باشا قد وضع فى اعتباره فكرة تأسيس الملكية الخاصة للأرضء لكنه اختار ألا 
يفعل. قلا يمكن, مع تلقيه تعليماً وا فى جزء منه. أن يكون جاهلاً بالمزايا المفترضة 
التى قد تجلبها الملكية إلى مملكته. على الأقل طبقاً لمذهب الاقتصاد الليبرالى. 
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بالإضافة إلى أنه تلقى نصيحة من اتجاه آخر بأنه يجب النظر إلى أرض مصر على 
أنها ملك لمن يزرعها. 

فى أواخر ١800‏ أرسل سعيد لعلماء الأزهر بالسؤال التالى: هل مصدر المبداً 
الشرعى الذى يقول بأن اليد هى أقوى دليل على الملكية هو القرآن أم السنة أم فهم 
المجتهدين؟ فآأجاب مجموعة من العلماء.ء مستشهدين بالقاعدة التى تقول بأنه فى قضايا 
النزا ع على الملكية فإن الترجيح يميل للحائز الفعلى للشىء. ولا يمكن دحض ملكية 
الحائز بدون قيام البينة (وجود شاهدين). ولا يحتاج الحائز (أو الحائزة) لأكثر من 
حلف اليمين بأن الشىء له. وقد زاد الفقيه المالكى الشهير الشيخ حسن العدوى 
الحمزاوى ‏ والذى أخذت عنه هذه الرواية ‏ على ذلك. برسالته بعنوان "تبصيرة القضاة 
والأخوان فى وضع اليد وما يشهد له من البرهان". وقد قامت الحكومة بطيع هذه 
الرسالة قيما بعد:3١)‏ 

ومن بين ما قام به العدوى فى هذه الرسالة أن قام بترتيب مناقشات ابن عابدين 
والسحيمى والرملى والدردير وغيرهم ليثيت أن أرض مصر كانت اشرعاً ملكاً لحائزيهاء 
وأنها كانت تورث بالفعل. وأن حق الشفعة فيها كان مباحاً. وهكذا ) ورعم أن 
الرجال الذين كتيوا لائحة 1804 لم يتبنوا وجهة نظر العدوىء إلا أن رسالته توضح أن 
التفسير الققهى الآخر لوضع الأرض - والذى ناقشناه فى القصل الرابع ‏ ما زال 
يناقش فى مصر فى منتصف القرن التاسع عشر. وقد جاء العدوى نقسه من عائلة من 
كبار حائزى الأراضى فى مصر الوسطىء وقد تكون رسالته فى جانب منها تعبيراً عن 
مصالح أعيان الريف.!') ويبدو أن آراءه كان لها وزنهاء وإلا قمن الصعب تقسير قيام 
الحكومة بتشرها. 

ولكن فى مناسية أخرىء قيل إن مجلس شورى ماء قام بمناقشة فكرة بيع كل 
الأراضى الأميرية لحائزيهاء وهو مشروع كان يمكن أن يولد طقرة فى العوائدء والذى 
سيق قانون "المقابلة” لإسماعيل فى 14171١‏ . ("") وفى النهاية» على أية حال: استعادت 
لاتّحة 1804 ملكية الدولة للأرض كميداً أساسى. وكتب المبدأ بطريقة الكتابة التشريعية 
فى ذلك الوقتء بأسلوب النفى: بإنكار حقوق الملكية الخاصة للأرض: “الأراضى الميرية 
الخراجية لا تملك للمزارعين فيها بل ليس لهم فيها إلا حق الانتفاع بها فقط ما داموا 
يتعهدونها بالزراعة".(١")‏ وقد سمح بطرق النقل التقليدية لهذا الحقء على أساس أن 
رهن وتأجير وبيع حق الانتفاع قد رسخت كتصرفات تقليدية.") فمثلاً, تم وصف 
التنازل عن الأرض فى البند العاشر على أنه "الجارى من قديم الزمان". فمثل هذه 
الجملة أوضحت المبدأً القانونى الذى تقوم عليه والذى لم يكن يحتاج إلى المزيد من 
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التوضيح عند فقهاء ذلك العصر: التصرفات التقليدية التى لا تتعارض مع الشريعة 
كانت مقبولة قانوناً. ورغم أن الفلاحين لم يكن لهم حق مطلق فى نقل حيازة الأراضى 
الأميرية, فقد تم التصريح بإجازة الطرق التقليدية لنقل الحيازة.(9") 

وقد عومل إرث الأرض بطريقة مماثلة إلى حد ما. فقد كرر البند الأول ذكر 
القاعدة بأنه لا إرث قى الأراضى الأميرية (حيث أنها ليست مملوكة), وآنه عندما يموت 
حائز الأرض فإن الأرض تعود إلى بيت المال ليعاد تكليفها. ورغم ذلك: فإن ورئة 
المتوقى (أو المتوفاة) لهم حق الأولوية فى الأرضء وذلك "مراعاة تعيشهم وعدم 
انحرامهم من انتفاعهم”". وعلى ذلك يجب نقلها إلى الورثة من الذكور والإناث طبقا 
لفرائض الشريعة الإسلامية. بشرط أن يزرعوها ويدفعوا ضريبيتها بأنفسهم؛ أو من 
خلال وكيل أو وصى.(؟") 

ما التأثير المحتمل لمثل هذا الإجراء على حيازة الأرض؟ لا بد من أن الإجابة 
القاطعة على هذا السؤال يانتظار المزيد من البحث فى الأرشيفات. ولكن التأثير 
المقصود يمكن التعرف عليه بقراءة البندين الأول والثانى معا. لقد نظر البند الثانى إلى 
وضع البيت الجماعى الكبير بالنسبة لحيازة الأرض. إذ ذكر أن بعض العائلات تعيش 
فى معايش 0 قلا يقومون بتقسيم أرض العضو التي ولكن كلو فى 
يستمر تسجيل مثل هذه الأرض 5 أكبر الذكور 2 العائلة رغم أنهم منذ ذلك 
الحين قصاعداً ٠‏ أصبح عليهم أن يحتفظوا بحساب أنصبتهم فى الأرض حسب شروط 
البند الأول. وهذا الحساب يحب تسجيله عند قاضى المحكمة الشرعية. وخشية أن 
يؤدى ذلك إلى تشجيع الرجال الأصغر على الانفصال مما يؤدى إلى تفتيت الحيازة 
الجماعية. فإنه لا يجوز انفصال شخص عن هذه الييوت إلا بسبب واضح ومقيد: "إتما 
الفرز لا يكون إلا بعذر واضح بعد التحقيق وثيوت العذر". وكان هذا: "لأجل عدم تشتت 
العائلة وعدم انحلال عمارية المحل خشية من تفرق باقى العائلة وخراب البيت". وهكذا 
فإن محررى اللائحة السعيدية كانوا على وعى تام بأهمية الييوت الجماعية الكبيرة 
بالنسية للاقتصاد الريقى. 

وقد مثل البتدان الأول والثانى معاً على الأكثر تعديلاً آخر فى التنظيمات السائدة 
التى تحكم إرث أراضى القلاحة. لا تغيراً كبيراً تجاه حقوق الملكية الفردية. وقد قصدت 
اللائحة التاكيد على أنه كما قى الماضىء فإن أكبر الذكور يخلف كبير العائلة ويذلك 
يتحكم فى أملاكها وأرضهاء ويؤكد سلطته على أقاريه من الإناث والذكور الأصغر. وقى 
الواقع فإنها عززت السلطة الأبوية يجعل الانفصال عن البيت صعباً. ولم تتصور 
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اللائحة تقسيم أرض البيت إلا فى حالة غياب وريث ذكرء وفى هذه الحالة تقسم الأرض 
حسب الفرائض الإسلامية. ويبدو أنه فى مثل هذه الحالات كان تكليف أقسام معينة من 
الأرض لإناث العائلة قد يكون نوعاً من التأمين لكى لا يتم تركهن بدون مصدر معيشة 
على الأقل. وغالباً كان يسمح لهن بالاحتقاظ بمعظم أرض البيت.0") 

وبدلا من أن تكون خطوة مستحدثة نحو حقوق ملكية الأرضء فإن إجراءات لائحة 
4 بالنسية للميراث تعكس تفكيراً محافظأً . وكان الهدف هى دعم بقاء البيوت 
الجماعية بتقوية السلطة الأبوية فيهاء ولوضع شروط لتلك الحالات التى يكون ضرورياً 
فيها استبدال خلافة رئاسة العائلة بالأنثى بدلا من الذكر. وقد كانت للقوانين العثمانية 
السابقة والتى كانت تحد أيضا من تقسيم الأرض فى الميراث: نفس القصد. 

كانت قوانين الأرض المصرية فى أواسط القرن التاسع عشر أكثر محافظة: وأكثر 
عثمانية فى روحهاء مما تصوره الياحثون المحدثون. فبالنظر إلى نقل الحيازة والإرث 
فقد قامت يتعديل القوانين العثمانية والتصرقات التقليدية فى الأرض بدرحة محدودة, 
وأساساً يوضع إجراءات منظمة. وكانت الخاصية الثانية لهذا التقنين هى الاهتمام 
ياستقرار الوضع فى حيازة الأرض يجعل معظم المطالبات المقدمة من الفلاحين الذين 
فقدوا أراضيهم فى عصر محمد على غير مقيولة قانوناً . وهنا كانت سياسة الحكومة 
فى الميدأ هى نفسها ما وصفه ابن عبد الحكم قبل ألق عام وبالتحديد لضمان بقاء 
الأراضى القابلة للزراعة فى أيدى الذين هم أكثر قدرة على الاستمرار فى زراعتها 
ودفع ضرائيها. وثالثاً. زادت هذه القوانين من هيمنة الحكومة على حيازة الأراضى 
باقتضاء تسجيل التصرفات فى وثائق يتم التصديق عليها فى المحاكم» وياستخدام 
نماذج وإجراءات منظمة. 

ويدلا من توسيع حقوق حيازة الفلاح للأرضء فإن قوانين ١808-١4141/‏ ساهمت 
فى ظهور الملكية الخاصة للأرض أساساً بجعل حيازات الأفراد للأراضى الأميرية أى 
الخراجية أكثر أماناً. فمنذ ذلك الحين كان يقترض تسجيل الأرض لدى الحكومة 
المركزية. قتعتير قى حالة حماية من مطاليات الحائزين السايقين أى ورنتهم. 
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استنتاج وخاتمة 


فى هذه الدراسة تم بحث حيازة الأرض فى مصر وعلاقتها بالتغير الاقتصادى 
والاجتماعى خلال السنوات المائّة والعشرين المؤدية إلى ازدهار القطن. وقد كانت التيمة 
الرئيسية لهذه الدراسة هى الاستمرار العام لنفس نظام أراضى الفلاحين والمجتمع 
الريفى منذ القرن الثامن عشر وحتى العقود الوسطى من القرن التاسع عشر. وعندما 
أقول "الاستمرار لا أعنى عدم التغيرء ولكن بالأحرى أنه كانت هناك أمقة عديدة من 
الاستمرار والتكيف للأينية الاجتماعية والاقتصادية ولطرق العمل والتفكيرء وذلك فى 
مواجهة الظروف المتغيرة فى القرن التاسع عشر. 

وتختلف وجهة نظرى إلى حد كبير عن وجهة النظر السائدة, التى تؤكد الانقطاع 
التاريخى. والتى يسود فيها الاعتقاد بأن الحملة الفرتسية وتولى محمد على قد أوصلت 
مصر إلى الاتصال بالغربء ويذلك تم تدشين عصر من التغيير التقدمى الذى أدى إلى 
ظهور أمة حديثة.(') ولهذا فإن اختيار التزمين فى هذه النظرة وفقى وجهة نظرى يتعلق 
بالطريقة التى يتكون بها مفهوم كل منا بالنسبة للتغير. وكان تناولى يبدأ من فرضية أن 
التطورات التى,حدثت فى القرن التاشتع عشر ومكن شرحها قى ضوة ماش ضير 
نفسها وقى ضوء القوى الخارجية. فقد بحثتء بكلمات أخرى, عناقهم التكنير ككمادة 
تأثرت جزئياً بالتفاعل مع أوروياء وليس ضرورياً أن يكون ذلك على نحو قاطع ‏ أى حتى 
فى كل الأوقات. ولدراسة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء لا يمكن الوصول إلى 
المنظور المطلوب لتناولى إلا بالابتعاد عن قيود التزمين أو التحديد الزمنى المتعارف 
عليه. 

وكان من نتائج هذا التناول دحض الفكرة القائكة بأن المجتمع الريفى قد تحول 
تحولاً عميقاً فى القرن التاسع عشر بنشأة زراعة محاصيل السوق» وتحويل الأراضى 
إلى سلعة, وظهور مجتمع ريفى مقسم طبقياًء وذلك بإلقاء الضوء ء على دليل يبين أن هذه 
"النتائج' المفترضة كانت فى الحقيقة ملامح قديمة للريف طوال قرون. وخطأً هذه 
التناسبات يمكن إرجاعه إلى أخطاء المقهوم الذى يتماشى مع قبول التزمين التقليدى. 
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ولنبداً بأولى نقاط الخلافء إنه لمن التبسيط المخل أن نطلق تعبير "الاقتصاد 
المعيشى” على ريف القرن الثامن عشر ‏ كما فعل شارل عيساوى وجابرييل باير ‏ فى 
ضوء تعامل القلاحين الدائم مع التجار والأسواق» واستخدامهم للنقود» وهكذا. ولم 
يخلق محمد على اقتصاداً 'موجهاً للتصدير" من عدمء حيث كانت مصر مصدراً دائماً 
للمنتجات الزراعية فى القدّم كما كانت فى القرن الثامن عشر. أما الذى ظهر جديداً 
فقد كان شيئاً أعقد من ذلك: تطور كبير فى الإنتاج الزراعى والتصديرء ونمو أكبر 
كتشينا.فى تصنيت أورونا من تجارة مصر الخارحية. وكاتت استجاية فلاحى منتصف 
القرن التاسع عشر للسوق مماتة لما فعله أجدادهم فى القرن الثامن عشر. فلم تعكس 
انتقالاً سريعاً من الزراعة المعيشية إلى زراعة محاصيل السوقء ولكنها كانت على 
الأصح تعكس الاستمرار لنموذج من الإنتاج المختلط بين المعيشى والتسويقى: وكذلك 
ألفة لعملية استخدام النقدء والرغية فى الاقتراض - أو الحاجة إليه ‏ لتمويل محصول 
ثم الانتقال إلى التالى؛ كما كان يحدث فى السايق. 

ولا يزال من المناسب الحديث عن علاقات السوق والزراعة التجارية على أتها 
تطورت قى القرن التاسع عشرء ٠‏ ولكن فى ضوء نتائج هذه الدراسة يصبح من الأنسب 
أن نتحدث عن الجديد فى تطورهاء أو بالأصح أن نصفه على أنه مبنى على تطور 
مؤسسات ما قبل العصر الحديث. وقد تم التدليل على هذا بالطريقة التى تبنى بها 
التجار اليونانيون وغيرهم من تجار الليفانت: الذين جاعا لأول مرة إلى الريف فى 
أواسط القرن التاسع عشرء الطرق التقليدية لتجار الأقاليم المصريين قى إتجاز الأعمال 
مع المنتجين من الفلاحين. 

والتجارة فى الأراضى هى التغير الثانى الذى يقترضه الباحثون. لقد أظهرت هذه 
الدراسة بشكل حاسم أنه يمكن القول يوجود نظام جماعى أو مشاعى لحيازة الأرض 
فى الصعيد فقطء حيث كانت أرض القرية تقسم سنوياً طبقاً لحق الحراثة الذى تحوزه 
كل عشيرة. أما فى معظم مصر وطوال قرون عديدة قبل بداية القرن التاسع عشرء فقد 
كانت الأرض فى حيازة الأفراد. وكانت حيازتها تورث وتنقل» عكس ما قال به عيساوي 
وياير. كان نقل حقوق الانتفاع إلى أبناء الحائزين (وأحيانا إلى بناتهم) تصرفاأ تقليدياً. 
بل وكان حقاً مفروضاً فى القانون العثمانى وكذلك عند فقهاء المسلمين. وكان نقل حق 
الانتفاع بطرق مساوية لبيعها أو تأجيرها أو رهنها يتم أيضا بشكل تقليدى ويبيحه 
القانون. ومن المؤكد أن استمرار وجود هذه التصرفات فى أواسط القرن التاسع عشر 
والتى لم تتغير فى الواقع ‏ ليس دليلاً على تغيير من أى نوع. وقد ساد الاعتقاد بأن 
قوانين .١4851/‏ 0ه186١ء‏ 180/8 للأرضء قد أعطت القلاحين الحق فى نقل حيازة الأرض 
ووراثتها لأول مرةء بينما الحقيقة أن هذه القوانين قد قامت بتنظيم التصرفات القائمة 
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بيعض التعديلات ة ققط. وبالتالى فإن هذه التشريعات لم تكن تعكس ٠‏ ولم تود إلى , 
تحول فى حيازة أراضى الفلاحين. 


إن القدرة على نقل حيازة الأرض والقرب من السوق يفسران وجود مجتمع ريفى 
مقسم طبقياً على مستوى عال قبل عام 14.١‏ . وتشهد دقاتر التواريع على وجود طبقة 
ممن لا يحوزون أرضاً وكذلك على وجود كبار ومتوسطى وصقار الحائزين فى الريف 
فى بداية إصلاحات محمد على. وترينا هذه الدفاتر أيضاً أن "الباشا" لم يقم بتوزيع 
راضى الفلاحة على أسس عادلة كما ادعى أرتين» وكما اعتقد باير وآخرون. بل على 
العكسء تم تسجيل حيازات الأراضى كما هىء دون مساس بالبناء الهرمى للثروة 
والسلطة فى القرى الخاص بما قبل القرن التاسع عشر. فعند يداية حكم محمد على 
كان مشايخ القرى على قمة هذا البناء الهرمى» وتسيطر عائلاتهم على حيازة الأراضى 
فى كل قرية تقريبا. وعند نهاية حكمه كانوا يحتلون نقس المكانة. 

وهكذا فإن سياسات الباشا لم تخلق مجتمعاً ريفياً طبقياً قى جيل واحد ‏ وهو 
تغيير ثالث ساد الاعتقاد بحدوثه ‏ رغم أنها زادت من حدة الفروق الطبقية التى كانت 
موجودة من قبل. ققى السنوات الأولى من حكمه كان القرويون الأكثر ثراء هم الذين 
يملكون الموارد التى تمكنهم من أخذ المزيد من الأرض طواعيةء ويعد ذلك كانوا هم 
الذين أرغموا على قبول الأرض المدينة بالمتأخرات الضريبية. ويالإضافة إلى ذلك: رسخ 
الباشا تحكمه فى الريف بالاستعانة بالأعيان» مما مكنهم من الاحتفاظ بأوضاعهم بل 
وتعزيرها. وهكذا فإن البنية الأساسية للمجتمع الريفى لم تتحول تحت حكمه. ولم 
'يتفسخ” مجدمع القرية. رغم أن مشايخه أصبحوا أكثر ثراء وأكثر سلطة. 

وقد أثيت فحص مجالات أريع - وهى نظام أراضى الفلاحة. والتجارة الحضرية 
الريفية, والبنية الاجتماعية الريفية» وتقاعل القانون مع التصرفات والاتجاهات التقليدية 
الريفية قى التعاملات - أنه كانت هناك درجة أكير من الاستمرار تحت حكم محمد على 
أكثر مما ساد الاعتقاد بوجوده. وحتى إصلاحات الباشا للإدارة الزراعية كاتت لها 
سوايق مماثلة فى الماضى العثمانى والمصرى. ورغم كل ذلك. فقد كانت هناك تغييرات 
هامة تحت حكمه. وقد قام الباب الثانى من هذا الكتاب ببحث هذه التغييرات. 

لقد كان المفترض غالباً أن محمد على قد تمتع بزيادة فى الإيرادات بسيب 
التوسع فى الرى الصيفى وتصدير القطن. غير أن الأدلة توحى بأنه على العكس قد 
عانى من وفت ين هحاولا إبقاء الإيرادات الحقيقية عند المستوى الذى بلغته فى 
أوائل العشرينات. ولهذا تأثير بالغ فى فهمنا لحالة الريف. لقد حصل الباشا على زيادة 
فى الإبرادات فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات فقط بناء على إجراءات غير عادية 
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ومضادة للإانتاج» مثل الاستخدام المتزايد للرجوع فى ادقع ' أثمان المحاصيلء: وفرض 
التضامن الضريبى. وقد اتخذت هذه الإجراءات ويا فى نقس الوقت الذى كان يتم 
فيه خلق تأثير "المقص" برفع معدلات الضرائب وخفض الأسعار الاسمية التى تدقع 
للقلاحين مقايل محاصيلهم فى ظل الاحتكار. وقد أدت هذه الإجراءات إلى دقع المزيد 
من القلاحين إلى الوقوع قى المتآخرات الضريبية. ويبدو أن إعادة تكليف الأراضى 
المتروكة والأراضى ذات المتأخرات الضريبية: قد أصبحت من الملامح الدائمة للحياة 
الريفية منذ أواخر العشرينات وحتى نهاية حكم محمد على. 

وجاء رد فعل الفلاحين على مطالبات الباشا يعدة طرقء. من ضمنها الثورة. وكانت 
الانتفاضات فى الصعيد بقيادة رجال يطاليون بالسلطة الدينية,') لكن العادة جرت بأن 
الأعيان كانوا هم الذين يتطلع اليهم القلاحون للقيادة. وهذه الطيقة كانت قد استقادت 
بالتعاون مع الباشا وقد تخسر كثيراً نتيجة لمعارضته. وغير الثورة, لجأ الفلاحون إلى 
طرق أخرى تتراوح بين التكاسل فى العمل إلى الأعمال التخريبية, وكذلك الهرب. وهذه 
المقاومة على نطاق واسع كانت مؤثرة. كما أضافت إلى متاعب الباشا المالية مما زاد 
من قابليته للسقوط تحت الضغط الذى مارسته ضده القوى الأوروبية فى أزمة 
1811-1868 . 


وقبل ذروة الأزمة. حاول محمد على إيجاد حل لمتاعبه المالية: ليس فقط بمزيد من 
الاعتصار للقلاحين. وإنما بإعادة تكليف حيازة الأراضى المتروكة والأراضى التى 
تراكمت عليها المتأخرات الضريبية على هؤلاء الذين كان يبدو عليهم القدرة على 
زراعتها ودقع ضرائيها. وكانت إعادة تكليف الأراضى على نطاق واسع سبباً فى زيادة 
حجم طيقة معدمى الأرضء كما ساهمت فى زيادة طبقة أثريا ء الفلاحين: أعيان الريف. 
أما الطيقة المعدمة ممن لا يحوزون أرضاًء فمن الطبع أنها تضخمت نتيجة لمنّح الباشا 
المعروفة جيداً من الدوائر المتميزة, والتى انتزع بعضها من أراضى القرى. 

وهناك تغير هام آخر هو الدرجة غير المسبوقة من التحكم الذى وطدته الحكومة 
المركزية فى الريف, وما لازم ذلك من تناقص استقلال القربة التقليدى. وقد وضح ذلك 
فى تطور دمج إدارة الضرائب وإدارة الاحتكار فى العقد الذى تلا المسح الأول. وظهر 
دليل ذلك أيضاً فى فتاوى الشيخ محمد العباسى المهدى التالية لذلك الوقت, والتى 
تصور حلول الموظفين المحليين محل مشايخ القرى فى القيام ببعض واجباتهم, وخاصة 
فى مسائل تحويل حيازة الأرض. ويبدى أن الموظفين الإقليميين هم الذين كانوا أساساً 
يقومون بتنقيذ سياسة إعادة تكليف أرض الذين تراكمت عليهم متأخرات الضرائب إلى 
الذين كانوا قادرين على زراعتها ودفع ضرائيها. وقد عكست فتاوى الشيخ محمد 
العباسى المهدى أيضا الفوضى والاضطراب الناتجين عن ذلك فى الريف. 
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وأثارت قوانين ,١14841/‏ 21840 1804 للأرض مجموعة أخرى من المسائل. وبداية, 
ربما قيل أن هذه القوانين تمثل خاتمة فترة الإصلاح المركزى فى الإدارة الزراعية التى 
بدأها محمد على. ولكن من منظور تاريخى طويل المدى تمثل هذه الإصلاحات عنصراً 
من الاستمرار يعتبر من السمات الهامة ‏ مع أنه لم يلتفت إليه أحد ‏ للدولة المصرية فى 
القرن التاسع عشرء على الرغم من استيلاء هذه الدولة على كثير من التنظيمات المفيدة 
من أورويا. عمد محمد على وخلفاؤه حتى الاحتلال اليريطانى إلى خلق دولة ذات حكم 
مطلق: كما أوضح ف. رويرت هنتر (0146نالا 70660 .) . وفى هذا المضمار ترسموا 
خطى العثمانيين.(') فقد كانت السلطة المطلقة التى أكدها سلاطين القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر قد ارتبطت بقوة يفكرة ملكية الدولة للأرضء. كما رأينا. وكانت 
الإصلاحات العثمانية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تستعيد مآثر ذلك العصر 
بطريقة واحدةء وهى إعادة تأكيد تحكم الدولة فى الأرضء: كاساس لإصلاح الإدارة 
الزراعية. لقد بدأ محمد على إصلاحه المشابه تماماً للإدارة الزراعية المصرية بعد فشل 
المحاولات العثمانية الأولى. وكما حدث فى مصر القرن السادس عشرء بدأ محمد على 
إصلاحاته بمسح للأراضىء ومراجعة سندات الحيازة وغيرها من الحجج الخاصة 
بالالتزاماتء والأوقافء والرزق. وفى خمسينات القرن. استعمل اينه سعيد ياشا 
استراتيجية مماثظة بوضوح فى محاولة لاستعادة سيطرة الدولة التامة على الأرض: فقد 
بدأ مسح آخر اكتمل جزئياًء وصدرت قوانين جديدة تقتضى توثيق جميع التصرفات, 
وأصبحت الوثائق المسجلة تحت إشراف الدولة هى وحدها المقبولة قانوناً. 

ونظمت قوانين الأرض فى أواسط القرن التاسع عشر نقل أراضى الفلاحة أيضا 
(أى نقل حقوق الانتفاع)» ولكنها لم تضف شيئاً جديداً إلى مقدرة الفلاحين على 
تأجيرها أو رهنها أو بيعهاء والتى كانت تصرفات تقليدية يقرها القانون العثمانى 
والشريعة الإسلامية. ونظمت كل من لائحة الأطيان الثانية لسنة 1406 واللائحة 
السعيدية 1404 ميراث حقوق الانتفاع, وقدمت اللائحة الأخيرة تعديلاً يتضمن , على 
الأقل رسمياً ‏ تطبيق الفرائض الإسلامية. ولكنء وكما فى القوانين العثمانية» كانت 
اللائحة السعيدية تهدف إلى منع تقسيم الميراث عندما يتوفى كبير العائلة عن وريث 
ذكر قادرء فإن لم يكن, يتم تمكين الوارثات من الإناث من حفظ معظم أراضى بيوتهن 
متكاملة. 

وعلى ضوء هذه الإجراءات الخاصة بنقل أراضى الفلاحة ووراثتهاء نظرت أجيال 
من المراقبين إلى قوانين الأرض فى أواسط القرن التاسع عشر على أنها خطوات جادة 
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فى اتجاه الملكية الخاصة للأرض. وفيما يلى أعلق على تعليقات هؤلاء المراقبين. ومن 
المهم أن نذكر هنا أن اهتمامهم الأحادى التوجه فى تتبع تاريخ حقوق الملكية الفردية ‏ 
وانحيازهم التقدمى ‏ كانا سبباً فى تجاهلهم لما كان يميز هذه القوانين بالفعل. 

كان هدف هذه القوانين, أولاً وقبل كل شىء. إعادة النظام إلى أسلوب حيازة 
الأرض. فقد أوقفت دعاوى كثير من الفلاحين الذين فقدوا الأرض حديثاً. ووضعت 
معابير صارمة تحد من قدرة الآخرين على استعادة ما فقدوه. حتى تيقى الأرض أو 
توضع فى أيدى القادرين على زراعتها ودفع ضرائيها. كان هذا هو الغرض الرئيسى 
من لائحة الأطيان الأولى ١1441‏ ولكن يستدل على نفس الاهتمام فى لائحة الأطيان 
الثانية 1866. واللائحة السعيدية ١1804‏ اللتين تحتويان بنوداً مشايهة. 


وهناك هدف آخر يتصل بالسايق وهو توطيد تحكم الدولة النظامى على الأرض. 
ققد نصت لائحة الأطيان لعام ١4541‏ على أمر سيق صدوره قبل عامين وهو استخدام 
الوثائق فى كل ما يخص التصرقات فى الأرض. وأضافت اللائحة السعيدية ه864١‏ 
اقتضاء تنفيذ هذه التصرفات فى محكمة معترف بهاء وأن تتم الموافقة على التنازل أو 
البيع من قبل المديرية. وكلما كان مدى تطبيق هذه الإجراءات الجديدة واسعاً. فهو يعزز 
مقدرة الحكومة على تنظيم حيازة الأرض والحفاظ على الأساس الضريبى. واحتوت 
اللائحة السعيدية ١854‏ على نقس القواعد بالنسبة للتصرف فى الأرضء بالإضافة إلى 
البند الخاص بعدم النظر إلى شرعية الوثائق القديمة إلا إذا كانت مسجلة فى محكمة 
معترف يهاء وأما الذين كان لديهم وثائق غير قانونية» فقد تم إمهالهم لمدة عام لإبدالها 
بوثائق أخرى حسب الأحكام الجديدة. 

وكان اقتضاء استخدام الوثائق هو الابتكار الرئيسى الذى قدمته قوانين أواسط 
القرن التاسع عشر فى نظام حيازة الأرض فى مصر. وجدير بالذكر أن المحاكم في 
السابق لم يكن لها دور إشراقى على حيازة أراضى الفلاحة. بل كان دورها سليياً: 
قالنزاع على الأرض يمكن الفصل فيه خارج المحكمة أو داخلها سواء بسواءء. ونقل 
حيازة الأرض يمكن تنفيذه والشهادة عليه دون استخدام وثيقة ودون اللجوء إلى 
تسجيله فى المحكمة. وقد استمر الكثير من الفلاحين اليبسطاء يتصرفون فى أمورهم 
بالطريقة التقليدية, باستخدام الاتفاقيات الشفاهية. خاصة فى عملية الاستئجار. وفى 
ستينات القرن العشرين كانت الحكومة لا تزال تحاول الإقلال من هذه الممارسة. لكن 
الرفض الرسمى للاعتراف بنقل الحيازة إلا إذا كانت قد تمت باتباع الإجراءات 
الجديدة كان بالطبع فى صالح الأعيان والتجار وتجار الليفانت, وغيرهم ممن فهموا 
كيف تعمل هذه القواعد ورغيوا فى الاستحواذ على الأرض. 
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ويمكن الاحتجاج بأنه فى هذا الأمر وحدهء فإن قوانين أواسط القرن التاسع عشر 
للأراضى - وخاصة اللائحة السعيدية 140648 قد قدمت قاعدة لتأسيس الملكية الخاصة 
للأرض قيما بعد. ويينما لم تزد من حقوق الحائزين» فإنها » يوضع إجراءات منظمة 
لتسجيل الأرض ٠‏ جعلت حيازة حقوق الانتفاع بالأراضى الأميرية أو الخراجية أقل 
فاعلية أمام دعاوى الآخرين ما لم يكن أمام الحاكم. 

وعلى العكس من النظرة التقدمية المتعارف عليها للتاريخ المصرى. فإن إيجاد 
الملكية الخاصة للأرض فى مصر لم يتم على مدى قرن من الزمان. ومن المؤكد أن 
قوانين أواسط القرن التاسع عشر للأرض قد صدرت أثناء فترة من النهضة التجارية 
والتغلغل الأورويىء ويبدى أن بنود هذه القوانين كانت تحبذ مصالح أعيان الريف 
والتجار وغيرهم ممن كانوا يكدسون الأراضى ويزيد نمو التجارة من رفاهيتهم. غير 
أنه لا يوجد دليل على أن هذه الجماعات كانت قادرة على التأثير فى سياسة الدولة» ولا 
يوجد دليل يوحى بأنهم قد حاولوا ذلك. حتى ما بعد ازدهار القطن. وإذا كانت رسالة 
الشيخ العدوى تعتبر إلى حد ما تعبيراً عن مصالح أعيان الريفء. فقد تجاهل الرجال 
الذين وضعوا اللاتحة السعيدية عام ١404‏ بأدب ‏ قصدها الأساسى. 

ثم حدث تضاقر لمجموعة من القوى التى أدت إلى إيجاد الملكية الخاصة للأرض 
أثناء حكم حفيد محمد على الخديو إسماعيل. فقفى 16717ء أسس إسماعيل يرلماناً على 
غرار مجلس شورى النواب. معظم أعضائه من أيرز أعيان الريف. ورغم أنه قصد به 
أن يكون مجلساً استشارياًء فقد كان يعمل فى بعض التواحى 'كمركز مؤسسى للتعبير 
عن المصالح الطبقية لأعيان الريف”.() ورغم ذلك. فإن الأعيان لم يتحركوا تجاه حقوق 
ملكية الأرضء» ومن الواضح أن هذا كان يسيب إحساسهم أنه ليس ثمة ما يهدد 
حيازتهم للأرض. وعندما قدمت لائحة المقابلة إمكانية اختيار تحويل الأراضى الأميرية 
أو الخراجية إلى ملكية, لم تكن المبادرة آتية من الأعيان» وإنما من الخديوء الذى كان 
فى أشد الحاجة إلى التمويل الذى يفترض أن يولده هذا الإجراء. 

وحسب بنود هذه اللائحة, فإن من يدفعون ما يعادل ضرائب ست سنوات على 
أراضيهم يتلقون حقاً مطلقاً بملكيتهاء وفيما يعد يتم تخقيض الضرائب إلى النصف. 
وفى البداية, كانت هناك بعض الممائعة أى العجز عن فعل ذلك, فلجاً الخديو فى 14174 
إلى خعل قم المقابلة (وتسلم حقوق الملكية) إلزامياً. ويعد عامينء بعد الإفلاس وتحت 

ثير المحكمين الماليين الأوروييين ألغت الحكومة المقابلة. غير أن مجلس شورى التواب 

0 بإلحاح بالعودة إليها. وعندما عادت الحكومة إلى إلغاء الخفض الضريبى فى 
أكدت الحق المطلق لمن دفعوا المقابلة على أراضيهم.0) 
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وهكذاء فى العقد الذى انتهى بالاحتلال البريطانى: ورغم أن الأعيان كانوا 
يزدادون ظهورا كطبقة من ذوى الأملاك: فلم يكن لهم أى دور فى بدء التحول من ملكية 
الدولة إلى الملكية الفردية. ولكن من ناحية أخرىء ما أن دفعوا ثمن حق ملكية أراضيهم 
وحصلوا على خفض ضريبى: حتى كان من الطبيعى أن يدافع الأعيان عما اكتسبوه. 

ثم حدث تحول كل ما تبقى من أراضى الميرى إلى الملكية تحت الحكم البريطانى, 
كجزء من سياسة الإنجليز فى تنمية تأييد طبقات ذوى الأملاك للاحتلال.(!) وفى نقس 
هذا الوقت تقريباً بدأت النظرية التقدمية الشهيرة عن تطور ملكية الأرض فى مصر 
تلقى اهتماماً. وتستحق أصول هذه النظرية عرضاً قصيراً هنا. 

فى القرن التاسع عشرء كانت الاحتياجات الفعلية لرجال الإدارات الاستعمارية 
قد ولدت اهتماما أكاديمياً يمسالة ملكية الأرض فى التاريخ الإسلامى.() وكان 
المستشرق سلفستر دى ساسى (536 06 511/65106) هى أول أورويى ينشر دراسة 
تحليلية لحيازة الأرض فى مصر.ء متتبعاً تاريخها منذ الفتح الإسلامى إلى الحملة 
الفرنسية. وقد تأثر دى ساسى بوجهة نظر الفقه الحنقىء والذى يرجع إليه القول بأن 
أراضى العراق وسوريا ومصر كانت ملكاً لزارعيها فى مستهل الحكم الإسلامى: لكنها 
آلت إلى ملكية الدولة نتيجة موت هؤلاء المزارعين دون أن يتركوا ورثة. وقد ظهر صدى 
وجهة النظر هذه بوضوح فى احتجاجه بأن ملكية الدولة للأرض لم تنشأ مع الفتح 
الإسلامىء: وإنما ظهرت فيما بعد كنتيجة ل "عدد كبير من الانقلايات المتعاقية", 
وتناقص السكان فى مصرء والاستعمار العريى.8) 

وهناك نظرية أكثر انتشاراً بين مستشرقى القرن التاسع عشر مستمدة من 
المذهبين المالكى والشافعىء وهى التى استندت إلى أن الفتح الإسلامى قد أبطل حقوق 
الملكية. حيث أصبحت الأرض نتيجة له ملكأ خالصاً للدولة.(') ولكن رغم الاختلاف 
بالنسبة للأزمنة القديمة من التاريخ الإسلامى: فقد كان هناك إجماع على أن معظم 
الفلاحين فى العصر العثمانى لم يكونوا يملكون الأرض التى يزرعونها. وقد بدا هذا 
حقيقياً يشكل خاص فى عهد محمد على. فلم تتوان أى من بيانات حكمه العديدة عن 
الإشارة إلى أنه قد جعل من نقسه "المالك الوحيد للأرض".(١٠)‏ 

ويعد حكم عباس باشا القصيرء الذى نظر إليه الكثير من الأوروييين على أنه كان 
شديد الرجعية؛ لمعت صورة خليفته سعيد باشا والذى كان يتحدث الإنجليزية 
والفرنسية الذى منح امتياز قناة السويس لشركة فرنسية أقامها صديق صباه فرديناند 
دى ليسيس (655605© | 0 6010300) ١‏ وريما بدأ أصحاب المنفعة فى مشروع القناة 
حملة لإظهار سعيد كامير مستنير مصلح.(١)‏ وكان ممن كانوا يمدحونه بكرم شديد 
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بول مرو (ناةنا؟6/ا أناة) الذى ذكر أن إصلاحات سعيد لنظام الأرض تساوى 
"أهمية الثورة الاجتماعية". حتى قبل إصدار اللائحة السعيدية 1404 . وادعى مرى_ 
مشيرا فيما يبدو إلى الإجراءات السايقة كالمسح الجزئى ولائحة 1406 أن سعيد كان 
الأول من حكام مصر الذى سجل الأراضى باسم زارعيهاء وأول من سمح لهم 
بالتصرف فيها بالتقل. وتنب بأن هذا لابد يقود إلى تأسيس الملكية.("١)‏ 

ولم يكن صوت جاتيشى 63165651 أقل ارتفاعاً فى مدحه للائحة السعيدية: فيما 
بعد. إن اتبع رأى دى ساسى وأسلويه فى تأكيد أن أرض مصر كانت قد أصيبحت 
ملكية الدولة بسبب "الانقلايات المتعاقبة وما سبيته من تناقص عدد السكان قى البلاد.* 
وكما فعل مرىء أثنى جاتيشى على سعيد لسماحه بالتصرف فى أراضى القلاحة بالنقل 
ويالارث أيضاً. قهذه الينود للائحة السعيدية ١804‏ جعلت الفلاحين 'تقريباً. ملاكاً 
فعليين للأرض التى يزرعوتها"' وهكذا تحولوا "من حالة العبودية التى كانوا قيهاء إلى 
مواطنين أحرار”".(1) 

وهكذاء قبيل الاحتلال البريطانىء كانت نظرية تقدمية عن تطور حيازة الأرض قد 
تشكلت فى أورويا. وساد الاعتقاد بأن سعيد قد منح المزارعين من الفلاحين حقوقاً لم 
يكونوا يتمتعون بها من قيلء خاصة حقوق النقل والإرث. والخطوة التالية أخذها يعقوب 
أرتين (10م داناه36/): وهو موظف مصرى - أرمنى كتب تاريخ حيازة الأرض 
المصرية لمساعدة الإنجليز فى إعادة تنظيم إدارة البلاد.(2') ويستحق أرتين الفضل 
لكونه المخترع الحقيقى للنظربة التقدمية عن تطور ملكية الأراضى فى مصر. لم يكن 
كتابه مجرد عمل تأريخىء وإنما كان عملا دفاعياً. يهدف إلى اقناع سادة البلاد الجدد 
بحكمة وضع حقوق الملكية المطلقة فى أيدى حائزى الأراضى. ويبدأ القصل الأول ببيان 
قصير عن مصالح طبقات حاتزى الأراضى: ومن الأسباب التى تساهم بقوة قى 
رفاهية اليلاد. أن يضع المرء مسالة استقرار الملكية الزراعية والأسس العادلة لضريبة 
الأراضى فى المقام الأول" )١١(.‏ 

ومثل كثير من المدافعين» قدم أرتين قضيته بالاحتكام إلى التاريخ؛ محتجاأ بان 
محمد على نفسه قد استهل حكمه. يحكمة. بخطوة إصلاحية كانت نتيجتها المنطقية 
إقرار الملكية الخاصة. وقد تدهش هذه الحجة معاصرى الباشا. ورغم ذلك فإن أرتين 
قد عرف مسح 1415-1415 بأنه كان خطوة أولى نحو الملكية» حيث أنه أثناء هذا 
المسح (أى هكذا قال) تم توزيع الأرض على المزارعين وتسجيلها بأسمائهم. وكان أرتين 
أول باحث يقوم بتحليل لائحتى الأطيان الأولى (1841) والثانية )١14056(‏ بشىء من 
التفصيلء وقد عرقهما أيضاً كخطوتين هامتين نحو ملكية الأراضى. وقد كتب أن 
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اللائحة الأولى سمحت للفلاحين برهن أراضيهم والتنازل عنهاء أما الثانية فقد "زادت 
من حقوق الملكية' ببنودها الخاصة بالإرث. والتى "أصبحت بذلك حقاً مكتسباً؛ حتى 
بالنسبة للإناث» وإن لم يكن مكتملاً” ثم انثنى إلى اللائحة السعيدية 1464 فأوضح 
أنها قد جعلت الفلاح 'يقارب المالك: أو على الأقل يمارس كل حقوق المالك .. فيما عدا 
التمتع بالملكية نفسها' التى ظلت فى يدى الحاكم.(7١)‏ 

وقد اختلط شرح أرتين بمدح مؤسس العائلة الحاكمة التى كان الإنجليز قد 
أنقذوها تواًء وقال عن محمد على أنه: “فكر أنه بإصلاح حال الفلاح» فقد يصلح فى 
نفس الوقت حال يلادهء وهكذا استهل إصلاحاته بقوانين الأرض التى قمنا يتحليلها.” 
وقد استمر التقدم بعد ذلك. حتى أنه "فى أقل من قرن. كان النيض الذى قدمته إرادة 
رجل عبقرى ٠‏ يمكن أن نقول أنه وصل إلى أقصى نتائجه. ويعد خطوة أخرى سوف 
نصبح ... ... ملاكاً للطين”.(1) 

ورغم عدم الدقة والتضليل فى بعض المجالات الحاسمة. كما رأيناء فإن كتاب 
أرتين حتى اليوم هو أهم مصدر متاح فى مختلق الأمورء فى المراسيمء والأحكام. 
والقوانين الخاصة بالأرض التى أصدرها محمد على وخلقاؤه حتى 1404 . ويمجرد 
نشر ذلك الكتاب سرعان ما أصبح المرجع المعتمد لتاريخ حيازة الأرض فى أوائل القرن 
التاسع عشرء(') وفى نظر جيل الحرب العالمية الأولى لم يبد أن هناك أحد يخالفه. فقد 
كان يتناسب مع نظرة بدأت تنتشر ‏ ويدعمها القصر ‏ تقول بأن الآمة المصرية الحديثة 
قد نهضت فى أعقاب الحملة الفرنسية بتأسيس أسرة محمد على. كما جعلت نهضة 
الأمة ملازمة لنهضة أعيان الريف. وتعزيز مكانتهم كطيقة من نوى الأملاك. . ونخضح 
مصالح هذه الطبقة فى زيادة تأمين الملكية وحكم القانون, فى الطريقة التى ساند بها 
كُتَابِ مثل عزيز خانكى ومحمد كامل مرسى فرضية أرتين» مع إظهار محمد على 
وخلفائه كمصلحين زادوا من حقوق حائزى الأراضى 000 

ويعد ما يقرب من قرن من إصدار اللائحة السعيدية: أعاد عيسوى وياير تفسير 
تطور حيازة الأرض بوضعها فى سياق التاريخ الاقتصادى والاجتماعى للقرن التاسع 
عشر. وقد احتفظ كلاهما بالتزمين المتعارف عليه ونظرة تقدمية للتغير فى التاريخ 
المصرى الحديث. ولكن الدافع الأساسى للتغيير لديهما كان دخول مصر فى السوق 
العالمية. وليس عبقرية محمد على. 

غير أن "الحقائق" كما تم جمعهاء وأحياناً اختراعها فى الأجيال السابقة حفظت 
كاملة إلى حد كبير فى التفسير الجديد. ققد كتب باير أنه فى ١4٠٠‏ كانت معظم 
الأراضى المصرية قد أصبحت ملكية الدولة نتيجة "العديد من الانقلابات والتغييرات 
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التى أثرت على السكان والطيقات الحاكمة عبر السنين, ومن ضمن ذلك هروب 
الفلاحين من الأرضء وانخقاض تعداد السكان يسبب الحروب والأويئة» والضغائن 
والحروب المستمرة بين الحكام".٠'')‏ ويمكن تتبع هذه النظرة عند جاتيشىء الذى أشار 
إليه باير كأحد مراجعه. بل يمكن حتى تتبعها عند دى ساسى. والإشارة إلى تناقص 
السكان يبين استمرار نفوذ فكرة ناقشها المفتى ابن الهمام فى القرن الخامس عشر 
لأول مرة. وتعالجة بابر اللطوراث قن نام الارضن تحت حم سيد علو »لما ذل 
تختلف تقربياً عن معالجة أرتين لنفس الموضوع, فيما عدا أن شرحه للتغير كان فى 
ضوء تأثير القوى الاقتصادية. وهكذاء بينما قبل وجهة نظر أرتين القائلة بأن تشريع 
1808-1 قد وبسع من حقوق ملكية القلاحينء فقد رأى: على عكس أرتينء أنه كان 
دلالة على "ظهور عامل السوق فى الأرض وتطور المحاصيل التجارية".!١')‏ وقد احتج 
عيساوىء فى اتجاه مشايهء بأن تحويل الأرض إلى سلعة كان واحدا من عدد من 
التغيرات التى "تطليها .. ..اندماج مصر فى النظام العالمى".9") 

ويدين هذا التفسير بالكثير إلى الفكرة الشائّعة رغم قدمهاء يأن الاتصال المكثف 
مع أورويا قد تسيب فى "صحوة" مصر الحديثة: وكذلك الاستخدام الأعمى للنماذج 
التقدمية من التغير الاقتصادى والاجتماعى المستمدة من التاريخ الأورويى. وجاذبيتها 
مستمدة من توافقها مع فكرة كل من الليبرالية والماركسية سواء بسوا عما كان يجب 
حدوثه فى تصادم أورويا الصتاعية مع العالم غير الأورويى. ريما يكون الأمر مقيولاً إذا 
كان حق نقل حيازة الأرض قد ظهر حقاً لأول غرة فى مصبن فى أواسظ القرن التاسغ 
عشرء وكذلك لى كانت قوانين ذلك العصر قد وسعت حقا من حقوق حيازة الفلاحين, 
لكن لم تكن هذه هى الحال. 

وأثناء الفترة التى بحثها هذا الكتاب. نهضت الزراعة من كوارث القرن الثامن 
عشر وتوسعتء وظهرت روابط جديدة يينها ويين الأسواق الأوروبية. وقد ظهر كل ذلك 
تحت رعاية دولة قوية فرضت الأمان كما فرضت نماذج وإجراءات منظمة فى شأن 
حيازة الأرض. واللائحة السعيدية لعام ١454‏ تضمنت هذه المرحلة التى كانت فيها 
سياسة الدولة هى القوة السريعة للتغيير فى الريف. ورغم أن القوى الاقتصادية لم تكن 
مسئولة بشكل مباشر عن تشريعات أواسط القرن الثامن عشر.ء إلا أن نقوذ السوق 
العالمى كان له صداه فى تلك السنوات بسيب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية. ثم جاء 
ازدهار القطن ليفتح مرحلة جديدة من التطور الزراعىء مرحلة تستحق دراسة مستقلة. 


- 259 - 


ملحق ١‏ : الأوزان والمقاييس 


على المركزية. والإحصائيات القليلة المتاحة يجب النظر إليها من هذه الناحية. كان عدم 
وجود نظام قياسى هو من سمات اقتصاد ما قبل النظام الرأسمالى. ورغم ذلك: فإن 
التاثير الموحد للسوق المحلية ثابت فى عادة استخدام الموازين والمقاييس القاهرية جنباً 
إلى جنب الأوزان والمقاييس المحلية قى مدن الأسواق الإقليمية. ويبدى أن استخدام 
نظام قياسى موحد جاء بطيئاً. كما تشير مصادر عديدة إلى أنه كان هناك مرسوم قى 
6 يحدد أوزاناً ومقاييس قياسية.(١)‏ 


الأوزان 

درهم (دراخمة): قيل أنه مقياس الوزن الوحيد الذى لم يتغير فى القرن الثامن 
عشرء» وهو يساوى 00 جرام.(”) 

أوقية: ائنا عشر درهما 00 
كان معروفاً ب "الرطل الزياتى" وقيل أنه يستخدم لوزن الزيوت والجين والخضر. أما 
الأخير فكان سيمى "'الرطل القيانى.» أو الخاص يوزانى الحبوب. وفى المتنصورة عرف 
أيضا الرطل ذو ١١‏ أوقية. وفى ١48٠"‏ وضع يوسف ياشا تنظيما سوقيا فى القاهرة 
يفرض قصر الاستخدام على الرطل ذى ؟١‏ أوقية. وأصبح الرطل ذو ١7‏ أوقية ١55(‏ 
درهم) قياسياً فى مرسوم مكاذا . وقيل أنه كان يوازى لبيرة واحدةو ١‏ أونس(*).(2) 

أقة أى (وقة) : وكانت تساوى ٠١‏ درهم أى ١,505‏ كجم عند نهاية القرن الثامن 


(*) الليبرة . 0! والأونس 02 مقابيس إتجليزية . 
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التاسع عشر قالت التقارير أنها توازى رطلين وثلاثة أرباع الرطل أو 797 درهم, 
ورطلن وتسيقة أتساع الرطل ثى 4+٠‏ ادرهم: وهو ما يتراوح بين ؟ لييرات و؟ تونسنات 
إلى ' لييرات و4 أونسات.0) 

قنطار : وكان يقراوح ما يين ٠٠١‏ إلى "57٠‏ رطل فى القرن الثامن عشرء 
حسب توع السلعة. وفى زمن محمد على من 1١.6‏ إلى 1١6‏ رطل. وقد احتسب 
قنطار القطن رسميا قى ١1479‏ ب ١70‏ رطلء ولكن فى ١870‏ أنقص إلى ٠٠١‏ رطل 
أو © أقة.() 


مقاييس الحجم: 

أردب أو إردب 

وهو مكيال كان يستخدم لكيل الحبوب. ورغم أن إردب القاهيرة كان معروفاً فى 
مصر كلهاء فقد كانت هناك مكاييل مختلفة للإردب المحلى مستخدمة قى القرن الثامن 
عشر. وفى زمن الحملة الفرنسية تم قياس إردب القاهرة.ووصل إلى 185 لتراً. وكان 
إردب أسيوط فى مصر العليا يساوى أرديا وجرء من أحد عشنر من إردب القاهرة 
2٠٠٠١ .,7727(‏ لقر)ء وكان أردب كل من رشيد والمنصورة يوازى أردباً ونصف من أردب 
والمنصورة يقسم إلى 751 ريع. وأما حجم أردب دمياط فهو غير مؤكدء رغم أنه كان 
معروقا فى المنصورة. حدث كانت الحيوب قى المنصورة تقاس بالإردب المحلى وكذلك 
قياسياً فى 1876 .() 

3 كنم‎ - - 00 ٠. 3 0035 . 5 

ريع: جزء من أريع وعشرين من أردب القاهرة» ومن ست وثلاتين من أردب كل من 
المنصورة ورشيد فى القرن الثامن عش ر(©. 

وبية : أريع "أرباع" أو سدس إردب القاهرة.(1) 

كيلة : نصف الويبة» أى جزء من اثنى عشر من الإردب.(:١)‏ 

ضريبة: كان هذا القياس د يستخدم فى دمياط ورشيد والْد ويقد على 

لنصور يقعسصر 

والمنصورة كلذت الضريبة تساوى 7,119 من إردب القاهرة, أى 178ه , 5.ه لتر(1) ' 
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وزن أو وزنة : وهى جزء من ستة عشر جزءاً من الضريبة» وواضح أن هذا أيضا 
كان يقتصر على قياس الأرز الشعير. وكانت وزنة من الأرز الشعير توازى ٠٠١‏ رطل 
قاهرى.9١)‏ 


مقاييس الأرض 

قبضة: قياس طولى يحسب من أسقل اليد إلى طرف الأيهام الممدود.5١)‏ 

قصبة: قياس يقسم إلى أربع وعشرين قيراطاًء وفى وقت الحملة الفرنسية كانت 
القصية تحسب رسميا من 0 قيضة:, وهو حوالى مق ؟ أمتار. وأثتناء مسح 
1818-8 استخدم المساحون قصبة من ؟؟ قيضة أو حوالى 79,؟ أمتار. وفى 
مسح 182١‏ أنقصت القصية مرة أخرى إلى "> قبضة أى 7,07 أمتار. فى 1451 
صدر مرسوم يحدد طول القصية ب 6.” أمتارء واقتضى ذلك أن تستخدم مساطر 
حديدية مختومة الطرفين فى قياس الأرض لمنع التلاعب.(؟') 
كانت مساحة الفدان تكراوح بين .9" و-٠هءغ‏ قصية مريعة, ولكن بدءا من مسح 
1415-41 استخدم فدان قياسى من 777 قصبة ويْث القصبة. ويسبب تغيير طول 
القصية كانت مساحة الفدان حوالى 48١7.077‏ متراً مريعاً أثناء 1470-1411 ثم 
57٠٠ , 85‏ متراً مريعاً من 1471١‏ قصاعداً )١١(‏ 
دائما حصة واحدة من أربع وعشرين من المساحة الكلية, مثلا من الالتزام: من الدار» 
من المحل, وهكذا. 

سمهم: جزء من أربع وعشرين من القيراط (جزء من خمسمائة وست وسبعين من 
الفدان) 


دانئق: أربعة أسهم, أو سدس قيراط. 
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ملحق ؟ : العملة 


فى مصرء »كان يتم تداول مجموعة متنوعة من العملات الذهيية والفضية خلال 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء والتى كانت تسك فى القاهرة, 
واستتيول» وأورويا. . وقد قدم ريمون (821/00010) بياناً كاملاً لتلك التى كانت تستخدم 
فى القرن الثامن عشر )١(.‏ 

ومعظم الأسعار قى هده الدراسة مقدمة ة يوحدات النقد المصرية. وكانت أكثرها 
اشتكداف فى القرن الثامن عشر هى البارة الفضية أو (نصف الفضة) المسكوكة فى 
القاهرة. ويسبب تراجع قيمة البارة» فقد تم تسجيل التصرفات والحسابات فى الريع 
الأخير من القرن الثامن عشر باستخدام ريال تقديرى يعادل ٠١‏ بارة. غير أن هذا 
الريال نو ال 6١‏ بارة لم يكن عملة حقيقية وإنما وحدة حسابية. وكان غالباً يتم تعريفه 
بوضوح فى الوثائق» إما بوضع ملحوظة بأن كل ريال يساوى 5١‏ بارة, أو باستخدام 
مصطلح “ريال مشط. وفى أوائل القرن التاسع عشر استخدم أيضا مصطلح “ريال 
فرنسا للدلالة عليه (مما كان سبيا فى بعض الإرياك بينه ويين الفرنك القرنسى)ء 
والريال ذى 1١‏ بارة هو وحدة الحساب المستخدمة فى كثير من جداول هذا الكتاب مما 
يعكس استخدام الحكومة المصرية له. 

ولابد من توخى الحذر لتجنب الخلط بين الريال التقديرى ذى ٠١‏ بارة والقرش 
الأسبانى والثائر النمساوى, واللذين كانا يتداولان على نطاق واسع فى شرق المتوسط 
منذ أواسط القرن الثامن عشر. وكانت هاتان العملتان شديدتى التشابه فى الوزن 
ومحتواها من الفضة, والقيمة, وكلتاهما كانت تسمى 'ريالاً” وفى أواخر القرن الثامن 
عشرء كان الثالر مثلاً يسمي “ريال بطاقة" ثم اختصر الاسم إلى "بطاقة' وأصبح 
سمى قى اللغة القرنسية أيضاً 023010 . 

القرش المصرى ذو القيمة الاسمية اليالغة 4١‏ يارة تم سكه فى عصر على بك 
الكبير على نطاق ضيقء ثم بانتظام فى عصر محمد على وخلفاؤه. وعند أواسط القرن 
التاسع عشر كان الكثير من حسايات الحكومة مبينة بالقرش 
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ولحساب القيم الكبيرة كانت هناك وحدة أخرى تستخدم أحياناً هى 'كيس'. 
وأصل المصطلح واضح: وكان الكيس يعادل ٠١‏ ألف يارة: أى ٠5٠٠‏ قرش. 

ولضبط معدل انخفاض البارة (وليس لحساب التضخم) قام ريمون بتحويل أسعار 
القاهرة فى القرن الثامن عشر إلى "البارة بالسعر الثابت' 031235 60005]301 . وكانت 
أولى خطواته لتحقيق ذلك برسم جدول يوضح معدل انخفاض البارة أمام القرش 
الإسبانى والثالر النمساوىء واللتين كانتا عملتين ثابتتى القيمة.' وحيث أن المنصورة 
كانت متصلة بالأسواق العالمية. فقد استخدمت هاتان العملتان أيضا هناك. وكانت 
قيمتهما فيها تمائل نفس قيمتهما فى القاهرة تقريباً: فقى ١1.-١95-‏ كانتا 
تساويان من 40-84 يارة فى المنصورة: بينما تم تبادلهما فى القاهرة مقابل متوسط 
0 يارة.' وأثناء النصف الأول من القرن التاسع عشر ظلت قيمة صرف الثالر فى 
المدينتين متقارية. (أنظر جدول أ .)١//"‏ 

ومن المؤكد أن البيانات المستخدمة فى جدول ١/1‏ ليست دقيقة تماماً. فسعر 
الثالر الممسجل فى الفترة من 147١-١48.7‏ (بواسطة الجبرتى) ليست معدلاً سنوياً. 
وإنما تمثل ذروة الارتفاعات فى فترة من عدم الاستقرار المالى. وكان المؤرخ ‏ وقد شعر 
بأن "الأشياء تذهب للكلاب” ‏ قد رصد هذه الأسعار كما رصد أسعار السوق ليبين 
مدى التدهور الذى وصلت إليه الأحوال. وأما القيم التى حصلنا عليها من سجلات 
محكمة المنصورة فهى تعبر عن حالات قردية». وليست معدلات سنوية. 

ويسبب محدودية هذه البيانات. فهى لن تتحمل استخداماً تحليلياً معقداً. ومع 
ذلك فإن هناك تقطتان مؤكدتان. الأولى» هى أن معدل صرف الثالر أمام اليارة فى 
المنصورة ظل قريباً منه فى القاهرة منذ القرن الثامن عشر وخلال النصف الأول من 
القرن التاسع عشر. ويوضح ذلك الروايط التجارية القوية التى كانت موجودة بين 
أسواق المدن المحلية قى الوجه اليحرى والأسواق الكفرى والعالمية. والنقطة الثانية, أنه 
عندما كانت قيمة صرف الثالر ترتفع؛ كانت هناك مرحلتان من الاستقرار النسبى تبعاً 
لذلك ٠‏ أولاهما فى أواسط عشرينات التاسع عشرء والأخرى منذ أواسط الثلاثينات إلى 
أوائل الأريعينات من نقس القرن. وهاتان المرحلتان تمثلان فترتين لم تكن دار سك 
القاهرة تخفض من قدر العملة المحلية. وهى ما يمكن تفسيره بارتفاع أسعار القطن 
وزيادة إيرادات التصدير فى أواسط العشرينات ثم فى أواسط الثلاثينات. 

وتعنى النقطة الأولى أنه يمكن ‏ بالنسبة للوجه البحرى على الأقل - أن نقدر بثقة 
قيم العملة بالسعر الجارى فى القرن الثامن عشر إلى قيم 'بالسعر الثايت"0005]801© 
باستخدام جدول ريمون لانخفاض البارة. حتى لو كان هذا الجدول مبنيا على بيانات 
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مأخوذة من القاهرة وحدها. إن قيم العملة 'بالسعر الثابيت" فى القرن الثامن عشر 
المقدمة فى هذا الكتاب تم حسابها باستخدام جدول ريمون. أما القيم "بالسعر الثابت” 
المستخدمة للفترة من 1841-١194‏ ققد تم حسابها ياستخدام جدول معادل لحساب 
انخفاض البارة ‏ مشابه لجدول ريمون, ولكنه بالضرورة أبسط ‏ وهو مبتنى على 
البيانات المقدمة فى جدول 1”/ر١‏ (انظر جدول أ؟/5). ومن الممكن أن نعيد ما سيق أن 
قلناه من أن هذا الجدول يمثل مسار انخفاض العملة المصرية؛ وليس التضخم. وهو 
شهنلد البساطة: لكن بناؤه كان خطوة ضرورية لتقدير الأسعار وأرقام ا فى 
عصر محمد على. وتم بناء أس (أ) كاستمرار لجدول ريمون حتى يسمح يمقارنة العيم 
'بالسعر الثابت" فى بدايات القرن التاسع عشر يمثيلتها فى القرن الثامن عشر. وأس 
(ب) تم تصميمه للاستخدام مع قيم العملة قى القرن التاسع عشر. 
جدول أ"//ر١ا‏ قيمة الثالر النمساوى مبينة أمام البارة بالسعر الجارى فى القاهرة 
والمنصورة, 1845-11/54 . 


القاهرة المنصورة 
١ 1١48‏ 
كما اا -.ما 
0ك (أكتوير - نوفمير) 6 (يناير) 
١أما‏ 0" 
١311‏ و 
غ كلما رضن (مارس 2 أيريل) لين (مايى - يوتيى) 
مكذا ان 
كالما ون 
ما ع 
14م ١ا 6٠١‏ 
ما .مع 
أكما مه 
خم1ك1 ا 
وما 1 
كلما 
را 
أكما 
م١‏ 
1١81‏ 
ممما 
كلما 
١1848‏ 
١18‏ 
اعم١‏ 
ما 
الخال افد 


حم 
3 
0 


واي خب ب ع ا 


هم 
000٠6‏ 
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المصادر: 
.05 2) عاعؤاد ع!||ا/الا نات 6أ8) نات ©0171176/08/1١]5‏ أ 1525أرق ,لام طاتزجط! 6:لمم 
١, 25, 2 1‏ ,(1973 ,5نا 1030135 
الأعوام :185١-١-‏ الجيرتىء. عجائي الآثار. المجلد الثالث. ص 557؛ والمجلد الرايع» ص 
الى ١‏ كل موى كل ؟, 4مه؟, لاخ ؟, 7" وضرة ان عام كما مرسوم مذكور قى 
7 .م بولامط لون اأنع وق ,متايخطص 
الأعوام ٠‏ 14151-187: 
امبروع أه بعالا اهعم 300 176065 أ0و لإطامقنومم10 ,موكملاااللا بعمع03:0) مطمل 
:8 .م ,(1835 ,00000 1) 


عام "لم١‏ : عا“ ,لإعاطعنه0 .ع مق لله 121.م بعنامم لوسااأنعءنبوم ,وتامع 
أأمبروع' 1 "لط 30:50 لئاط أ0 مولع عطأا ما عمععمممم0 أ0 أممعممماعبع2 
2 .م ,(1931) 0,28/ 020167208 


عام ه85١: ‏ امبزوط وبع0ها/! أه امع نرمماعياء0) أءأووصوعط 716 الإعااعنو .ع .م 
100 .م ,(0600008,1938 1) 


60 صا بزلناد شر : 1820-1914 /إ7071م0ء 2#تزتامبروع 8ا 30 00109 ,معيد0 عووع 
2547 .م ,(1969 ,0:101:0) أمع جرمماعلاع(ا 0ت 


عام 54خ ا 228 ١١‏ ,50173 عرأمأولاط ,نومع الا 
عام :1814٠‏ 5617 .م لهنضمغ9 نوبعمث ,امات 
عام :1484١‏ الحتة "دراسات". ص 415١‏ 
عام  :١81:5‏ .ذاه 2) ,كعطء17 30 أمبروط «رعوواة ,موكدلكاااللا تعمعليدت عمل 
١ 1‏ !|| ,كعكدنا: كع نض( (ع رف ,313101 220 103 ١,‏ ,(1843 ,00000 1 
الأولى 15؟١؛‏ 46/١٠7؟.‏ جمادى الثانية ١759‏ .175/65, نو القعدة .5؟١؛‏ -6/ره؟١‏ المحرم 
١45‏ و /"؟ . شوال ١137‏ . 
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جدول 1"/؟ انخفاض قيمة البارة والقرش المصرى؛ 1847-11/54 . 


أس 1 57 
(لمتتيهاا > ١.١.414 )٠١١‏ 
اا يذ زلف 
1/44 [؟١1؟]‏ 
]١1[ 1‏ 
١‏ [1؟] ]١5[‏ 
200 [11] [/51ل] 
ا ]٠١[‏ زكةا] 
50 [5] [/141] 
4ك [9؟] [45ا] 
14 4" ين 
250 [6] [6ه؛] 
144 إلى بين 
4ك [١1؟]‏ [17] 
]١[ ١ 14‏ 
أام؟و ”3 1184 
اما 18-1 ١1١5-11-8‏ 
الما [11] الحنة 
141 الى 86 
كما 16 5 
14 > 4 
١1١‏ رن 4 
1414 3 72“ 
لما [1ا] [] 
٠ 1‏ ب 
قل ٠‏ لاه 
3 [ة] [5هه] 
اما [ه] [5] 
181 4 .0 
ما 4 م 
14 4 ل 
لاما [4] [١ه]‏ 
10 [4] ["ه] 
م1 [4] ٠‏ [55] 
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أس 1 8 


النية كيبي 3-6 6( 4 ١٠..-‏ 
ما 4 ون 
اما 4 6 
هنيل 7] [5غ] 
الما 1 6 
ىا 3 م 
ماما 1 م 
تلا 1 6 
اا 2] [] 
ذكما 3 1 
كما [3] [2] 
1١182‏ 1 م 
44 3 5 
18 53 18 
14 [1] [4؟] 
8ك [] 10] 
غ18 [1] [51] 
4ط ١‏ إن 


ملحوظة: هذه الجداول مستمدة من البيانات الموجودة فى جدول ١/51‏ . واستخدمت قيه قيم 
الثائر فى القاهرة. واستخدمت قيمته فى المتصورة للسنوات 14850-١1855‏ و1843 . والقيم بين 
الأقواس تم استخلاصها للسنوات التى تنقص البيانات عنها. أس أ يكمل أس ريمون لانخقاض 
اليارة فى القرن الثامن عشر ١1484-1541(‏ - ١٠١٠؛‏ انظر: 42 ,1 .015ه/ع7«ره0 أت 5مووزارم) 
ويالنسية للأس ب استخدمت قيمة الثالر فى ١41١4‏ قاعدة له (- .)١٠١١‏ 
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ملحق " سجلات المحاكم وسجلات ضرائب الأراضى:١‏ 


سحلات المحاكم: 
القاهرة ومعنونة (مشار إليها) يرقم السجلء والعين, والمخزن, والسجلات الآتى بياتها 
تمكزقر انحيا: ليذه الذوا ينه" 


الرقم الفترة التى يقطيها السجل العين المخزن 
١‏ ربيع الثانى ١١15‏ - رييع الأول )١711-11/.19/( 1١7٠‏ 78 6 
0 جمادى الأولى ١١1١7‏ - المحرم )١0915-١959( ١١61!‏ 8 : 
؟ ربيع الأول /ا6١١‏ - شعبان ١١68‏ (54/ا١-ه174)‏ 14 1 
ع المحرم -١1105‏ نو الحجة )١945( 1١65‏ 78 .8 
37 ذو القعدة -1١757‏ رجب 1١575‏ (14/ا١-9غ17)‏ 14 
9 المحرم -١١14‏ رمضان 1١55‏ (4هلا1-ه76١)‏ 148 .1 
0 ربيع الثاتى -١1١715‏ جمادى الأولى 1١55‏ (ه0ه/9١)‏ 14 1 
1١‏ ذو الحجة ١١15‏ - حمادى الأولى ١١/5‏ (48ه/ا1-.96١)‏ 14 ذا 
16 شعيان 1١175‏ - المحرم 111/5 (1056-11/55) ١114‏ 8 
117 شوال ١١487‏ - جمادى الأولى 11١85‏ (17/4١-.لال1١)‏ 1178 5 
14 شعبان ١١45‏ - رجحب 1١١146‏ (.لالا١-الا/9١)‏ 14 كك 
” شوال 11417 المحرم ١١849‏ (5/ا/1١1-ه///11)‏ 14 الى 
بف ذو القعدة -1١55‏ جمادى الأولى ١١152‏ (4/ال11-.1784) 18 1 
انف جمادى الآخرة ١١54‏ - شعيان )١7/4-( ١156‏ ك3 1.3 
"> شوال ١١956‏ - جمادى الأولى 11١55‏ (-179,41-11/8) كرف 1 
يف ربيع الثانى -1١195‏ رجحب )١7940-1١17484( ١5٠١‏ 118 اع 
” المحرم ١٠١‏ - ربيع الأول ١١١5‏ (17/49-1174848) 148 ا 
لحن ربيع الثانى 5 ١2٠١‏ نو الحجة )١0751-11/49( ١5١5‏ 114 : 
زفق جمادى الأولى 05؟١-‏ رجب ١7١١‏ (10956-11/355) 1148 د 
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33 رجب 17١١‏ - جمادى الأولى 7١؟١‏ (30لا١-لاة/ا١)‏ 14 6.3 
١‏ جمادى الأولى 17؟7١-‏ جمادى الأولى ١١؟١ )184..-١1/91/(‏ 14 1 
أ جمادى الأولى -١121٠6‏ المحرم ١7117‏ (--14.5-184) 114 ب 
نو رجب ١71١1‏ - شعيان ١71١1‏ (14.5-14.31) 14 كك 
02 صفر -١715‏ المحرم ١١٠١‏ (14.6-148.8) 8 إفى 
3 المحرم ١2؟١-‏ صقر ١119١‏ (14-5-14.4) 4 كح 
.4 صفر ١؟2؟١‏ - شعبان )148.07-1١4.5( ١7157‏ الف اكع 
5 شعيبان -١17557‏ المحرم )18.5-1١4.1/( ١775‏ 74 كك 
13 المحرم ١754‏ - صقر )181١-14.5( ١1150‏ 4 8 
1 شوال 7؟55١-‏ المحرم 4؟؟١‏ (1417-1411) 8 .6 
7 المحرم 4؟؟١‏ - شوال 1779 (1414-1417) للق 1 
13 شوال 79؟١‏ - جمادى الأولى ١77١‏ (1816-14154) 114 6 
با جمادى الأولى ١>7١‏ - صقر ١! )1415-1416( ١715‏ 3 
مع جمادى الأولى 1777 - المحرم ١756‏ (1415-14157) 118 63 
0 رجب ١7576‏ - جمادى الأولى ١778‏ (1455-1415) ما 63 
1 جمادى الأولى 174؟١‏ - شوال ١557‏ (18957-140557) 118 6 
25 شعبان ١>‏ - جمادى الأولى 1751 (14751-1859) 14 6 
< المحرم 89>؟١‏ - جمادى الثانية )148760-١41531( ١601١‏ 18 4 
5 جمادى الثانية ١76١‏ - حجمادى الثانية ١7601‏ (14757-1417860) 114 1ع 
3 جمادى الثانية ١*7‏ -جمادى الأولى ١١66‏ (1455-14757) رق 63 
لام رمضان ١7617‏ - جمادى الأولى )1815-1١48141( ١765‏ 18 13 
4ه جمادى الأولى ١505‏ - المحرم ١53١‏ (18410-18475) 1 3 
083 المحرم -١5571‏ شوال )1440-1١844( ١777‏ 118 1 


سجلات ضرائب الأراضى: 


وتوجد سجلات مسح الأراضى والضرائي بدار المحفوظات أيضاً. ومشار إليها أيضاً 
برقم السجل والعين والمخزن. أما سجلات مسح الأراضى الفرنسى الذى لم يكتمل فى 
المكلفات. والسجلات الآتى بيانها من ؟١18١‏ إلى ١181/8‏ تمت قراعتها لهذه الدراسة: 
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م سس 


القرية 

ميت أبو زكرى 
ميت عوام 
القباب الصغرى 
مزرعة يلجاى 
زقر 

أبو دأود السباخ 
ينة 


كدت 5 2 


المنشأة وهزة كامل 


ميت يعيش 
كفر الروك 
ميت قارس 


كفر القباب الكبرى 


كقر المندرة 
السرقو 
دماص 

ميت محمور 
سللنت 

ميت الصارم 
سندوب 
اليرامون 
أيو داود السياخ 
الحواوشة 
الخيارية 
السرقو 


السنة 
114 الللشية 
1 (1410) 
1 الدلثيلة 
(1410) 
(410ا) 
(01410) 
1 (6ك14) 
كرقى (14164) 
>3 (16اما) 
(ماوا) 
1 (هك14) 
(10ما) 
(41ا) 
1 [لدلديلة 
5 (1416) 
(1410) 
17 (ملوا) 
15 (مطاوا) 
(1416) 
11 (ماوا) 
1 (ماول) 
1 (14156) 
10 (01466) 
(ماما) 
(مطاوا) 
(0اوا) 
35٠‏ (1416) 
(ماوا) 
3 (ملاوا) 
١‏ (60ىا) 
١‏ (0١6ها)‏ 
ححا (زحكدلم 
كلكا (زلكدلم 
كلا (لكدلم 
ككرز (لكدلم 
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القرية السنة رقم عين مخزن 
منية سندوب كلل ر(ككوا) ا" يكن 3" 
أويش الحجر كلكلا ركحكوا) فين ان ف 
يدواى ككل ر(ككوا) نين اهن نف 
ميت يدواى ككل( (اكوا) 10 كن لف 
بهيدة ككلم (اكما) 1 عن نف 
زفر كلل( (اكما) نيل 1 31> 
سلكا ككل (اكمل) /ا4 1 لف 
سللنت كت( (اكما) 144 1 نف 
ميت الصارم كاز (ككما) ذف 14١‏ لف 
ميت العامل ككل (زككما) ؟ 141 فى 
ميت بدر خميس كلل رككما) حكن اما نف 
ميت طلحًا دنا الفدنة 1 141 فى 
التقيطة تكار زككمل) تق 141 23 
نوسا اليحر ككل زككوا) »> 14١‏ ف 
نوسسا الغيط تكلاح (ككما) امن 14 فى 
ميت خميس (اكما) لفن حي بف 
غيط اليشتمير ككلل (ككمل) نرق حي فى 
شاوة 4 (1845) دل حكن فى 
القياب الصغرى 1 (444ا) 6-1 لف فى 
القياب الكبرى (1444) 014 »> بف 
أويش الحجر ١56‏ (غئما) ينث »> 5" 
يدواى 5 (1444) كاكلا /ا» ف 
زفر 6 (4غ:4ا) 1١‏ حفن اف 
شرمساح 5 (:14) كمكا١ا‏ وين بف 
الجديدة (الشرقية) 5 (4غ44ا) 1 درق ” 
دماص 07 (45ئها) 51 م لف 
سللنت مكلا (مغدا) اليل ه5»> بف 
الجديدة (الشرقية) مكلذ (ومعدا) يفف ئ”ظ> ”> 
سلكا :4 (لاكما) يديل م3" فى 
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الهوامش 
المقدمة 


١‏ ) يعد الحرب العالمية الأولى ظهر ما يشبه الإجماع على تفسير جديد لتاريخ مصر الحديثة قى إطار 
تقدمى؛ حيث تم تحديد العصر الحديث لمصر يدءاً من الحملة القرنسية ومحمد على. وقد ساد هذا الإجماع, 
باستثناءات قليلة, حتى وقتنا الحاضر بين المؤرخين وعلماء الاجتماع: سواء القوميين أوالأجانبء اللبيراليين أى 
اليساريين. وهكذا . وتقد هذه النظرة يزيد على حنود هذا الكتابء ويكفى هنا أن نبين أن هذه النظرة قد خدمت 
الحاجة إلى هوية قومية كما خدمت مصالح الحكومة الملكية التى أسسها محمد على. ومثال حيد لها نجده فى 
كناب هترى دوديل: 
ألم 817:1320طناألاآ أه بزلنةاك مر :أمبروع «بعل0و] إه ععلصضنمع ع8 7 ,الع الهم بصمعلا 

(1931 ,عوللطصو2) 

” ) أول مؤرخ اجتماعى لمصر يتجتب اتباع التقسيم الزمنى السائد هو بيتر جران: فى كتايه: 

(1979 ,لتأدسظ) 1760-1840 ,أمبزوع ,«اذالهألمدن 0 عام 80 70 8ت2|د| رمة)تا رعاعم 

ب(1984 ,عولءطسةن) تام 307720 (اناا/ا أ0 جمواع8] 15 وأ أمبروط ,أ50 دالا لعبردك-اق أأأشا أحام 
:ككةالا بعولطاصوع) أمبروط مز ألف 7730وطنآنا أه برعزاهط عنس ]ابعاءوم ع1 ,عتابزة معاعلا 
أمبروع ترعه10/! أه بع مصنمع 78 ,اأع/لال00 لص :(1961 

وهناك تحليل جدير بالإعجاب عن مصر الدولة تحت حكم محمد على وخلفاؤه قام يبه ف. رويرت شندر: 
0ط المع دملعع 00 لأوناعكونمآ «مممآ :1805-1879 ر5ع/أل )| اع00من أمنروط ,تعستا عه .]ا 

.(1984 ,حتاو نطكعتااط) رمو عنوعنا8 زع 1/00 

؛ ) أنظر كينيث كونو: 

"[ة5أممدع8 ث تأملاوع مأ لمها أن متطدعمما0 عأونالر2 أن كولو0 عط“ ,ممناتي طأعمدعما 
.248-55 ,(1980) 12 بعءالناك أكوع عاللزاآل! أه أة نامل أهمه2!1مرء 1 

ه ) أنظر القصل العاشر؛ وعن تاريخ زراعة القطن وتصديره. أنظر أيضاً: 

300 118206 ( بزلنا51 هر .1820-1914 ,ل[و0ممعع 0دأأصلزوع 19 300 00]100 ,قع0 ل .8 .ع 
.(1969 ,000) أمعجممماع يع 
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” ) ,(1933 ,عمم8 ,.كاه» 3) ال2ذدا عبافلع »ا نال ©6900 نال عرأوأكلك! ,داهجا ععورمء0 
1١١ 259, 264-86.‏ 
) كان تعبير (الرأسمالية الزراعية) يستخدم للإشارة إلى الأشكال المتميزة للزراعة التجارية التى 
ظهرت بعد ازدهار القطنء خاصة ما كان ذو علاقة يطبقة ملاك "العزب" بالنسية لهذا الموضوع. أنظر: 
أه 5تدلزاهمة ع غ26215م0000) 8 :أأجذاعذاأ؟ اجانات أن لإممومءط أوءأاأامط ع1" ,رولمقطءا8 مداخ 
,لمواأكوال! 00ت برأعاء50 «آ عع أ0نااك ع/1أ1ههم2077) "عالط 300 بأملزوع ,لإممممع6© مولطاع أكوع 
زبوومعع لاثملا ا ها أكوع ع001/! ©1116 ,لع0ا0 عو80 ب483-518 ,(1979 .أء0) ,4 ,21 
-اعيع 2 ع5 1" ,معينا0 بعو10]! 300 ,146-48 .مم ,(1981 ,كلته/ بيعلا 300 6000 1) 1800-1914 
تقطلالا أه دذاألدأأم22 تأملاوط وناتمعب-طامععاعمالة ما ممنتاعنل0مء2 أوناأنءاءومْ أ0 أمعلامم6 
-000171جع (أ ععألنا5 :700-1900 أجهع ع01ل0]آل/ ء/201اذا 71 ,.لع ,طعاثلاوللا ١٠.‏ م مز "معملزا1 
210 5/3/7 ,ممكصاله8] عمرأءددا/ا لم2 :521-45 .مم ,(1981 ,دمأععمنط) بومماوالا أولع 50 300 ء1 
131-33 .مم ,(1973 كمه لا ببعل١أ)‏ «كوالوائمون 
) نامل "رأمعمممواعنع(] لع510م0 1 ما لإلنااك ذل :1800 ععمنك أملاوع" ,العنددذا كعانوحاتن 
1-25 ,(1961) 21 ,لوصماوالا عأمموصمعع أه لهم 
هذا المقال أعيد نشره قى كتاب عيساوى الواسع الاتتشار بين القراء: 
(1975 ,0وقعاتحان .لع .200) 1800-1914 أموع ع1001// ا أه بومأواا! ءأتبودوعع ع١[‏ 1 


تحت عنوان .359-74 .مم ",1800-1900 ,أملاوع أه أمعمممماع بع عاصموممءع ع5" 
والاقتياس من هذا الأخير ص 7755-153١‏ . وقد حدد عيسوى الاقتصاد المعيشى كما يلى: 'التقنيات 
اليدائية مستخدمة فى كل المجالات؛ نسية القائض التسويقى قليلة. حيث أن قروعا قليلة تنج قائضا ووسائل 
النقل فقيرة؛ التعاملات المالية قليلة؛ والتجارة الخارجية تلعب دورا صغيراً جداً” (ص .)51١‏ 
3-17 .هم ,له أأمع ,معين0 .أن 
4 ) لمعرفة وجهة نظر ياير فى العلاقات الحضرية ‏ الريفية اتظر: 
-014/15 7 370 زوأاع2 ,عت اط مز "1500-1914 دأولا5 لمج أملروع مز باز لمح عودااألا" 
.49-100 _مم ,(1982 ,0000م !) بمماكذا! لوزاع50 ما ععألن !5 :اعجع عا0ل[آ/! ا أ 17230 
ولمعرفة نظرته إلى نظام حيازة الآرض أنظر القصول الأولى من كتابه: 
.م لإالفاععم5ع ,(1962 ,0:0 0) 1800-1950 أوبزوطا (ع1/100 ١‏ وأاك 30010 أن برمماوزنا مم 
قأأناله5ذ5أنا ع١"‏ 0م32 :64 .م ,"لمهقا أه ومتطكعمم0 عأمبلط أو أمعمرمماعبك0 ع5١"‏ لمق ب6 
أه نمهاذاا! أهاع50 15 أ دع أ0نأ5 ,اعت اأع 2 ما ,17-29 .مم ",لإاتمستصحره»© عوولاالا عطا 0 
.(1969 .0ودعتات) أمبروط علولا 
/ 
ويالنسية للتغير الاجتماعى أنظر: 
-1800 ,أملاوع مآ عومهط0 أداعه5" لم3 "رلااأمنصصمي عوداائما عط أه دمنتأنامكذتم عط" 
-1740 ,للاأمقعهع2 لإطالدع الا 5نأملاوع" ,عونت طأاعممعكا .أن .دع01ن !5 مز ,214-16 .مم "1914 
200 عاناقع 1 12:10 ,.لع ,الالمهطك! اكه ! مز "ردنكمق4]-اج أه دممأاوع] عط أ0 لإلناك لم :1820 
.303-32 .مم ,(1984 ,الماع8) أعجوهع بوعل] معطا مز موذلةممه51مت1 اواع50 
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يرجع الفضل إلى د. على شلبى حيث أنه أول من أشار إلى خطأ نظرة باير إلى نظام حيازة الأرض فى كتابه 
: الريف المصرى فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر 1851-1841 (القاهرة, 19147) ص. 58-957 . 

)0 54-57 .مم ,2/|15/11)أم23) 300 3/7ا5! ,حممكدأن0ا 

١‏ ) تأملزوع لامعل امععاع مالل رابيدع- نامعن -طامععاطاواع عأها" ,مده ععامعم 

-ن02 عط1 ,.له ,مقصاءساومحمقاذا نل مز “رب مذألداتمد0 معنملا عه وذتلدائموج أممطعرعللا 

.29 .م ,(1987 ,عولرجامون) بردوبمممعع ل (/جملايا ذا 30 عبامدمع مهم 


أنظر أيضاً اأككقم ,أ الهم ,وامه8 عأدمقاذ! ,6:30 


جك اك 

)ا © لواأمأعك5ع” ,عأأماناع16 .ذا ,(2) 581 18 ,كعباولمأاكتط دع أممغلا ,للم 
عل اع كعنوأحامة:ومم10 كعرأمطؤالة" دا ,98 .م "رووممءابامع عع5 عل اء طورنودمدلا عل عااتيا 

".علرلا5 دا أء أملاوع' ٠‏ ناك ذأأأمع5 

8 ) سجلات محكمة المتصورة الابتدائية الشرعية. الموجودة بدار المحفوظات العمومية بالقلعة ‏ 
القاهرة. وسوقف يشار إلى هذا المصدر قيما بعد ب (سجلات محكمة المنصورة) مع ذكر رقم السجل والصفحة. 
والشهر والعام الهجريين. 

والسجلات أرقام -5ه من مخرزن 1 عين 1١174‏ . والسجل رقم )1( يحتوى على مادة تتعلق بالقترة 
١ 7554-1-7‏ بينما السجلات 55-7 تغطى الفترة من 1481-195٠‏ . وقائمة السجلات التى تم الاطلاع 
عليها لهذا الكتاب مذكورة فى الملحق رقم ". والسجلات أرقام 579-7٠0‏ (عين )١175‏ تغطى الفترة من 
191١-14‏ ولكن لم يتم قحصها. والدار بها فهرس يهذه السجلات وكذلك سجلات المحكمة الشرعية لإقليم 
الدقهلية معتوتة ب (محكمة المنصورة الكلية الشرعية وجزئياتها) رقم مه عين إزفقة مخزن 148 ٠‏ وبعد أن 
أكملت هذا اليحث. عرفت أن سجلات القرنين السادس عشر والسابع عشر لهذه المحكمة موجودة بدار الوثائق 
القومية. وأسجل امتنانى لمحمد عفيفىء أول باحث يستخدم هذه السجلات لما قدمه من معلومات. 

6) ويوجد أيضا بدار المحفوظات. سجلات ضرائبٍ الأرض المسجلة على أساس مسحى الأرض فى 
1414-1411 و1471-1416., وهى تحت عنوان دقاتر التواريع. وآما دفاتر الأربعينات من القرن التاسع عشر 
والعقود التالية فتسمى دفاتر المكلفات. وهى ليست مفهرسة. وإنما مجموعة معا حسب القرية والمقاطعة» ودفاتر 
الدقهلية محفوظة فى مخزن ١؟؛‏ الشرقية فى مخَزن ١؟؛‏ والغربية فى مخزن ”؟؛ ويوجد بيان بالسجلات التى 
اأستخدمت فى ملحو و5 

1 ) لوصف أرشيف محاكم القاهرة الشرعية أتظر: 
كع راموع8 بعطأ0 لمق معن2© نولاه4أ0 أو كععنوعع8 أإنام 0 وأتقط5 عا؟" ,أكالكلاا مطمل 
بأملاوع مأععامة© طعتمعفكعظ ممعلرعمم عطا أن ععازءإواولة عطأا مأ "للها أه زلنأ5 ع5أأا 105 
ع ما أمبروع موره !0 آه موتأهرأداماج80 لون أ0نال ع5 7 ,لقطقلا-اء 62121 :3-10 ,(1981) 114 
اعن؟ طاأأليل لمق :74-77 .مم ,(1979 ,موفمعلطات لم ذتاممععممتال!) تمعن «طامعوامع ع5 

.199-203 .مم ,(1985 بعولنطمدن) أمبروع بمسامعن-طامعواعمالط! مأ معدروللا رعء 

.)1841-1447 محمد العياسى المهدى, القتاوى المهدية فى الوقائع المصرية (/امجلدات» القاهرة‎ ) ١ 
وسوف يشار إليها فيما بعد ب 'القتاوى المهدية". ويتبعه رقم المجلد والصفحة والتاريخ الهجرى.‎ 

) عن حياة العباسى وأعماله أنظر: 
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واعغزد ع)(!)[ نال عامبزوع! 02/15 77215/أنا5ن177 01]]10065م أء 5اذالدنولا ,عناهمداع0 معطأ 
١, 168-84‏ ,(1982 ,ملون ,.كام؟؛ 2) (1798-1882) 
القتوى فى المفتين الرسميين. والتى جاعت من ملاحظاته على محمد بن أحمد التميمى. 'ترجمة العلامة أحمد 
التميمى الخليلى مفتى مصر'. مخطوطة فى دار الكتب. تاريخ تيمونر رقم لاحك . وتظهر نماذج من فتاوى 
العياسى التى ألقت أحكام القضاة فى الفتاوى المهدية (0). 56" من المحرم خ4مكاء و 1١١162-17‏ 
من ربيع الثانى 15؟١‏ . 
٠‏ ) ديلانو .6 ١١‏ ,روعنانو امم أء 5اذزاةبه0/ا ,ننممواع0] 
تم سحب قضايا الأرض من دائرة اختصاص المفتي بعد 1468.ء وبالتالى فإن هذا الفصل يمثل ١١‏ 
الصفحات فى السنة. 
١‏ )المناقشة التالية لنظرية ولر شتاين 2|16)51©19 للا مبنية على: 
0مة :(1974-89 ,كانه ل يناعلا ,كام 3) «عأكيزك لارملالا «رع0وث8 ع1 ,دأعادرعالدللا أعمهصدما 
-ععمكرع5 معاؤلا5 لاءملالا مأ 'لودتأامموع10 أوأمعر2' :ضسأأعنال هاما" ,مهماءناوممود|ك0 ومنلا 
1-4 مم ,زم دمعط-لارملايا 1 2110 عرأمدع موصهن]!0 ع1 دأ "رعبنا 
؟؟ ( التص من: 
كلت 586 .8 .م "ع ااأاععمويع2 لمعأويزك لاأرملالا مز 'لركتامم5ع0ا أدأمع م0" ,مهقصضا-نأوممداذا 
١١, 64-68.‏ ,تعاكيزك فابملانا معلموثلة 15١6‏ ,دتعادمعااج للا 
''” ) النص من: ,3/1501 عع5 :170 ,137 ,٠ظا‏ ,«بعاويرك لاثملا مع مهلا ع[ 1 ,متعادمعااج للا 
93-94 
غ؟ )راعلأناه8) أكوع عا00ئا/! «بع0وا/ا عا أه عوأو[0 لواع50 156 ,)عطاع0 ملأونا 
.7 .م ,(1987 
هي ) 300 00ل ببرعجع0 7ه( لمن ماأطورماقء نا أه دومزو0 لوأع50 بععموالط ممأودامج8 
.(1966 ,لماأك80) لأرولا/ا «اع وى معطا أ0 ومعله/! ع5 مأ أموعوءم 
0 .0 ,102 ,43-50 .مم ,ورأو 0 أوأع50 ,)ع5 
77 ) .65 .م .لطا 
4 ) فى الفقرة المذكورة وفى أخرئ فى تن الصفع: ابوت إلى الللتزمين و تزايد 0-0 
اوضاع القلاحين. ٠‏ حيث أن الأدلة على ' هذا التغيير قليلة جداً د منه قصدت فقداناً لامتيازات ل 0 
وذكرت أيضا خطأ ‏ أنه كان بإمكاتهم ا رهن. 0 0 
(247 .م "”متطععويا عمنويلط أن كوأو 0" ,رمونايى) 
وفى الحقيقة أن هذه التصرفات كانت ققط فى حق الالتزام: وليس فى الأرض نفسها . وأناقش هذه 
المسالة بالتفصيل فى فصلى ١.؟.‏ 
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5 ) انظر جرير: .0 .م ,عمأ و0 ا2أع50 ,يعدا 
ومن الطبيعى أن قوة 'جذب' السوق هى نقطة أساسية للرجلين. ولم يدع ولرشتاين أتها كانت قوية يما 
يكفى قيل أواخر القرن الثامن عشرء فحتى ذلك الوقت كانت الإميراطورية العثمانية فى نظره منطقة خارجية. 
0 يُضَمن جرير مناقشة مفيدة لتقد سكوكبول 508001 لمور فى: 5-7.مم ,0719/05 50013 
)١‏ فى مسألة تحويل الممارسات الاجتماعية المستحدتة (1!:201100811221100) إلى عادات تقليدية 
انظر: 
30 :33-43 .مم ,(1976 ,لإعاعكاع8) لودااععااعام! طويق عط أن وزواب0 18 ,أثنامها كذَاأنلمطم 
ععمعع1 300 “«الالمطاكط0اط علط لل "ركم12011310 ومتامعيها" ,مويعدؤوطونا عع لإامداتصماك 
.1-14 .مم ,(1987 ,عو0للطاصهت) ]1120 أ0 لم[اارعلام| ©7175 ,.ذلع ,اأعومق 
31 ) لم0 ق :1 الالممصدمعع اأمدكدعم عط أن عأوما 300 عنتقل] ع1" رمتمهط5 ممع 1 
.63-64 ,(1973 001) ,1 ,ا .دع أ0نااأ5 أموودوعء2 أه ( نامل "روملتدعالهت 
"١‏ ) ظهرت مجموعة جديدة من الأعمال الخاصة يمسالة الأرض باللغة العربية منذ دراسات باير وخلال 
العشرين سنة الأخيرة: والتى أدين لها بشدة. ومن ضمن هذه الأعمال: د. على شلبىء الريق المصرى؛ د. على 
يركاتء تطور الملكية الزراعية قى مصر وأثره على الحركة السياسية 1515-1417 (القاهرة. /الا9١)؛‏ 
د.عاصم الدسوقىء كبار ملاك الأراضى الزراعية وبورهم قى المجتمع المصرى ١105-15١5‏ (القاهرة, 
0 عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء الريف المصرى فى القرن الثامن عشر (القاهرة. 1914)؛ 
ورؤوف عباس حامدء التظام الإجتماعى قى مصر قى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة /1915-14811 (القاهرة, 
الا5ا). 
4 ) عن العدوى انظر ديلاتى: .261-84 ١,‏ ,ععدن! امم أء ععأدزاهرول/ا ,عننممواع نا 
ومناقشة كتايه فى القصل العاشر بهذا الكتاب. 


الفصل الأول : 


١‏ ) تحدد مصر الوسطى عادة يقسم وادى التيل الواقع من جنوب القاهرة إلى المنياء أما الوجه القبلى 
فهو القسم الواقع من المنيا إلى الجندل الأول فى أسوان وعادة تسمى المنطقة الواقعة جنوب القاهرة كلها 
الوجه القيلى أو الصعيد. 

) الذراع يقاس بالمسافة بين طرف المرقق حتى طرف الإصبع الوسطى. 

” ) بالنسبة لرى الحياض انظر: 

. 213-49 .مم ,بزءزامم لون اانعاروق ,متابقط لمح ,7-8 .مم ,دمالمت ,مع0 

وعن أهمية ارتفاع الفيضان في الأزمنة المختلفة انظر: محمد أمين صالح.: دراسات اقتصادية فى تاريخ مصر 

الإسلامية (عصر الولاة) (القاهرة. 1510/4) ص ١١-11؛‏ قاسم عبده قاسمء الثيل والمجتمع المصرى فى عصر 

السلاطين المماليك (القافرة. 15174), ص 401-١7‏ أحمد أحمد الحتة: تاريخ الزراعة فى مصر فى عهد محمد على 
الكبير (القاهرة. )١5٠5-‏ ص ١٠؛‏ وأمين سامى: تقويم النيل (؟ مجلدات. القاهرة. ,)19535-151٠‏ ج1: 11-10 . 

ع 7-1 .هم ,قماأمن ,معيا0 
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وتوجد مناقشة عميقة للزراعة المصرية فى أواخر القرن الثامن عشر فى: 
عم "باميروع"! عل عممعصصم م أء ,عأرأذنله1! رع ةانعارود"! “ناك عأمم16/" ,لمم 61 .5 .م 
.1-0 .مم ,أالاا 
( .7-8 .مم ,00/100 رقمعيو0 

3( 0 75و01 1 «1101] [انالأمد2/ز[8 آه بصوأو[اط موايويومق ع1 ,عانمممع ٠‏ انةط 

5 .م ,(1979 ,لإقننالهت) بنامعت [الاع »1 16 
152-537 مم .(1922 معيول بععلا) بمعو١‏ ععانوط) 

وصالحء دراسات. ص ؟15-1, 80-89 . 

4 ) صالح: دراسات. ص 5١535-1؛‏ تقى الدين أبى العياس أحمد بن على المقريزى, المواعظ والاعتيار 
بذكر الخطط والآثار (مجلدين, بولاق. ,4١ ١1ج ,)١865-148617‏ 46 وما بعده. وهذه الفقرة والققرات التالية 
تعتمد إلى حد كبير على: 
هذا نا وطوم عا بها أومبروع 0 0م٠21‏ أذدامأ80 مدايوروم 18 ,لإأمداا-عامقط دلزل وات 

65-79 .مم ,(1986 ,معتأه2) كعموحمه]!01 

ه) أن لممأذوالط! عأممدمعع عطأا أه ممتأماعرم عتما علط 8" ,لإطموناة جامدط 5لا0ل3ا0 

3 ,24 ,امع 0 ع8ا أه بوماوال! أوأع50 300 م أ«مرمعطع عطأ أ0 أوصنامل "راملزوع اويعالعلا 
.279 ,(1981) 

40 ,-47 :١ج خطط المقريزى؛‎ ) ٠ 

,57 84١-14 ص‎ )١954٠ )محمد محمد أمينء الوقف فى الحياة الاجتماعية قى مصر (القاهرة.‎ ١ 
, لالت .لال اال‎ 
,)18/5-١4841١ المشهور يابن عابدينء رد المحتار على الدر المختار على متن تنوير الأيصار (ه أجزاء. يولاق.‎ 
. ج5, مه”‎ 

بذة 71-72 .مم ,2160 أك ألم مدأرقروق ,لإامراطا جاموءط 

خطط المقريزى: ج١.‏ ص 5١-4‏ . 

)١5‏ عاللزالآ ا ما أمدع عوعلظ] ع7 أن بورمادواا! عتنمممءط 310 أوأعه50 4 ,تماطعم .ع 

318 .م ,(1976 ,لإعاععارء8) ععوم/ 

أمين . الوقف . ص 27/8" . 

)١‏ داموووع2 18 ناآ لصط عنه 1 2000| 007 يلاها ع[7بهاذدا ©7195 ,مع كمهطول ععطح8 
عان | آلآ ]1١©‏ أه عاناأقيع! ا أجوع | مجلا ع5ا ما لعاعميع١0|‏ ع3 كاطوا8 برابعمه:8 أن 5و0 ا 

81-82 .مم ,(1988 ,كملحما) دموزرعم مودمه!أ0 ممت 

والفقرات التالية تعتمد على جوهاتسن إلى حد كبير. 

1 ) محمد عبد الجواد محمدء ملكية الأراضى فى الإسلامء تحديد الملكية والتأميم (القاهرة, )191/١‏ 
ص 4؟1-/0؟١ة‏ , 
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. 37 أبى يوسف يعقوب بن إيراهيمء كتاب الخراج (القاهرة. 1577-1977), ص‎ ) ٠١ 


04 .7-19 .هم بللاها 01[1ق|/ذا رصعكومقطمل 
1 .84-85 .مم .0ز5! 
هه ١‏ 28 ,87-93 .مم لأطا 


أنظر رسالة ابن نجيمء 'التحفة المرضية فى الأراضى المصرية فى: رين العابدين إبراهيم المشهور يابن 
نجيمء رسائل ابن نجيم: تحقيق: خليل الميس (بيروت» 194) ص 88-00 . 

١‏ ) اين عابدين: رد المحتار. ج7. 7٠66‏ . والحديث فى هذه المسالة هو الثالث والثلاثين فى كتاب 
النواوى: “لو يُعطى الناس يدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعى واليمين على من 
أتكر' والترجمة المذكورة بالكتاب مأخوذة من ترجمة كتاب الأحاديث الأريعين النوويةء ترجمة عز الدين إيراهيم 
ودنيس جونسون ديفزء (دمشقء //151): ص ١١8‏ . 

"3 ) اين عابدين. رد المحتار. ج؟. 6ه 1-15ه0؟ . 

يفةا .85-93 .مم ,لاا ع5/30771/ رمعكعموطمل 

ىن ) للاطلاع على مرجع للتاريخ السياسى لمصر العثمانية أتظر: 

:33-17 .مم ,(1966 ,هعهطًا) 1517-1922 ,العععع0 عاتابعع ع1 300 أمبزوط ,1أولا .ا .م 
بمماأذلا لهعااتاه6 مقتاميروع أه معاد عومهطء ادأعهك 200 لهقعتائاهمط عط" ,ألملا ةا .ص لمم 
امبروع جبع0ها/ا مط و0130 /2أع50 300 لهعأ)زا20 ,.لع ,الهلا .18 6 مز ",1798 10 1517 ممم 

.79-0 مم ,(1968 ,0ل,ه01) 

وأجزاء من هذا الفصل والقصل التالى تستقيد من أعمال هولتء وكذلك من : 

اج برع8 أأث أن عع 77أ860 36 أن بزلفنااك ثر «أوصبروع «تع00/] أ0 عامه80 156 ,5ن تاععع0 اعأمونا 

:(1981 ,موهعاط© 300 ذأأممهعدوةلظ) طوطدط0-/2 ناطق بزع8 101737730// 200 «أططاقك 

ليلى عبد اللطيقف أحمدء الإدارة قى مصر إيان العصر العثماتىء (القاهرةء 151/8)؛ عيد الرحيمء الريف 
المصرى؟ 

- 030135 ,.5ا0 2) عاعؤزد ع||الالا ناج 021 نات 5//هج 2017117 أت 81]5215, رلل0مالاه للم 

00ت نه طأوعامق 019 ع/ؤ(/ة !8017175 300 أدأعمولاع 75 ,نوات .ل 301010اأ5 لصة :(1973 ركناه 

.(1962 ,لمماععمرط) 1517-1798 ,أمرزوع «ددمه!0 أه امع دمصماعيه 2 

ليها 46-52 .وم ألعمععن عاتارءعط عا 300 أمنروط ,الهلا 

وهناك ترجمة وتحليل للقانون نامة فيما يخص حيازة الأرض قام بها سلقستر دى ساسىء فى : 
ووط عل أزهر6 نال كموتأنامين كه أء ععنالهم د! كناك عزأممغم كعتمع6ص" ,لإمد5 عل عتعاكع انه 
'وكناز ركموددأناكنل8 كع! عدم ذلزدم عن ع0 عأغوممه 13 كأنامعل ,عأمبروع مع علدأرمالمة! غأ6.م 
اذا ,كلهومة/ 5ااتعتطورةق عمل عناوة/مز/8[5 مأ لعطدتأطنامع "روأامومتء] كعل حوأاتلغمرك'! 

١١, 43-107‏ ,(1923 ,سعتد0 ,.كام» 2) ,برع52 ع0 عأوعنلا5 ,كعقء5 

وقد تعرف دى ساسى على أخطاء فى ترجمة جزئية للقانون نامة قام يها : 
عأوولهممرء غوة اه 00 606065/م ركعطق:3 أه كماناا 000165 لاناةعلاناول! ,ومعوأ0 .ل( .ل 
نام عل كتلاند أء عامبروع"! ع0 أع7ممعنانامو نال أت ع0 «107أهت 721500 12 0 عرأماكاةا! 0 
بكموط ,.ؤا0/ا 2) عإناا نال أ طهر9'| 06 كعازنال2؟! ,ع05,م 06 أ© 06516م ع0 بناهع 170:6 15لا 5/6 
1781(,١!, 189-75‏ 
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وهناك ترجمة عربية للنص الكامل للقانون نامة, ترجمها خليل ساحلى أوغلو وقد نشرت هذه الترجمة 

حديثاً مع دراسة لعبد الرحيم عبد الرحيم: "دراسة عن ضوابط قانون نامة مصر ومدى تطبيقها مع النص," 
فى: 

251-85 ,(1990 .ضول) 1852 .05 رعءأ0نلأك تودمم0]1 عن|ا معأبك8 لمع رماوالا ا ة:قم 

ةا 7 .م ,لماه ء|221|ك! ,معد مقطمل 

وعن المسح العشمانى أنظر: .19 .م ,0120/22/10 2/(/6أكامأ|80/1 00ت أوأعصدماط 11 ,اللوداك 


يف .26-2 .مم ,لمأأهه 02 عبألةأكا |80 لمت أدأعموماع 7186 , اللهلاك 
)2 2 .م .للطا 
0 ) .35-6 .مم .للطا 
ولا يعطى شو تقسيراً للتغير فى السعر المفترض للالتزام. 

فيه .5 .م .لاطا 


١‏ ) شمس الدين محمد اين أيى السرور اليكرى الصديقىء كتاب الكواكب السائرة فى أخيار مصر 
والقاهرة. ص 5/ ب - 4١‏ ب (والاقتباس من ص 2١‏ ب) مركز مخطوطات الجامعة العربية» القافرةء ميكروقيلم 
"تاريخ" رقم بككء وقد ترجم دى ساسى الفقرة ال معنية وناقشها فى:- 

115-117 .مم "رع ؟أممغم تعتوعممط" 

ةا م :ادعلا ©15 300 لزأعاع50 721 تاد! ,معيوو8 لامعو 0مد لاطأ .8 عم .لا 

'2) أووع عوعل! زا ما عن انان «عاعو0// 0١‏ 00ئأجعالآنازن) ويعادعل/ا أن أعوم١|‏ عا آأه بزلناك 
-3112 010 )!807/5 2/10 /3 10731 ,للالقطك :259 ,255-56 ١,‏ ,(1950-57 ,لرهسأا0 .كام 
.38-39 ,نم1 


؟>7* ) اله :1-211 .مم ,لزمممعطع 0ارمللا 1 ما أجوع ع1001/ل1 116 ,معده 
.هم ,(ق198 بعانولا ببعل١)‏ ععرامعن "167-18 هجا مز وعنازت طهية أوع,67 1756 ,لممجييده 
.67-68 مم ,10أ2 2و0 عزاو أكام 40 30 أهلء730اع , اللقطاك ,5-9 


اي 
-معع عط“ ,رلممميردة لظ ,357-78 ,239-41 ١‏ ,كام هج /ع01771© أع 8715305 ,لممميزج 8 


أدقع ع1001/] عأدمدادا 15 .لع ,حاع 1هللا ما ”رطاتمععقاطواع عطا مأأملاوع أه ك5أوامن عتصمم 
687-67 .مم ,700-1900 


0 ) الجيرتىء عجائي الآثار. ج١, 38٠‏ . 
1 ) لمعرفة فكرة كاملة عن نظام على يك ومحمد بك أبو الدهبيء أنظر: 
أمبرزوع ررع00/! أن 5أم820 ,كناتاعمع:0) 


يذ ",5للاعل علا 300 عأطفكا-ات نزاع5 أله" ,لمأكودانانا للامل :131-33 ,119-27 .مم .لأطا 
:221-86 ,(1971) 8 ,جع ألنااك عادوط عالل ثرا 


أحمد. الإدارة. ص 4145-١448‏ 
8 .م ,30/121100 019 ع/ذأت؛أذ !84011 300 أوأعم ورا ع1 ,لللقطك للج 
4) الجبرتى. عجائي الآثار. ج١, 51١8.‏ 


- 282 - 


9) عن طبيعة بيوت المماليك الجددء أنظر 
أع50 عاناألصهاا أه 02110 10كمتة؟! عطا مه ععاول8 ,ا ,تأمقوطع6-اج وا كعألن)5ك" ,مملولاخ لأبن2] 
) أه نهاكلا أهل50 3200 520070711 1176 01 /13ناول "ركضق ه01 عطأ تعلصن أملاوع مأ برأ 
.275-325 200 148-74 ,(1960) 2-3 ,3 ,أمعنيت 
3 ( الجيرتى» عجاتب الآثار» ج١1 1595-5١5١‏ 75 اخ 215-14 1 
د( المرجع السايق» جك ١85265452511١65‏ ., 
بحة :40-43 ,أ ,11]5هع001171161© أت 1152/15 4 ,010 اليج 
وانظر كذلك ملحق ". 
؟) حاول بنت هانسن 11325607 8611 أن يدلل على أنه لم يكن هناك زيادة حقيقية فى الضرائب 
الريفية أثناء /011١-7/518١ء‏ ولكنى من وجهة نظرىء أرى أن الأدلة المتاحة على ذلك لا يمكن الاعتماد عليهاء 
أنظر: 
-0051م5ع8 ينع ! عاتاعع ااه أ0ن ذ5عأصممممءع ع5[ تأملزاوع 2م011 10١‏ أعل10] عاممدومعع مق“ 


478-83 .مم ,700-1900 أجوط ع001/] عأاجمرداد! ©7115 ,.لع ,ع اأ/اوللا مأ ",ناته 
؟) الجيرتىي» عجائب الآثار. جا هلام 48-47 151-15 وار 1 

هه( سجلات محكمة المنصورة 00 ربيع الأول 0000 اا جمادى الأولى /7ا6١ ١‏ 
1111-1 ربيع الأول 4١١04‏ 07"/ركما. رجحب 41151 07ر14 ا ,: رجب 31556. 

.35 .عااع ,اللا ,كوائم ,اعم 

لح الجيرتى: عجائب الآثار. ج؟,ء ٠‏ 501-56, 705-504 . 

8) أرشيف وزارة الحربية القرنسية. دفتر.. .. ديوان بندر رشيدء ربيع الأول 1717-ربيع الثاني 
(أغسطس 1/58١-سيتمير .)١749‏ هذا السجل القريدء المأخوذ من جمرك رشيدء يحتوى على نقرير 
بآن مجموع الإبراد فى ذلك الوقت كان ثلث ما كان يمكن أن ديرد فى أوقات السلام. لقد أدى الحصار 
ضمن نتائجه الأخرى ‏ إلى إنقاص صادرات الأقمشة الكتانية: مما أدى إلى هبوط أسعار الكتان وجعل 
الفلاحين يتجهون إلى زراعة البرسيم للمواشى. .(145-46 .مم ".لأممغ ا“ ,ل عهأه) 

4 ) عبد الرحمن الرافعىء تاريخ الحركة القومية (الطبعة الثالثة. جزعانء القاهرة.ه156), جك 
مم1 وه 0 


1 عاملاوع'ل ممتاأتلغمع'! عل عأعمهما) عدوتاتامصط ها" ععتتلوهيعطن .آلا 
".3.5 ,177 ,(1956 اأرمظ) 2-3 ,8 بع ممع |امبزروع عرأم:15 0 عاع |22 ",(1798-1801) 


. 30 الجبرتى. عجائب الآثار» ج7, 6/ا, 1/4--4؛ ج 5 ص‎ )6٠ 
ج 4415 عمر طوسون,‎ 581.5١5 المرجع السايق: ج5؟,‎ ))١ 
12 و6ن ع0 واهيره» 6ا6ا50 | ع0 هع زهدوفهان! تطوية عنوومة! خ عامبروع'! ع0 عأطمة:و60‎ 
91 ,معتند2) 3 ,ااالا ,عامبروع '0 عأدامة‎ 1936(, 475-787 482-05. 5 
. )41 (الجبرتى. عجائب الآثار. ج14:‎ ١١18-4 مثل ما كان في‎ ) 07 
. 1١5 المرجع السايق. ج؟, 56؟؛ ج1:‎ )07 
. 39 المرجع السايق. ج5:‎ )5 
هم 1 ,»ا .مم ,لإاصمممعط لإجملانا عطا ما أجوع ءأ0لزا/! 16 ,ع0‎ 
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١‏ الفصل الثانى: 


)١‏ أقطعت كل الضرائب كالتزامات فى العصر العثمانى. ومثلاء ضرائي الجمارك والأسواق فى القاهرة 
كان يتم حيازتها كإلتزام مثلها مثل ضريية الأراضى فى القرى. وهذا الفصل يعنى فقط بهذا النوع الأخير. 

3( عيك الرحيم. الريف المصرى. ص ول . 

") كما تم إيضاح هذه العلاقة فى إحدى القضايا. سجلات محكمة المنصورة 4١/٠‏ ربيع الثانى» 
حظا١ا.‏ 

:) سجلات محكمة المنصورة, 44/4: رمضان 41١78‏ /177/71: ربيع الثانى /1١؟1؛‏ 5/41؟١:‏ رجب 
7 5/1 ”ء شوال .1١777‏ 

( .52 .م ,ومالهعتموو0) ع/ذاةأكا م807 20 أولءموماط ,لاوطا 

وفى مكان آخر كتب شو أن قائممقام الملتزم الحائز للقسم الأكير من القرية كان أحيانا يقوم بإدارة 
القرية كلها بالنياية عن كل الملتزمين 
300 افعنائاه2 .له ,الملا مأ "رأملزوع مج000 صا كعسوعبع8 )12 لقنها له ودنأ0اهالمها") 

. (98 .م ,أمبروع دعنهالا ما عوموطن أواع50 

لوا 20-21 .مم ,ععأ0ن!5 ما ",لإاتمناصدصوه عوداائلا عطا أه ممتأنامكدانا عط" 

اعتقد باير أن هذا نتيجة طبيعية "للحيازة المشاعية لأراضى القرىء" والحقيقة أن هذا النظام لم يكن 
موجوداً قى الوجه البحرى المصرى بالطريقة التى كان يقصدهاء (انظر الفصل الرايع). والأكثر من ذلك أنه 
قال أن الالتزامات من قيراط وأقل لم تكن 'مساحات معروفة الحد من الأرض بينما الحقيقة أنها كانت محددة 
ومعروقة كما رأينا. 

)٠‏ الجبرتى, عجائب. ج 15١٠8‏ . "شركاء الشيخ السادات هم الذين بحيازتهم أقسام التزام قى نقس 
القرية التى كان فيها التزامه. 

6( أمن: عيد الرحيم, الريف المصرى. ص 4 . دعهد: فى سجلات محكمة المتصورة 5غ محرم 
17 حيازة الفلاح لفدان واحد مسجلة كعقد بينه وبين ملتزم القرية. وعن اختيار مشايخ القرى انظر القصل 
الخامس. 

( سجلات محكمة المنصورة. “رغ 7 شعيان 5خ . 

. ١711/ المرجع السابق, /ا/ر64١ء جمادى الآخرة,‎ )٠١ 

. 505:5 الجبرتى. عجائي. ج‎ )١ 

)١١‏ غبط اليشتميرء بالقرب من المنصورة. كانت تتكون كلها تقرييا من حقول وحدائق تروى بالسواقى:» 
فى حيازة النخبة العسكرية فى المدينة والتخية المدنية كرزقة. 

ذه 357 .م "رع مأمغم ععترعوط" ,نم52 ع0 

عيد الرحيمء الريف المصرىء. ص 8١‏ . 

)١14‏ اناك أع عل3أر5ألمع) وماأأكممل علمغاولاك عا ناد عتأمدطغالة" بأعععها .ةق .لا 
001016 نال 305665 كعغأميعل عع! كنول ,عام لزوع "ل عععنأ/ا0:م دعل لماألمقمأدأماصلد! 

7 مم ,ألا ,2ع2 "رعانهاهداا كءل 
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عيك الرحيم. الريف المصرى. ص م : على يركات. تطور الملكية. ص #ك1-ولة. 


6 35 .م "رعأ7600 عبعزمرعرط" ,لرمج5 06 
وقد رأى أيضاء بعض الفلاحين يبيعون حقوق انتفاعهم إلى ملتزميهم. 

1 .481-62 .مم ",عأ مغارة" ,أععمهقا 
)١٠7‏ عيد الرحيم؛ الريف المصرى, ص 47 . 


14) أحمد شلبى بن عبد القنى الحنقى المصرىء كتاب أوضح الإشارات فيمن تولى مصر من الوزراء 
والباشات. تحقيق عبد الرحيم عبد الرحيم (القاهرة. 151/8): ص 190 . ْ 

) موجودة بأرشيف المحكمة الشرعية. فى الشهر العقارى للمحكمة العليا بالقافرة. وقد قام 
عيد الرحيم فى كتابه الريق المصرئى يعمل مسلسل لهذا السجل لتوضيح أكثف استخدام له. 

. ١١65 سجلات محكمة المتصورة ”/رة10. المحرم /01١١؛ 15/4 1., رييع الثانى.‎ )٠٠ 

. ١١648 سجلات محكمة المنصورة 653/7١-لا16١, جمادى الثانية‎ )١ 

7؟) سجلات محكمة المتصورة ؟/ر4-. جمادى الأولى ١101‏ . 

؟؟) إسقاط القرى. ج ١١‏ ". رييع الأول 1١5١‏ . 

غ؟) د. عبد الرحيمء الريف المصرى. ص 24. 

0 المرجع السايق. ص 1١0١-8‏ . 

1) المرجع السابق. ص 46 . 

) سجلات محكمة المنصورة 18417-145/44, رجب 7777 . 


لبيةا 93-95 ,81-84 .مم ,معجدمملالا ماعنا 1 
9) بدءاً من 171/7 (721 |١ ١‏ ركأافقء:017786© أت 5لقكلائق ,رلمممابيج8) 
)"١‏ إسقاط القرى: ج 1١‏ ١-41ء‏ سبتمير لالالا١-يناير‏ 55لا . 

33/101010, الهج 0117© أ 52115 انث‎ 5, ١١ 40-43, أنظر:‎ )6١ 


وانظر كذلك ملحق ؟ فى هذا الكتاب. 
7؟) الجيرتى. عجائب. ج ؟. ص آلاء 45-47 145-14 17-1 111ل الال تقلا 
ادك لاه” . 


4) المرجع السايق. ص 84-47 . 
١١, 721-22‏ ,كأانقج 2011171 أت 15/تكأأءق ,00 لالت 
1؟) سجلات محكمة المتصورة لا0/رهلاء وبيع الثانى 04؟١‏ . 
)"٠‏ سمجلات محكمة المنصورة 3/7؟, رجب /61١11؛‏ "/54؟: جمادى الآخرة :١١6/‏ 355/4: رجب 
4, ك/رة١١,‏ جمادى الآخرة 65١١؛‏ ث/ر.ء المحرم 74١1؛‏ 5/ر١7:‏ ربيع الأول 74١1١؛‏ 11/4: جمادى 
الآخرة 4"١١؛‏ 4/؟ ١١‏ شوال 74١1؛‏ 6١٠١ك/رؤه؟:‏ جمادى الآخرة ٠ ١١/9‏ 
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)١١‏ .مول) 1 ,8 بعممع|امبروع عأمأوا 0 عرع ادن ما "بعمغأعمهطةا عرونتائلم" عتله يعات 
.50-54 ,(1956 


وعيد الرحيمء الريف المصرىء ص 5خ 
9) الجبرتى: عجائي. ج 4 ص ١١-4‏ .19-1 آلا 31 101 
)٠‏ أنظر القصل السادس بهذا الكتاب. 


الفصل الثالث: 


)١‏ كما لقة لإعلماا8) 642 .(1.م-.ن) .8 332 5امة 22 11! (ع2/1 أمبزوط ,مم80 .كا مدام 
.90-120 .مم ,(1986 ب,ععاعومم 

" ) عن التيادل النقدى والضرائب نقداً فى مختلف العصور أنظر: صالح. دراسات. ص ١١-١1؛‏ 
5اناعا أء كأنواصدقةا دعل عنوممغ"! عأملاوع دوع كع أدانممم كعأامبفغ8 5عا" علداأه8 لخا .م 
0+ :260-61 ,252 ,(1934) 8 ,5عنان 5211| كع0ناع 0 عنالاع8 "ركعلا 660501110 5ع 5لا02 
,(1972 ,1050ا0) 1169-1341 .0 .564-741/8 .3 َم أملزوط أن ممعاذلاك لوأعمهماط 186 ,عاطو8 
-أ20) ,لعينا0) للق :.]آ74 .مم ,0م221 أصمو 0 عبغطأأقرأكارا ج80 310 /هأع730اط ,لللقطك :]741 .مم 
.6 .م ,مم1 
:49-100 .مم ,01/151127 1 30 قااعع هذ "1500-1914 ,ولاك لصد أملزوط مز رازن عمد عودااالا" 
بأملاوط ما عومهمطت اداعه5" 0مد ,25-29 .مم ",لااأمنصصمت عودالالا عطا أه ممتأنامدكل0 ع1" 
ماعلا ؟ةاأتممذ5 3 دا .33-34 ,7-8 .مم ,مأ1/كاع2/10010/0 1 310 ب5ع01نا!5 ها ,214-16 .مم "1800-1914 
ررماوال] ءأ«وومعط ع77 مذ ",1800-1960 بأملروظط أه أمعجممماعنيع2 عأصمممعع عط١"‏ ,الللهدذا عع5 
حقأطذعع اا .لا .2 :276 ١١‏ ,لزأعاع50 ع0 داذد!ا ,تاع80 للح امات :359-74 .مم ,اموع عاللزآا عطا 01 
بمعلاعا .لع كم بأكقط عاللزآل| ع8 أه بوماوااط عأوممرمءط «وبع0ملن! عطا نآ مماأعنالموصاما 
.مم ,(1980 ,مولمما .لع كم امبزوع أه بوماوزاط ع7 ,كنامكاناتلا .ل .2 لمق ,84-85 .مم ,(1980 
4,8 ,6-7 

ّ ) قام روجر أوين بنقد وتقنيد هذه التظرية وها تفنقت عنه من آراء ونظريات. فى: 

.5-6 .مم ,2011011 300 ,41-42 مم ,بزدمموممعط لارملالا 1 دا اودع ع/1]00/! 116 
ه) ‏ .27-41 .مم "رأصلاوط لامع نط مععاع م لا بااردعا- دادع -طأمععاطواعاعاتق "٠‏ ,مه 
) ععط! أكقا عط تعلاه أملاوع آه ممعأذلاك ودتاعكائ/] اهن ع١"‏ ,حوكنها كا همواتة8 

-494 ,(1985 ,لإادال) 3 ,27 ,لامأذوالا لله بزأعأا50 ١١‏ 5ع01لأا5 عبذألهيدم0071) "رؤروعلا لعلصونلا 
.)) 260 .مم "رع نهمغ4/ا" ,لمأت وكام .506 

) غلمة أع عمدصه]0 عنوممغ"! عاملروط"! عل اع عندن بل ممتأدايمه2 ها" ,لمممبروم 
اعقطة6 0م :175 .م ,(1980 بكنموط) ممايج8 زان ععجم0 أوزبهجمةلا هأ "رألة 0تلمصمضطنام8] 5نامع 
.134 .م ,50015 ما "ملأو أامقط نا أه كوصتامماوء8 ع؟]" ,بعه8 
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0( 274-55 .مم ,"1/160" ,رلمهأت لحة :688 .م ,"كتكار عأصموموع“ رلممممروم 

0 275 .م "رع أملجة 1/1" ,لمهأ 

)٠١‏ كانت المعارض التسويقية المرتيطة يموالد الأولياء والقديسين تقام فى أتحاء كثيرة من البلاد. وقد 
لعبت دورا هاماً فى تجارة القماش والمواشىء ولكنها لم تقم بالدور الذى كانت تؤديه مدن الأسواق كوعاء 
للتجارة يكميات ضخمة للمنتجات الريقية. 

(504 م "رمعأكلاك ودتاعائدا/ا لحان" ,رومكنها) 

١١‏ ) تقدم الرسوم فكرة واضحة عن الأنواع التى كانت نتم التجارة فيها فى مدن الأسواق: قمح: وأرزء 
وخضرء وتمر. وسمك مملح. ودواجنء وزيدء وجين» وبيضء وزيوت» ومواشى للذبح» وشمع وعسل تحلء وقطن, 
وصوفء وأقمشة, وخشبء و'يضائّع مصنعة. وتبن ويرسيم. وكان الكتانء على غير المتوقع. غائيا من القائمة. 
كانت "الأقمشة" تشمل الأنسجة القطنية والكتانية والصوفية. التى كانت تنتج فى القرية والمدينة على السواء. 
وتشمل "اليضائع المصنعة: السجادء والقخارء والحصير والسلال. 

4 , (1956 باأدال) 4-5 ,8 ب 70/ع[أمبروع ع,أماكذا 0 كدبع[ هن ما "بعمغأعمدما] عنونائاه6" تعالهيهات 
ذه 272,274 ,267-70 ,218-19 .مم "رعرأمممغ6 لا" ,لدأ 
ذه .5 .م ,للطا 
دل الراقفعى,» تاريخ الحركة القومية, جِ ل تسكرقسد 

عامبروع مه عكتهومت! «وزازمغمره !| ع0 عهأز/أد أء عدان|أنامعء5 عرأماداط .لق أء اعمنولا .ل .ل 

!!١, 321-22‏ ,(1830 ,وامةم) 

له 0061م 55 دأاصعل ,عاملروع! ع0 كععمهمة) كع كرد عرإممغال1" ,عغادع عالومن عا 

.189 .م ,اللا ع0 "بعالدمدمو8 أعط مع لوغمغو بل عأااعه ذخ "نوكرز ع1 ممزاء5 مهنثان5 ع! يهم 

7) جاء ذكر سوق نبروه فى أرشيف وزارة الحربية القرنسية. 
كنأ أاثم كععموكدأوومووععم: كعل اوللمل تعاملزوع عكمد8" ,79 عالأنعألمم ,86 لمأي ركلة 
-ناءتمفوما علدء5ع'ل أعطه ,أمدنمطء5 .© عأ نهم 8 20" مع عأملزوع عكمد8 ذا كمول كعالة! 
ا عل عطعنوو عي 15 أناة كعائد) ععئتهاةاتمه كعم مهكدتهوومعةع8" ,2 أنهم "رعامدءوه06 
حمق اأادةرواا وه ,وناوكمقل] عل الاعأنقط 15 ذخ 'ناوكناز زعااانا عاءه كأنمعل علأعتصدنا عل عاعموط 

.م5 .0 ",8 

وذكر سوق الأحد فى سلامون فى أوراق حكيكيان: 

.(1845) 36 .م ,37450 .5ذاا .للم .ذناالة .ألر8 ,اذا ركعمدط مديواناع1! 
وحاء ذكر الأسواق الأخرى فى سجلات محكمة المنصورة. ااا صقر ماك ؟ارخرتا, رجحب 

4 ولا/ر-لاء جمادى الأولى .١1١177‏ وهذه الأسواق هى ما أمكن توثيقه. 

)١‏ على مباركء الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة والشهيرة "١(‏ جزناء 
بولاق, 1845-1447), ج لاء ص 506, /077؛ ج ١ص‏ 18و ج ؟7١ء‏ ص 85؛ ومحمد أمين قكرىء جغرافية 
مصر.ء (القاهرة. 1414),: ص 84؟, -5, 47, 75. وعن خطوط السكك الحديدية أنظر أحمد أحمد الحتة, 
تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر (القاهرة. /1971). ص 5190-5151 

4) .268 .م "بعأم غ11" ,013:0 
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اناذ 110206 ع0 م1 12 ذه أل12 عودلاملا دن ناك ععأوم6 1/1" ,كنالدلا معلزماان 
ركنأ #وأكتط عأممةالا ,حاللط :135-36 ١,‏ ,معأاميزوه ع20هع06 ها "راثلا دل عناوتتمد 1 عطعمق8 
عك روهت عاملاوع'ل عأة0 2ا 06 عع متكعتق مرومعع.: ها عل عأأن5" ,عنام ع1 ٠1.201.‏ ,5811 هالا 
2 .م "ركلاهم ذال انلع لغ امأ"! عل 5ع1أ/هم ععناواعناو عل امدأتدنا اكت لطعم -اع أء عأأعأدمةنا عتامع 
٠‏ ) سجلات محكمة المنصورة. "/ر4 صفرء 1107. فى 14870 تم تعميق القناة للرى الصيفى واليوم تسمى 
بحر البوهية. على شافعى؛ أعمال المناقع العامة الكيرى فى عهد محمد على الكبيرء (القاهرة. :)156٠‏ ص ”57 
.35 .1116 ,اللا ركدائم ,اعم 
))١‏ اناك لنوععه8" ,3000 ,78عأالناعاع1مم ,86 03100 ,كااللة :16 .م "بعتأممغلا" ,ليهأ 
-نه113250؟ عل ,عطبوزاعكا عل ,عتلهكا عل ,رغلارعط0 ع0 كععووأنامىم هما عقاضء كرمأ أهءأمناوححمة هما 
.6 ,3 .مم "رع أالا5 13 ععلا2 أء ,عأأع805 ع0 ,وأأع0) نال ,عااعأصةنا عل ,13 
؟؟) -موالط ع0 ععلقة3ك5أ2 لمع" ,أمقنامطاء5 ,516 808 ,كعنولرماكتط عأممغالا ,للم 
.3-7 .مم "رعمظاع- انلا خ 502 
4 ) سجلات محكمة المنصورة. 704/؟17١ء‏ رمضان 9١1؟9١.‏ 
ثلاثة عشر كيلومتراء .(272 .م "رعءأممع اا" 
تقس المسافة. وصل الفرنسيون إلى المتصورة من تيروه فى ساعتينء: بيثما وصف الأهالى هذه المسافة على 
أنها رحلة تستغرق ثلاث ساعات. 
.(54 .م ,2 أمهم "ركعزتد ا الحم عع كذأه ملمععةء" رأمونمطع5) 
واستغرق القرنسيون تصف ساعة للوصول من المتصورة إلى سندوب. وهى رحلة قال عنها ميارك أنها 
تستغرق ساعة. 
ب .م "رعمصيك- عالقا خة ونمدمدا/ةا ععل كع21552266لومعع؟" ,أمونامطع5) 
المنصورة فى ساعة و ١ه‏ دقيقة. 
,(3-6 مم "رعرمخذداع-ائلا خ دنامكمدكقط كعل 121552065 ممع" رأمدنمطء5) 


والذى قد يستغرق كسفر عادى وقتاً من ساعتين و /ا5 دقيقة إلى 3 ساعات واثنتين وأريعين دقيقة. أو 

17") سجلات محكمة المنصورة. /ا/ر57: رييع الأول 11737. 

4)) سجلات محكمة المنصورة ”/؟, جمادى الأولى 61١1؛‏ فلره١٠.:‏ نو القعدة 1١54‏ ١ا/44؟.‏ 
صفر 4111/4 6١١/رام1ء‏ نى الحجة /ال1١1؛‏ /1ا/رةغ14: رمضان 185 ١1؛‏ /الا/4١ء‏ ربيع الثانى 99١1١؛‏ 
37"؟/ر4> :.١‏ ربيع الثاني ١٠؟١.‏ 

4) سجلات محكمة المتصورة. "/ر74١,‏ رجب ١08‏ 1؛ لا/ر١لاء‏ جمادى الأولى 11717. 

ةا 504 .م "رلمعأكلا5 ومأأعكد/] درن" ,الهكة ا 
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نفةا 4 .م ,(/077/ا/ا ,أعاعن 1 لمق :213-18 .مم "رع أممغالة" ,لماه 
ولم أجد دليلا يدعو لافتراض أن الغزل كان يتم تنظيمه على أسس "تسليفية" كما تؤكد تاكر. 
هة 218-20 ,210-11 .مم "رعرأممةل1ا" ,ليها 
56م ",(1799 2325م 1798-10 فأبال 30) عاملزوع دع بيعاحوماه0" .لع ,لإددع»0 .الا 
.97 ,ااا (1922 ,متهن )) عامبروع'0 أناأتاو!! ع0 عأمجبة 14 
ذقية 225-44 ,199-206 .مم "بعأمصفالا" ,لنة ا 
0) الجبرتى: عجائب. ج 5. ص .٠١ 5-١٠١7‏ وصف أدى شايرول' للقلاح المصرى يصوره "يدخن 
البيبة ود يحدق عبر الحقول. ,062 "بأملاوع"! عل 5عمع200 5أمهاتطهط كفل دتناعمم 5م | ءناى تهكوع” 
م ,1 موص ,اأالا/ا 
:3 .م "بعاملاوع" ند كعأهلة" يدناونانا لدتغمغ0 ,كك5 قالطا ,كعنواتماكتط عأاممةاا ,للم 
والجبرتى: عجائب» ج ". ص 5١5‏ . ْ 
)”1٠‏ سجلات محكمة المنصورة ٠‏ :/رالا-لالاء رجب ,١717/11 4١77٠١‏ شعبان 1779 . 
4) سجلات محكمة المتصورة ١٠٠/ر7”.‏ صفر 44١١؛‏ 5/40 ربيع الأول 4؟؟١؛‏ 5/45؟1, تو القعدة 7751. 
9) سجلات محكمة المنصورة ه؟/رةه١ء‏ جمادى الأولى 41515 177//45, المحرم ١594‏ . 
٠؟)‏ سجلات محكمة المنصورة ١/6٠‏ 1: ربيع الثانى 47؟١.‏ محسوية على أن الريال - ٠١‏ يارة. 
١؛)‏ قبل الغزى: .116 .م بوطامهروط/ ع ذلا 311 أملزوط ,80/20 


عأدصهادا ما أه,2 عأدد/ازوع ا 300 6817 أناالقاوادملا ,طعاد5 .ىَ اأطولظ تصدملاتطتطمم 'كأكاوسز ع1 
.59-60 .مم ,(1986 بعوللطاصدت) ومامة8 هادا 300 3112127 ,181/02 .الاق ا 


,(5000,1925م١)‏ ععوم عأممزا/ا عما مآ أمبزوع آه بممكزاط م رعاموطعمها لإعامقا5 :ضبحة ادام 
5 "رععمهع ]| أدولك كاز لصح أنطن وداج عحول كتمتطعطك-لم" ,معد8 اعأرطدة :تصلطتطك-ام .143 .م 
.6 .م ,757120/لا0 1 30 (وااعع] 


:) 173 .م "رع أمصغةلا" ,ليهأت 
الجبرتى: عجائب؛ ج 4 ص .١164‏ 

5 ) سجلات محكمة المنصورة ١/ره6:‏ نو القعدة 0؟1١11.‏ 

) سجلات محكمة المنصورة 1١/ر.‏ 74 رجب 1185. 

ه؟ ) سجلات محكمة المنصورة »"/رةء صفر 4١167‏ 59/ر176ء المحرم -177. 

1 )سجلات محكمة المتصورة ١/ر47١,‏ شوال 9؟7١١؛‏ 7/ر4١١,‏ شعيان 1197. 

فق .6 .م "انتطنولة ععوالط تصاطعط5-لمة" ,)826 

8)) لعمل مقارنة عن تكاليف زراعة الأرز والقمح. أنظر ‏ .181-82 ,167-69 .مم ",1/1601" ,1110© 

9 ) اعتماداً على تقرير إدوارد لين ©20 1 010/310 بأن الأسرة من الطبقة المتوسطة فى القاهرة 
تستهلك حوالى 4 إردب من القمح سنوياء وهو ما يعادل خمسة وثلث من إردب المنصورة الكبير. أنظر: 

581 .م ,(1908 ,مها .له ك'3) وموزامبروع جع0هانا 5! أن 75مهأونان) 200 3705| ©1116 

وملحق ١‏ بهذا الكتاب. 

.١؟-١5 سجلات محكمة المنصورة ؟2/77١: جمادى الآخرة‎ ) ٠٠ 
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.١١75؟ سجلات محكمة المنصورة 7؟/7١. جمادى الآخرة 1155؛ لا/ر١ 5 المحرم‎ ) ١ 

57 ) سجلات محكمة المنصورة !١//ر؛ه”ء‏ جمادى الآخّرة ١144‏ (قيدان) وبالنسبة لملح التشادر (نترات 
الأمونيوم) أنظر: 

245 .م "عتم صوغلا" ,لهأت 
وعن استخداماته أنظر: ‏ ,(1770-75 ,ع0ناولفا ,.له 3'9) وأاممفمماع برعم .اه أت ,أمعع010 كتمع0 
22000606 

؟5 ) سجلات محكمة المنصورة 75/44, ذى الحجة 7؟؟١‏ . وقد اقترحت عفاف لطفى السيد مرسوت 
تفسيراً لذلك بأن نساء الطبقة العليا المصرية المحجبات كن يقمن بالتحكم الجيد فى مصالحهن بتوكيل العلماء 
من ذوى المكانة بدلا من أزواجهنء (محاضرة فى سمنار التاريخ بالجامعة الأمريكية: القاهرة. ديسمبر 1544). 

6# ) سجلات محكمة المنصورة ١١/ر.0١101-1.‏ تو القعدة /ا/1١١.‏ 

6 ) سجلات محكمة المنصورة ٠"/لاء‏ جمادى الآخرة .1١84‏ 

1 ) سجلات محكمة المنصورة ١/ر147:‏ شوال 9؟١1/‏ 7؟/ر4١١:‏ شعيان ؟119. 

لاه ) سجلات محكمة المنصورة 1؟"/78١,‏ جمادى الأولى ١٠٠7١؛ ,5١١/1١6‏ ربيع الثانى .١1١8٠‏ 

4 ) سجلات محكمة المنصورة ه5/ره١7-751١25ء‏ رمضان :151١5‏ 57/ره7١:‏ شعبان 1194: ]111/5 
رحب 2.177١‏ 

) عن استراتيجية "المعيشة-أولاً عند القلاح. أنظر: 
مآ عع تعاأوأعطناك لهة ١روأأعطع]‏ الوكوع6 ع:[] أه برمممعط أورولل ع1 ,أأمع5 .ن) كعمول 

.(1976 ,معنيدهنا مع ل١)‏ وزكم أمهءأن50 
اه .145-46 .مم "رعأمصغةال ا" ,250ل 

)١١‏ عن الأسعار فى القاهرة أنظر: ,53-65 ١,‏ ,كا مقباع01711ح أع 53075] 1ق ,0110 لالتلا 

والذى أصر على أن الظروف المحلية مثل الحروب والفيضانات المنخفضة وكأنما هى التى تقرر هذا . 
والحقيقة أن العوامل المحلية لا يمكن تجاهلهاء وقد أشرت إلى أن توقيت ارتقا ع الأسعار قد يكون راجعاً فى 
أحد أسيايه للعلاقة مع أورويا. 

(249 .م ",مأطكععمين0 عتوبيلط أه كمأو 0") 

6 )الجيرتىء: عجائب. ج ١ص‏ 505 ج 7 ص 11١‏ 15هكء /ام5ء 7173 511 ج14 ص 211 
٠‏ -51”, وهم 

51 ) سجلات محكمة المنصورة /اه/”5, ذى الحجة /ا0؟١؛‏ لاه/رااء ربيع الأول 5/4؟١؛‏ ؟/را» ربيع 
الثانى :1١67‏ 6١ك/رء‏ 101-16. نى القعدة /ال1١١.‏ 

4 ) وجد كريسيليوس 5ئ1ا0060 فى مسح عام أجراه مؤخراً قى ثلاث من محاكم القاهرة زبادة فى 
الأوقاف في القرن الثامن عشر. ولقد كان اقتناع الناس يوضع ممتلكاتهم فى أوقاف تصيح بعدها غير قايلة 
للضرائب. أو التقسيمء أو للمصادرة. قد يكون ذلك نتيجة طبيعية لعدم الأمان السياسى والاقتصادى فى تلك 
الأوقات. أنظر : 
ول ",1640-1802 :كلمن وألدن) عععط[آ ما كعكو0 أنوهلالا أ0 كععمع 1000|" ,كن تاععع0 اعامونا 

.176-89 ,(1986 طععا) 1 ,29 بأمع0 عم أه بموأكال! لوزع50 00ج أأدممصمعع عنما أه لهر 

6 ) سجلات محكمة المنصورة 37/04 شوال 1731. 


- 290 - 


الفصل الرابع: 


(١‏ .37-39 .مم "رككالاقط5 عودالثلا عا" ربعد8 
") كان الشاهد المحترف أو شاهد التوثيق يسمى بالشاهد“ أو “العدل". وأحيانا كانت معلومات حيازة 
الأرض تحفظ عند موظف آخر يسمى الخولى. أنظر: .82-84 ,66-67 .مم 'عأممغاة" ,عيؤاوع 


؟ ) انظر: ‏ -ا3 22م مأ "رالاع0001) 0]]0020 عط مز 55222 300 منامه0" رومع لتقطعتط 
125-45 .مم ,(1988 ,000 ا) كالاعاممن) أوعارماوالط 200 أواع50 :بلاج ا تالا ,.لة طاعصعم 
-17 قم ,أحاعوداء5 امعكمل 300 :123 ١ 236, 239, 246: ١١٠‏ ,/راعاع ه50 عزديواوا ,معبراهم8 لمح مط 
-89 .مم ,(1984 ,ل:010) للها ع زم 3ادا نا موناعن 0م 

؛ ) أشار ردتشارد ريب إلى 'توتر معين بين الشريعة والقاتون وأنصار كل منهماء الإدارة المدتية من 
تاحية والعلماء من ناحية أخرى؛ ويعد أواسط القرن السادسن عشر "الهيمنة .. المتنامية" للإدارة على العلماء » 
(130-31 .مم "باع صمب مقمم 01 عط مع 'تقطك ممه ونامجك") 


( 12 ,|| جراعاع50 ءع/277|/د! ,معينو8 لترج طاا 
أحمدء الإدارة. ص 517؛ .14-16 .مم ,حملت أكعاصا د40 أوأع اليل ,اوطج لداع 
وفى محكمة المنصورة فى القرن الثامن عشر كان نواب القضاة يتظرون كل القضايا تقريباً. 

١١٠١ 135-36. (3‏ ,لراعاعه50 عاديهاد! ,معيوده8 لمح طططز 


٠‏ ) قبيل الحملة الفرنسية لم يكن هناك سوى ست قضاة عثمانيين معينين من استنبول: القاضى 
عسكرء وهو رئيس القضاةء وقضاة محاكم المحلة الكبرىء والمنصورة. والجيزة» والإسكندرية» ورشيد. أحمدء 
الإدارةء ص 537-5316 51/7 

4 ) مصادر الشريعة الإسلامية الأربعة التى أقرها ققهاء السنة هى: القرآنء السنة, الإجما ع والقياس. 
وبالنسبة للموقف من التقاليد أنظر : 
ناكا أه برمةاوااا ثم ,موذانه0 .ل اعولا ,61-62 .مم ,تاها ع11م2|ك| 10 ممأاء 12100 ,أاعواء5 
ع0نال6'! 3 ومنأأعن2!00/ ,أونااأقا ذأناما لإالداععمدع 0م30 :142-48 .مم ,(1978 رطأو ناطصتللط) بنج 

156-57 .مم ,(1953 كموظ) 30 77/أناكنا؟ أأ070 نال 

والخيرية» “فلا يجوز لآحد يؤمن بالله ورسوله أن يبطل ذلك وإن أمر ولى الأمر بإبطاله لا يسلم له ويخالق أمره 
لآن ذلك مخالفة للشرع ولا يسلم للامام فى فعل ما يخالف الشرع..” (الجبرتى» عجائب. ج ١‏ ص .)١158‏ 

) لفظ “أثر' يشير إلى شىء باق, و/أو زائلء وفى سجلات المحاكم يشير بالتحديد إلى الأرض التى 
ورثها الحائز. ولفظ "أراضى الفلاحة كان أحياناً يركب معه فى هذه السجلات ليصبح “أثر الفلاحة". ولم تكن 
كل أراضى الفلاحة “أثرا" يهذا المعنى» حيث أنه يمكن حيازتها بوسائل أخرى غير الميراث. ومن أواسط القرن 
التاسع عشر فصاعداء كانت ألفاظ "أثرية" وأآخراجية" تستخدم مترادفة للإشارة إلى الأراضى التى يحوزها 
الفلاح وهى التى تدفع ضريبة الخراج. أنظر يعقوب أرتين: 
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-200! ,اع83 :]1001 .مم ,(1883 ,وداب8) عامبروع مع عرؤاعمم! 6ا6أرمه,2 ها ,قتائظ اطنامعج/ا 
.6-8 .مم ,ماوع لان 


١‏ ) بعض القرى فى مصر الوسطى كان بها كل من أراضى الأثر وأراضى الكلالة . وفى الدلتا كانتت 
الأراضى التى لا يمكن التنيؤ بأيعادها أو المساحة التى يمكن زراعتها منها قبل انحسار الفيضانء كالجزر 
التى يكونها الثيل» كانت انض 3 تعتير أراضى كلالة. أنظر: 
"بعتوصغةلا" ,أععمها :17 .م "عتممغم معتمعءرط" ما .ععتميرع8 لدعمع0 ودنأمنا0 ,لمد5 عل 

1 ,89 ,71-72 .مم “رعتأمصغا/ا" رعيؤغاوع لله :488 ,450 ,72,88 .مم 

١‏ ) انظر: .]651 .مم ,(1966 ,.ل لظ رؤأأنان لموييعاومع) عاموعوع6 ,آاملقا ماوع 

) نظر فقهاء المذهب الحنفى مثل محمد العباسى المهدى والمقتى الدمشقى اين عابدين إلى الملكية 
غير المقسمة للدا ر الكييرة. كأنها "شركة ملك". أنظر ابن عايدينء رد المحتارء ج !. ص 517؛ الفتاوى المهدية» 
جِ "ص 25 , ١7‏ مكرم 6>,.. وعن شركة الملك أنظر: 
.هم ,(1970 ,ومأععساوط) «يدادا أوباعألعء/] ما 1(ل810 لصت واأكع28710 ,تاعاآلاه0ل) .ا لمقطوعطم 

23-5. 

وفى اليلقان والأناضول من أقاليم الإأميراطورية العثمانية, كانت القوانين تنقضى بأنه حتى الملكية 
الخالصة للبيوت الكبيرة المشتركة يجب أن تبقى بدون تقسيم, على عكس أحكام الميراث الإسلامى. لحفظ 
الببوت كوحدات إنتاجية. 

١, 246(‏ ,براعزعه5 عأدمقداودا ,معبعه6 لمح م5أه) 
ولم يذكر 'قانون نامة" الصادر سنة 6؟16 لمصر هذا اليندء لكن التصرف يطريقة مشابهة كان سائداً 
بشكل واضح 

5 ) الفتاوى المهدية. ج ؟ء ص 158-157 759 شعيان .١12148‏ تسجيل الأرض باسم الذكر الأكير تم 
وصفه كمعاملة تقليدية فيهاء مثلا: الفتاوى المهدية ج ؟. ص 5١94-51١8‏ 3 ربيع الثانى ؟/151؛ ص 1١48:5841‏ 
نو القعدة55؟١؛‏ ص 7٠١ 5830-754١‏ نو القعدة 315؟7١؛‏ ص 475١‏ 54 رمضان 41787 ص 1575-157١‏ 3 
شوال ؟78١؛‏ ص 277. 1١١6‏ محرم 77417. 

وله 1ه 0إ) بأوأنوزن20 .8 لمح لنقطعأال! .ل :76 .م ,ماط5د©18/70010/7 ,اع83 

.56-57 ,الا ,(1833-39 ,ؤامقط ,.كام» 7) 1830-1831 أمع 001 


1 ) تشير قضايا المحاكم إلى الحيازات الفردية لمساحات مختلفة. ولكنها لا تقدم ما يدل على توزيع 
عام للأراضى. لعجل أيا من المسح العثماتى أى الفرنسى حيازات فردية, والتى كان يتم نتيعها داخل 
القرى قبل 14175 . 

7 ) 9 م بعرؤاعمها غأةأرمه2 ,متأم 


١‏ ) كان ممن أساءع! الفهم بناء على أرتين: يركاتء تطور الملكية. ص 585-58460؟؛ 
.م ,ماأدا 13/100111 ,82361 
عزيز خانكىء 'الملكية العقارية فى مصرء مجلة القانون والاقتصاد: 7:7 (1977),ء ص 167؛ ومحمد 
كامل مرسسىء الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاريخى من عهد الفراعنة حتى الآن (القاهرة: 1575), 
ص ولا . 


0) 76-7 .مم ,مأاطدواء130000/1! ,عع83 
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٠‏ ) ييانات 1497 من: 
.5 .م ,(1977 بول306)) 1952-1975 أنجروع ,برابعينه] لدرناة] 00 (بملع8 رقايدروق, ,حومط ادك 

ّْ . ١85٠ دفتر تاريع قرية الخيرية.‎ ) ١ 

1" ) أنظر مثلا: 
.مم ,(1972 انهل بيعل؟) 0٠51م‏ ت11 (ا ©9و2|آالا موثامبروع صم :ببماعاع ,"ا ,أالمطلوط أمونا 

5657 

7179 سجلات محكمة المنصورة. ه54//ا54-8: جمادى الأولى 74؟١؛ /ا8/رهغ: جمادى الأولى‎ ) ١ 

5 ) سجلات محكمة المتصورة. 6/49١؟,‏ ذو القعدة /1771. 

8 ) عن أهمية العوامل الاجتماعية والإيكولوجية فى تقرير أنظمة وراثة الأرض أنظر: 
لإوواماع50 ع1 أ0 ممتأمماصقزعع8آ لذ :ل 2ضاذا 200 ,ععمةاألعطهم!ا ,للتصدع عط" ,لإلمساة عطمدالةا 

1-123 .مم ,لاما ©391ا5! ,.لع بلأعدصعة ماعمة مز "ينها لتدموط أه 

) عن الميراث فى الشريعة الإسلامية أنظر: 

.39-44 .مم ,(1982 ,عذ5دعه الزط؟) بماك ا الوط «/الوناآنا! ما معدومل/الا ,ماأتكممةدع .ا مكمل 

 )"/‏ 00101130 اأمبل ده عغ]الطه!آ 6]6/مم/م 12 08 71816 يهطتطت .لا طتزفدلة 
17 .م ,(1906 ,عل 0) 

١, 2: )"‏ ,لإأعاع50 عأمداذا ,معبوه8 لمة زه 

ابن عايدين: رد المحتارء ج ءا ص 3565 . 

4 ) طبقاً لإحصاءات جودى [60001 وهاريسون 13:508! , كان حوالى الخّمس من كل العائلات 
فى أوردا وآسيا قبل العصر الصذاعى لديها ابنة ولا يوجد اين ذكر ليرثء رغم أن هذه الفرضية قد تختلف فى 
مصر. أنظر: 

6 ,لومماوال! 300 بزاعاء50 ١‏ ععأ0نااك عبازازبهم07م2) ",متطعأعأ] أ0 جعأوع)51:2 " ,/إل0004 كاعول 
-اطن!5ز2 لإلتصة) أه باناتطوطمورط عط!" ,ممكتموط .ىق .0 طلأبنا بل6004 كاعول 300 :3-16 ,(1973) 
.16-20 ,(1973) 16 ,لماوزلا 00ت بزاعاع50 أ عع ألنااك ع/أأق:وم007) "كمون 

"٠‏ ) سجلات محكمة المنصورةء ل//1١.‏ ذو الحجة 1١77‏ (قيدان). 

. 1145 رمضان‎ ١16١/١0 41185 سجلات محكمة المنصورة, ١/ا/ره5١: رمضان‎ ) ١ 

3 ) القتاوى المهدية, ج ؟. ص 57: غرة شعيان 15717؛ ص ١5 ١1١5‏ صقر 1534 ص 171, 5 
رمضان 753148 ١؛‏ ص ١151‏ 18 رمضان 148؟١؛‏ ص ١115‏ ذو القعدة 34؟١؛‏ ص 1١١ ١١8‏ رييع الثانى 
06ا ص 175, 17” شعيان 7719؛ ص 1875 14 شعبان ١717١؛‏ ص 17/157 ذو الحجة 41717٠١‏ ص 
8١505‏ حمادى الآخرة 71/4 .١‏ 


؟5 ) الفتاوى المهدية. ج ؟, ص 75-./, 86> جمادى الآخرة 1537. 

4" ) الفتاوى المهدية. ج ". ص 7715/48 ربيع الأول ١5171‏ . 

0 ) الفتاوى المهدية. ج ".ص ١78‏ 7" ربيع الأول -/377. 

1 ) القتاوى المهدية. ج ".ص 554 0" ذو الحجة 10؟١؛‏ ص 37. غرة شعيان /15717؛ ص 151١‏ 14 
نو القعدة78؟١؛‏ ص 1/18٠‏ ربيع الثانى 4١17٠‏ ص 157 ١7‏ ذو الحجة 4127-١‏ ص 179/:7575 ربيع 
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الأول 797١؛‏ ص 7556 17 رمضان 77797؛ ص 7:50 جمادى الآخرة 7/4؟1. فى كل من هذه القضايا 
الممة. ورثت النساء الأرض قانوناً وأقضل ما استطاع الأهالى الآخرون القيام به هو الاعتراض بأتها ‏ 
كامرأة ‏ ليس لها الحق فى الأرض. 
0 ) الفتاوى المهدية. ج ؟. ص 55: ؟3 ذو القعدة 76؟١؛‏ ص /اهء ؟ ذو الحجة 76؟١؛‏ ص ١./اء‏ 1" 
رجب 7777 ص 85-47 4 صفر 477737 ص ١7:86‏ صقر 777317؛ ص 2156 77 رمضان 15319؛ ص 
ولا 13 صفر فده ص خا ١‏ رديع الثانى 1 ص كا لا" جمادى الأولى قدنف ص 10217 غرة 
محرم 717/7١؛‏ ص 519372, 777 ربيع الأول 7/7؟١؛‏ ص 17,505 صقر 35176 . 
1 4 ) الفتاوى المهدية. ج ؟. ص 7,١7١‏ شعيان 2538 ١؛‏ ص ,١77‏ لا شوال 24؟١؛‏ ص ١1/117‏ 
صفر ١5535‏ . 
5 ) أحمد الدردير. الشرح الكبير وهى بهامش كتاب إبراهيم الادسوقى: حاشية الدسوقى على الشرح 
ويبدى أن استيعاد النساء من الميراث فى الوجه القبلى كان يرجع إلى نظام الأرض هناك. فحقوق الكلالة 
كانت تقسم إلى أنصبة فى الأرض التى كانت تختلف مساحتها كل عام. وبالتالى لم يكن من السهل تقدير 
قيمتها المالية أى بيعها. وقد أشارت فينيسا ماهر 8/306 206553/ إلى أنه: "حيث تكون الأرض والعمالة .. 
0 ,.كل»ه ,عاللعك! كلكائلاا 0م20 كاعع8 ذأم ا مأ "رمععمعهل] ما عومقطن نلوأعه5 ممه معحصدمللا" 
2 مم ,[1978 ..55ةآل! ,عو أتطصروى] لأعولانا «الكنالاا عا مز 
وقد كتب إبراهيم الدسوقى ‏ معلق الدردير ‏ (توفى )181١١6‏ أن 'استحقاق المزارع فى الأرض يشبه حق 
الاستخدام 'الخلو' الذى يحوزه المزارعون فى أراضى الوقفء ولاحظ أن حق الخلو كان قايلا للميراث. 
(حاشية الدسوقى. ج ".ص 143--15). 
0 ) الدرديرء الشرح الكبيرء ج "اص كم1ا. 
١‏ )اين عايدينء رد المحتار, ج ”2 ص 5860؟. 
"2 )المرجع السايقء ص 566-7054. أنظر أيضا: محمد أمينء الوقف. ص 5014-173775. 
"1 ) وردت عند ابن عابدينء رد المحتار: ج ؟. ص 565 . 
5 ) عن الرملى أنظر: إحسان عباسء “فتاوى خير الدين الرملى": 
لطأامعيعاع عطا مط عمتاكعلح5 ما عأنا مه أطونا علطا م تدينواج؟ 5ك اأإصوعج مانا-اج علدلا" 
م( ,.05ع ,القتصطعة8 ععاع2 300 ممفدعههط طعمانا ما ",لالسامعن) طامععامعي5 
بأناكتلعظض) بع معط عه ومولط! ناا |الأعولتاوعع :ازع جنيع ررب تعالواع ثانا جع طاعوابيح |إعلالا 
.1-9 .مم ,(1979 
5 ) ابن عابدينء رد المحتارء ج "2 ص 585 . 
) المرجع السايق. ص 705 . 
لا ) المرجع السابق. 
مع ) وردت عند حسن العدوى الحمزاوى؛ تيصيرة القضاة والإخوان فى وضع اليد وما يشهد له من 
اليبرهان (بولاق. .)١865‏ ص 875 . وعن حياة السحيمىء أنظر الجبرتى: عجائب. ج 2١‏ 534 . 
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. 1165 سجلات محكمة المنصورة, "/ر١؟, شوال‎ ) ٠: 

1١١94 سجلات محكمة المنصورة. ""/ر5/ا-هلء ذو القعدة‎ ) ١ 

"0 ) عن الشيخ العروسى أنظر: الجيرتى, عجائب, ج ؟*. ؟50. والحديث التيوى الذى بنى عليه النواوى 
رأيه هو الحديث الثالث والثلاثون من الأريعين النووية. واعتمد ابن عايدين على رواية اين حجر عن مواجهة 
يدعى أيضا: 'المكى." 

00 ) سجلات محكمة المنصورة. ٠5ك/رها١اء‏ صفر لصفحة 

َه ( الفتناوى المهدية. ج 5 ص 184, لا جمادى الأولى القحة ص 1" محرم كا ص 11 
ءًّ ربيع الثانى 4 ؛ ص 168-159 1١١‏ ربيع الثانى .١15‏ 

مه ) اعتقد رينيه 186/016 واستاف 5180/6 أنه كان يمكن للفلاحين نقل حيازة أراضيهم مؤقتاً 
فقط (كالرهن مثلا) بينما أورد لانكريه 2066/01 أنه كان يمكنهم التتازل عنها وييعها. أتظر: 
باع 00 ع6دبقر! ع0 2!/0055غمه عع| اناك بعأمبزع /66/2©) ذال جع67701// ,ععالاصع8 رع ا .ل 
.م "بعكتمممغالا" ,عبغاوع ,46 .م ,(1827 ,كاموط) وزاممم/ا0'/6 عاالتهتهط جا وغ/م2 وأمبروعط'! ع0 ناه 

466 .م "رعأمصغللا" رأععمضقا! 300 51 

1 ) سجلات محكمة المنصورة. ج 159/77ء ذى الحجة 1147. كان الريال اليطاقةء هو ثالر النمسا 
الفضى. 

لاه ) سجلات محكمة المنصورة, /1"/ر١٠١:‏ رييع الأول /117؟١.‏ 

8 ) وردت للشيخ العباسى بعض "البيوع” من أراضى الفلاحة, حيث كان الشهود يحفظون الصيغة 
الخاطئة؛ ولم ينظر إليها كبيوع حقيقية: حيث أن الأرض موضوع هذه القضايا لم تكن ملكية» ولكنه حكم بأن 
تعبير 'بيع' كان "تعييراً مجازياً” للتعيير الصحيح والقانونى وهو 'الإسقاط . وحكم بأن تجاز هذه التصرفات 
على هذا الأساس. الفتاوى المهدية. جِ 51 ص 155-1١87‏ غرة صفر حاتف ص كامااه جمادى الآخرة 
ص 155, غرة ذى الحجة :١717/-‏ ص 5-907 70, غرة شعيان 77/1١؛‏ ص +5١5‏ 9 صفر 5/ا37. 

9 ) الفتاوى المهدية, ج ؟, ص 554 رمضان 415717 ص /158-1117. 9 شوال 574١؛‏ ص 517, 
١١7‏ شوال .١717/7‏ 

.1194 سجلات محكمة المنصورة. ؟"/ر175١, رييع الآخر‎ ) ٠ 

. 3017/6 الفتاوى المهدية. ج ”؟. ص 1515 ربيع الثانى‎ ١ 

1517٠ ربيع الأول‎ ١٠١ ذو الحجة 79؟١؛ ص /11/7ء‎ 5١ ١976 القتاوى المهدية. ج ”. ص‎ ) ١ 

) سجلات محكمة المنصورة. /ا"/رغ0-5؟, شعيان 1711. 

4 ) سجلات محكمة المنصورة. 9/رةه١.‏ صفر ١1119‏ . 

6 ) عبد الرحيم: الريف المصرىء ص 585. 

1) مثلاً دومنكو جاتيشى: 
,الاها مقدره !|0 نأ 2366010100 لاهلالا 300 عودوارهنا ,برائعمم,6 اهع8 ,الاعكعأاه معأمعودونا 

.30-32 .مم ,(ح188 ,دملدها) 
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والاعتقاد شيه السائد بأن أيا من هذه الحقوق فى الأرض لم تكن موجودة قبل القرن التاسع عشرء أثر 
على تفسيرات بايرء الواردة فى: ‏ -/8 أ0 أمع0/7واعنلع(آ ع!" لصح ,8-10 .مم ,مأ ط[ك 1300001016 
.66-69 .مم ,"مأطكذعميل0 عاد 


الفصل الخامس: 


١‏ ( سجلات محكمة المنصورة سا1 صقر /ا١؟١1:‏ رخ محرم القت 
.478 .م "رع أممغالا" بأععمها 
فى 1815 حددت الحكومة عدد المشايخ من ؟ إلى ١‏ مشايخ فى معظم القرىء. وسمحت بعدد يصل إلى 
ثمانية مشايخ فى القرى الكبيرة. ولكن بالطبع كانت هتاك استثناءات. أنظر روفائيل تاوضروسء كتاب 
التعليمات المرعية فى أعمال مديريات الحكومة المضرية (القاهرة. ,)١444‏ ص .1-7 ١٠7؛‏ وعبد الله محمد 
عزباوى, عمد ومشايخ القرى ودورهم فى المجتمع المصرى فى القرن التاسع عشر (القاهرة. )١144‏ ص 
لد 
” ) فتوح مصر. ص 1617-1697. 
؟) .م ركع(0نالك همأ لعلذتاطنمع ",1800-1950 ,ل القط5 عودلاالا ع1" ,بعه8 اعلطه 
32 
* ) عن الدور المتغير للمشايخ أنظر : المرجع السابقء ص . 5-١1؛‏ أيضأ: عزياوى» عمد ومشايخ: ص 
إلى عام ١1877‏ وذلك فى كتابها: .119 .م ,ألم 371720 أنأ/| أه موزع8 عا ما أمبزوعا 
ه) .مم ر,كعأ0ناا5 مز لع لاوتاطرامعء ",1800-1950 ,ل اليهط5 عوداائلا عط" ,بعد8 أعأرطه 
".لا ممهقعء لالأأادعلالا ك'أاملاوع" ,مونات .أت :30-61 
وعن عزياوى أنظر هامش رقم ١‏ أعلاه. 
3( -مةن)) 1798-1939 عوم أوتعطنا 56 مأ أطوننه1 عأطمعق ,تموعسنما لعطاظ 
.0 .م ,(1983 ,عولط 
ومن أهم الرجال الذين جاءرا من هذه الطبقة: رفاعة الطهطاوىء على ميارك: محمد عبده. وحسن الينا. 
) مباركء الخطط التوفيقية. ج 1 . والعبارة الأولى من ص 58 والثانية من ص لا. 
4 ) العبارة من حوراني. 
9 .م ,ألوننه8 1 عأطقرقم ,أمدنهلا 
وانظر مناقشة حورانى للمقال على نفس الصفحة. وقد أعيد نشرها فى: محمد رشيد رضاء تاريخ 
الأستاذ الإمام (؟ أجزاءء القاهرة. 6؟191) ج 7ص 7584-717. 
) لم أقتنع بآن مشاعر الإامام محمد عبده كانت تعكس بشكل عام "مشاعر ترحيب يعائلة محمد على 
التى كانت فى قلوبٍ أهل الريف المصريين” "(159 .م ,أطوناه!1 عأطقق4 ,أمدهسولا) 
إن إشاراته إلى القيادة المحلية. وأراضى الرزقة والأوقاف توحى بمشاعر طيقية لطبقة صغيرةء مشاعر 
طبقية أكير مما تصورها حورانى. وغياب مثل هذه المرارة فى كتابات مبارك تعكس نجاح الأخير فى دخول 
النظام الجديد وقبوله له. 
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)٠‏ سجلات محكمة المنصورة 1١1/847‏ ذو القعدة ١77١؛‏ سجل ضرائي الأراضى لقرية اليرامون. 
خا . 
)١‏ سجلات محكمة المنصورة 1948/5٠‏ ربيع الأول 747١؛‏ سجل ضرائب الأراضى لقرية سندوب» 
4 . 1 
) سجلات محكمة المنصورة ١١١7/54‏ جمادى الأولى 07؟7١؛‏ سجل ضرائَبٍ الأراضى لقرية الخيارية 
أكما. 
بذة بأمبروط «عموا/] ما بع0:0 أداع50 ج10 لعبهع5 ع ذا 300 7نهاذا ,طاتم5 ععامهطاتن 
ركأنت0 ملع مكلح عع5 :35 .م ,(1983 ,لاموطلق) أهابرها! «بروونط 20و ناا أه برطامهوبوه8 ثر 
ععممط) 1920-1941 ,مالل دعالةأ تاودن 80| 0هلأمبروع لصت عدأابا عامت8 :تدالوادماهن) وضاومع|لت1ان 
.34-35 .مم ,(1983 ,م10 
0( .9 .م ,(بوالوادمامت ودأومعالهان ,ذا/نونا 
6) سجلات محكمة المنصورة /70/: شعيان 717١؛‏ /ا/ر34, رجب 41177 :154/60٠‏ ربيع الأول 
.,١ 7/7407‏ جمادى الأولى 777١؛‏ 5-1454 4: نى الحجة 56؟١؛‏ 58/41 149-1١ء‏ شوال 1777؛ 
مدر صفر 00؟١؛‏ /اغ/ره؟١,‏ شوال :4155 /ا/ر4”, رمضان 1717 ه ا/رحفاء جمادى الأولى :١717‏ 
/غرغه. شعبان 51١‏ ١؛‏ /ا ١71/4‏ : رمضان ؟79؟١+‏ /195-1517/81ء نو الحجة 15175 . 
له ركذيح6) عاعؤزد )للا نات تعأأمبزوة عودالأأ/ا دن '0 عأوأ50 عأمأوزا] ,عنوع8 ععنوعول 
,50 :عودالالا مواامبروع مه (ا صنلا 019/109/© ,131اللة لع صصقلا 00قة :47 ,20-25 .مم ,(1957 
.44-48 .مم ,(1954 ,لهلهم ا) موباكق أه ععوأيه 82 
رجحب .١07715‏ 
لم١‏ ( سجلات محكمة المنصورة ككيركاا. جمادى الأولى ءءء ترا - .1١ 05-1١‏ جمادى الأولى 
40/75 /87. رمضان .177١‏ 
4 ) سجلات محكمة المنصورة »؟/را, ذو القعدة 81١1؛‏ 47/ر”.؟ء ذى الحجة .١55٠‏ 
٠‏ ) سجلات محكمة المنصورة ١٠"/ر45,‏ ذو الحجة /41١١؛ ٠‏ 1/4لا-لالاء رجب 1750. 
له 1010 :44-48 .مم ,ملا وداببنه: 0 بكلطاطظ :65-66 .مم بعاأواعه5 عرأماولاط ,عسوع8 
-لاادال) 34 ,3 ,هادا ما عءأ0ن)اك ها "لإاأتمنصمممه0© عودالألا ممتاملزوع مد أه لزإفنأك" ,لزداعية8 
.154-55 ,148 ,143 .(1966 .001 


ثفة 50-52 ,48-49 .مم ,وتامممزالة/'0 علانهأوط ها عمد عامبروع') ,كعنمع8 
"١‏ 47-8 مم لوطا 
كه .56 ,484 .مم "رعأمصغلا" رأععءمهقا 
نيه بلالا 2ع0 "بعممعيرولا عاملزوع"! عل ععطوعخ كع! ناد كومتأة/دع005" ,لنقكول .ع 

269-03. 


1) سجلات محكمة المنصورة 5/87؟. شوال 41557 178/575: ربيع الثانى .17١١‏ 
/1» ) سجلات محكمة المنصورة :١7,/05/55‏ رجب 41757 54/15ء محرم 154+ ذه/لات١.‏ رييع الأول 
.١>7‏ سجل ضرائي الأراضى لقرية ميت العامل: 185٠‏ . 
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ليق 321-22 .مم ,| ,الا رعلة ااام أء ع#الأوعاعه عراماكلا! .لت أت اعععدالا 
والرافعى: تاريخ الحركة القومية. ج ١‏ ١17-11؟1؛‏ وسجلات محكمة المنصورة 05//اء ذو القعدة 
1 كانت رحلة شوانى مرغماً من المنصورة إلى ميت العامل محاولة لإنقاذ المرأة» التى ‏ حسب قول كلوت - 
كانت من البندقية. وكانت قد جاءت إلى مصر كزوجة لضابط فرتسى. أنظر: 
١١, 116-18.‏ ,(1840 ركامةهظ ,.كامل 2) عأمبزوع! اناد أ96162 ننععمق ,0101 .8- .م 
وقد أخطأ كلوت باعتقاده أنه كان أول أورويى رأته منذ آأسرهاء لأن بوجولا أ3انا0زن20 قايلها فى 
اكما, 
(26-27 ,الا رامع0'01 عم و0 دمووع ,0ن )) 
9 ) الجبرتى» عجائب. ج ٠‏ ص 58, من النص يبدو واضحاً أنه لم يكن شيخ قرية ولكن على الأغلب 
شخص خارجى. 
كن ( المرجع السايق. ج .١‏ ص 5-1-7373 05-5601 5, /1غ 71 وهى الأماكن التى استخدم فيها هذا 
اللفظ بهذا المعنى. أنظر أيضا: بركاتء تطور الملكية. ص 7719-917١‏ 
ضيه .م "رع؟أممةل/ا" ,عبؤاوا 
هه "١/6‏ ,اععنها :47-48 .مم ,وتامممزاة! !0 عاالهاهط دا عغمة عأمنزوط' ٠‏ ,تعادع ا 
66 .م "رع أمصغالط" رعيغاو] :516 ,477-78 .مم "رععأمد 


ةا .م "علامصمةلة" بعؤاوا 
81 
2) 82-84 ,66-67 .مم "بعأمصغ الا" ,عيؤاوط ب478 .مم "رعأمصوغاة" رأععمهقها 
)0 93-94 .مم "رععأمورغالة" ,عمؤاوع 
7) .480-86 .مم "رعرأممغالط" بأعرعمها 


37 ) الجيرتىء عجائب. ج .١‏ ص .7١"‏ يجب آلا تخلط بين 'مسموح مشايخ القرئ' ويين ما أسماه 
الجيرتى 'مسموح المشايخ والفقهاء. الذى أشار إلى استثناء القرى الموجودة قى حيازة التزام للعلماء من 
الضرائب غير المعتادة. هذه الامتيازات انتهت فى 18-17 (المرجع السايق؛ ج ؛. ص /36-537, .)0١‏ 

) 41 .م "رع أمصغ لا" بأعععمها 71 .م "عتممغلة" ,عبؤاوع 

9 ) الجيرتيء: عجائب. ج ؟. ص .3١‏ 

) سجل مسح قرية ميت أيو رَكرى: .١417‏ 

.؟١ بركاتء تطور الملكية. ص‎ ) ١ 

"5 ) الجبرتي» عجائب. ج١.:‏ 534؛ ج 5. ص 51١-145‏ . 
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الفصل السادس: 


4< ,248-50 مم "رمتطدبعم00 عتدبطرط أو كمأو 0" رمونات 

؟) .15-19 ,(1980) 21,4 لصيديم "ادوع أن تناه عا ما مفأمعوية له" بمقتاطعية1/] ممع | 

؟) ‏ -لة0 ,.5ا0/ 3) كقعددلنا كعبزراء/ق عا عغبمة "0 يرلظ 02/7©0/! 0 88006 ها ,انلاح © 
.411,414 .مم ,2 قم ,اا ,(1931-36 ,عه لصه م 

( .59 .م ,10/1أ00 ,معبو0 

ه ) الجيرتىء عجائي. ج 4 ص 2٠١‏ .51-5 . 

171-119 45-517 2. 5-4 المرجع السايقء ص‎ )١ 


7 ) المرجع السابق» ص 178 .١57‏ 
) المرجع السابق: ص 1/6 ,١‏ 11/7 146-1417 


4 ) المرجع السايق, ؟.؟5.5-1؟, 5٠4-37-3‏ عن وصف الجيرتى للمسع والسجلات. ويالإضافة إلى 
قراءة الجيرتى» قمت يبحث العديد من دفاتر التواربع لعام 6٠١14كء‏ الذى يوضح أنها كانت مؤسسة على مسح 
العام السابق. وأى أراض إضافية تمت زراعتها وقرض الضريية عليها فى 1416. تم يمعزل عن العام 
السابق. وكذلك أية زيادة قى الضرائب. بالإضافة إلى أنى وجدت سجل مسح ميت أبو زكرى من 
1841414317+ الذى لم يكن يختلف فى الشكل عن سجل الضرائي لعام 1416. وكل هذه السجلات مسجلة 
فى ثبت المراجع. 

٠١‏ ) مثلاء دفاتر التواريع لكل من قرية شاوة سللنت والقليوبية من +18١‏ (أنظر الأتى.) 

)١‏ كان هذا يتضمن الأراذ ضى البور الشراقى؛ وتعبير الشراقى يشير إلى أن الأرض تركت جافة ولم 
يغمرها القيضان قى ذلك العام وهناك أيضا تعيير مختلق هو بور صالح للزراعة. وأحياناً يذكر. بور صالح 
الزراعة» ويور صالح. 

1 ) ما يجب إبعاده. 

٠١‏ ) كان تعبير "الإبعادية” يستخدم فى السجلات يمعتيين. أحدهما يشير إلى كل الأراضى المستثناة 

من الضربيةء ومنها الأوسية المنزرعة. وفى المعنى الآخر كانت تشير إلى الأرض التى لا يمكن زراعتهاء بسبب 
استخدامهاء والأرض التى حكم بصعوية إحيائها. والأرض التى تحتاج مجهودا أقل لجعلها منتجة كان يشار 
إليها بلفظ “يور". وفى السنوات اللاحقة, عتدما كان يسجل شخص بأته يحوز ويدفع الضرائب لأرض بور أو 
إبعاديةء كان المصطلح هنا يعنى التصنيق الأصلى لها قى المسح. واعتقاد باير وريقلين بآن أراضى الإيعادية 
لم تضمن فى سجلات المسح كان خاطتاً : 
. (55 .م ,لرعلاه2 لون اأنعاروم :16 .م ,وأطدعة )30200 ا) 

)١4‏ تعبير الجبرتى هنا غامضء من ناحية لأنه كان يشكو من الظلم الواقع عليه نقسه والملتزمين 
الآخرين بدلا من محاولة تقديم صورة واضحة لا حدث. وقد أدعى أن القرية التى لم يتمكن قلاحوها وملتزموها 
من دفع كل الضرائي القديمة الإضافية, وبالتالى ارتقعت متأخراتها الضريبية إلى ٠١٠١‏ ريال قد تربط عليها 
الآن ضريية عشرة آلاف أو مائة ألف ريال من الضريبة. ويبدو أن ما كان الللتزمون مطالبون بدفعه للاحتفاظ 
بالأوسية. هى نصيبهم من الريط الضريبى لعام واحد (الجيرتىء عجائب»: ج .)١1١5-1١4-:5‏ 
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٠6‏ ) المرجع السابق؛ وأيضا: على بركات. تطور الملكية. ص 10 والتص من سجل ديوان الخديوى, 
والذى تؤكده سجلات المحكمة. والفكرة الخاطئة بأن الأوسية لم يكن ممكناً توريثها قبل أن يسمح سعيد باشا 
بذلك فى 14050: كانت نتيجة فهم أرتين الخاطئ للمرسومء الذى تم فسخه بقرار مكتب تسجيل الأرض الذى 
منع توريثها. وتص المرسوم يعطى المرء انطباعاً يأن هذا القرار جاء قبيل مرسوم , 1800 أنظر: 

92-4 .مم بعرفنعممعا غاة رمه ,متائظ 

وانظر ص 7١7‏ من نفس الكتاب لخنص مرسوم 1860. 

1 ) كان الفدان الذى استخدم فى مسح 1815-1417 من 7717.77 قصبة مريعة: بينما قى السابق 
كانت مساحته تصل إلى - +٠‏ قصية مريعة. وفى نفس الوقت كانت القصية المستخدمة قد أنقصت من 1” 
قيضة, كما كان المتبع» إلى 57 قيضة. والقبضة حوالى 5.؟١‏ سم (من قاعدة اليد. حتى طرف الأيهام). أنظر 
ملحق .١‏ 

٠١‏ ) الجبرتىء عجاتب. ج 5 ص 3. 5-5. ؟؛ .125-26 مم ,لزعزاه5 أهنةانه801 ,ملالاأ8ا ؛ دفكتر 
تاريع ميت أبى ذكرىء. 18415-14115؛ ودقاتر تواريع الخيارية والدنابق وسللنت. 4١48١‏ ودفتر تاريع قرية زقر» 
. سجلات محكمة المنصورة 54ر77 ,١‏ ذى القعدة 177 . 


) الجيرتى. عجائب, ج 5: 05.؟. 
5 ) المرجع السايق: ص 7-؟, /1-؟. 
٠‏ ) سجلات محكمة المنصورة 89/ر.151-19, شعبان 41771 49/ره ١؟.‏ شعبان /71؟١.‏ 
١‏ ) دفتر تاريع كل من الخيارية والقليوبية. 141١6‏ 
"3 ) الجيرتىء عجائب, ج 5, ص 5 5غ .]ا 7 7151-7 
31 ) المرجع السايقء ص 7755-571١‏ 
5))المرجع السابق: ص 2576 7548 
5 ) المرجع السابقء ص 550-0715 /1و-5024, 991 590-194 
1 ) وقد فعلت ريفلينء وكذلك أوين» نقس الشىء تقريباً بتقديم حساب الإيرادات بالنقد المصرى 
ويالقرنك الفرنسى. 
.43 .م ,اوأامن ,مع/ن0 :120 .م بعزامط لوس أناعروق ,حتايذظص 
1" ) سجلات محكمة المنصورة 3/47 :٠١‏ رييع الثانى 1171577 . 
4 ) الجيرتى: عجائي. ج 7, ص 5١؟؛‏ ج 4: ص ١45-4؛‏ 
.482-95 ,475-78 .مم ,عامبروع'! ع0 عزامة36009 1.2 ,11ل5501لا0 1 
4 ) دفاتر تواريع مزرعة بلجاى وسللتت والدنايق» 1416 
٠‏ ) دفاتر تواريع زقرء شرمساح ومنية سندوب وأبو داود السياخ وتوسا الغيط, .185١‏ دقتر توريع 
بهيدة 218455 


١‏ )دفتر توريع ميت العامل. 6ألما. سجلات محكمة المنصورة لاغ رتكا شوال يفده 
موكرة. ,.1١١١-1‏ جمادى الآخرة 54؟1١.‏ 


رذن ( دفاتر تواريع الدتايق ومزرعة يلجاى وسللنت وكا 
ذا ( سجلات محكمة المتصورة. لاء/رلا١ ١‏ . رمضان قرفت 
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ني 157 .م ,ألذظ 2:7120طناآيا! أن دون ع1 دا أوبروط ,أمكندانا 


انه 3 .م بعرؤاعءمم! أن :مس2 ,اتام 
هه .265-70 .جم ,عامط لدن انع توق ,متابئط 


) لكى يتوصل جاكوتين إلى تقديره؛ قام بيساطة بقياس ما تم إظهاره كاراض منزرعة فى خرائط 
كتاب وصف مصر . ©ا/ل! 06 109567101007 ولم تكن هذه الخرائط دقيقة تماماًء ومن المؤكد أنها لاتكقى 
لهذا الغرض. وقد قدر جاكوتين نفقسه أن طريقته أدت إلى هامش من الخطأ قدره ب 5 بالماثة. 
.3142م ,الما عم "رأملاوع"! عل علءعمند 15 عل بممعاطة 1" ,متأمعول عروزم 
وقد أورد منجن أن أقل من ؟ مليون فدان تم فقرض الضرائي عليها فى ١1487.ء‏ لكن المصادر الأرشيفية 
التى استخدمها كل من على بركات وأمين سامى تظهر أن المنطقة المفروض عليها الضريية فى ١485١‏ و 14775 
أآكثر من 7",؟ مليون فدان. 
ركمة2 ,.كاولا 2] برأك 1/0360 ع0 أتتع161/علانا00 ع| كنامد عامبروع! ع0 عأمائاط ,مأودعلا 
.343-44 .مم ,[1823 
8 ) على بركاتء تطور الملكية» ص 38 . 
5 ) تم إنقاص القصية من ؟؟ إلى "> قبضة (أنظر ملحق ١‏ بهذا الكتاب) 
٠؛‏ ) شاقعى:ء أعمال المنافع. ص 78-91 . 
١‏ ) على مباركء نخبة الفكر فى تديير تيل مصرء (القاهرة. :)١44-‏ ص 4١١١‏ 
.288 .م ,لرعااهط لوانا انع 7و4 ,لتابئط 


بح "بأملاوع دا ممتأعباممع2 لضان أنعوَمْ آه طابيروء0ت ريع [آنوصم ا معطا" رمعلر0'8 علمائوم 
.م بأمبروع جع0ه/! مأ عوموطن لداعه5 370 اهعنازاه2 .له ,الما ما 


:) .49-50 .هم ,201100 ,د00 :137-70 .جم ,عامط لون إنعروق ,صتائة :179 .م ,لاطا 
:)( ميارك: تخبة. ص ١5١/4‏ , -233 .مم ,لإءأا0ص أهاناأأناءانوى ,دتان نا ,50 .م ,]ام ,ع0 


37 

هع( .0 .م ببرعزاهط لهس أنعنوق ,متالوم] 
هكذا انتهت فى دراستها إلى أن الإيرادات زادت بينما قلت مساحة الأراضى المنزرعة. 

له .3 .م ,لمأامن ,دعي0 

7 58-59 .مم ,ممئزه0 ,معبهنا0 :255 ,ااا رجعد5دنء عع/فطعىكل ,انلهألة) 


)2 م بعسعصاانا ءزكذ|ا 0305 ,بعاممصتامهادمهمن عوميزه/ أوانامزن80 «أدولامة8 
2 3 عاأناك أمودلوع بعامبزوع هه أ بعمتاععاج6 مع بع ألزك 600 بعالزمله 3 ب( هإمموعةل/] 
١١١ 536.‏ ,(1840-41 ,ركتيجط ,.5اه/ 2) أتبرع07 0 ©102/1مجركع2011) 


ة ) أرقام أمين سامى بالجنيه المصرىء لا بالجنيه الإسترليتى. 
,191-92 .هم رألثظ 12/1:120ناأ/| أه مواع8 15 مأ أمنروط ,أمكنقالا 


سامىء تقويم» جح 3 ص الاه 
)٠‏ سامىء تقويمء ج 7 ص 0-577/اا. 94]-7. ]1 
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نال 5510ل 2 ,لأنا00ا :381 .م (,1935 رعمو8). 1830 3 1828 ع0 عامبروع' ٠‏ ,دأنه0 عومع 
رلنام© عأكبويظ :208-209 ١١٠١‏ أه 966 نجبعمق ,مان :126-27 .مم بعأدبوععاوزه80 ع0 0مة8 
6/5 ,0311210 :102-104 ,(1838) 8 ركع1070/] باع( عع0 عنياع8 "عاملاوط! اناد كع اع |" 
,2011011 ,لعينا0) أن .406-10 .مم ,2 أتقم !١,‏ رععددعنر 
وقد كتب أوين أن "الفترتين اللتين فيهما ارتقعت الأسعار وكان المحصول جيداً. ٠6‏ 1473-1417 
و0 1411-1487ء ريما ساهمت فوائد القطن يحوالى من خمس إلى ريع الإيرادات كلها" (ص .)4١‏ 
١‏ .4 .م ,امن ,لعيو0 
م .86-89.مم ,رعلاه2 لون ااناءوم ,حلابة :51-52 .مم لأطا 
65 ) صادرات الطعام: 
4 ,335 .0م ,1830 3 1828 ع0 عأمبزوع" 1 ,لأداهنا 
وعن السندات (الرجوع). والتضامن الضريبى ومعدلات الضرائب أتظر القصل السايع. 
5 ) أنظر الفصل السايع. 
مه ) أنظر القصل السابع. 
01 .34-35 .مم ,001 امن ,اع و0 
/اه) 4 ,103-104 هم ,لزعناه2 انا آنا زوق ,متايطظ ,36 .م ,.للط!ا 


خه) لكم ا عاطم ممه أطواظ عطأ 15 020012 200 أملاوط مه ممع ,78/381 20 ,لكام 
.م ,1839 لأععداا رومولو8 ململ لإ رعممأكعملد2 أرنمحذ ]ألا 


الفصل السابع: 


(١‏ 817 ,28 أأرمث ,ممالتصول! مد ذالاثلالا 10 ألدك ,78/89 20 ,ورم 

؟) حدثت الفيضانات المدمرة أيضا فى أعوام 1814٠‏ 1488:1847 و1444, وحدثت القيضانات 
المتخفضة فى 1477 1476 و14717. (الحتةء تاريخ الزراعة. ص )1١-١١‏ 

*) كانت العوامل الأخرى هى حركة أسعار التصديرء خاصة بالنسبة للقطنء والذى كان ارتفاع أسعاره 
فى أواسط الثلاثينات مما ساهم فى تحسن مؤقت فى موارد محمد على المالية. فى الثلاثينات أيضاً استهلكت 
صناعات الباشا وجيشه كما أكير من الإنتاج الزراعى: وهكذا لم يصدرء ولم بساهم مياشرة فى الإيرادات. 
أنظر: 33-7 .هم ,201100 ,لمعي 

#) الجبرتى» عجائب الآثارء ج ,ص ال/اا-/ا/اكار ةا 1 لا 6 01 71/1 
7720 أه «وواع8 ع18 ا أمبزوع بأمكرذالا 0مة :218-20 .مم ,عنام لون اناء يوق ,متابوظ 


151 .م ,الف 

0 243-457 .مم ,نزع أله أغهاناأأناء وم ,متايطه ب48 .م ,مملامن ,ع0 
الحتة» تاريخ الزراعة. ص 48 . والإشاعة موجودة عند قطاوى ,| ,5ع5دعنا/ عع/( 4/0 ,أنلهاأ2ه0) 
365 
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)١‏ أمين سامىء تقويم النيلء ج؟. 0؟؟؛ عبد الرحمن الراقعى. عصر محمد على (القاهرة. .)١50١‏ ص 
تسخااس تطمتد ود 
,(1923 ,هانه2)) برلق مع 7ت 1/01 0 كغ امنا 12/102152 111111218 5500[ عرلا ,لأنا00 ععوبمع 6 

,209 .مم ,/زذاهط لدان ةاناعتروق ,عتالةه لمع :75 ,66-67 , 20-21 ,أبود »ا .مم 

/) 270 لقأكق ",تامعن طاأمععاعمللخ معطا مذ أملزوع أه ممتلدانممم ع1" رعوعموع امأحوم 
لاالاأمعن)- لقعأ 0لا" ,لإلاتدناء11! .8 متأكبال هذا عع5 .11-32 ,(1987) 21 بعوزونل!5 عنام 
-م20 12" ,ريرج :1-39 ,(1976 .061) 12,3 ,5ءأ0ناك أددع ع1001// "رومتتهانمه2 مهتاملزوع 
-3 مقطلا أه ك5ومتمواوء8 ع5!" ,ع8 لمح ر169-78 .مم "عاأملزوع"! عل أء عند بل ممتتدان 
-1000 300 :278-80 .مم ,برواامم أةانا أناء1نوق ,متالقط ,.وع .01 133-48 .مم ,كءأ0ن اك دأ "رممنا 
.216 .م بأمبروط وبعلهول/! أه بع لمصنمع 186 ,العم 

 ) 8‏ -ناااناءة:و8 ,ضتاي هنا ,128-130 .مم ,لظ 377720(ناانا أه مواءع8 عطا مأ أمبروع ,أمدولا 

.227-228 .مم ,أمروطا مع00/! أه بع لمنمع ع117 ,العينههونا لمح :203-206 .مم ,برعنامط له 

؟) العبارات مقتبسة من : لائحة زراعة الفلاح. ص ؛؛؛ وقانون المنتخيات (القاهرة 1845) البتد 1١14‏ 
(فى الأصل 194. وقام المؤلف بتتصحيح الرقم بنفسه). أيضاً : أمين سامىء تقويم النيلء ج ". ص 
5237-6 1؛ ديوان المعية الستية. ص 5, ,١5‏ ه.؟5."5-19ء 
800 .كنااط 81 ,اا رععصوط موبواعاء!! :49 ,2 .مم ,2 انهم |١,‏ ركعددعنه ععبزطعيم ,أن12أ02 
-اادعع اال 0ز/! جا ,لزأء5001 370 ع5181 ,ممولعاه1 فطع وكلج ع5 .130 م ,37449 .دولا 
0 0 تواع8] 1 ا أملروط ,أمكنهالا :197 .م ,(1990 بعولتطامهه) اأمبروع بورامع0 

187 .م نام 

بركاتء تطور الملكية. ص 55 86-5 7؛ 6 مم ,امربروط مرعل0!/| أن بعلريوع ع5 1 ,العبلن 2 

)٠‏ والمثل الجيد لهذه المبالغة هو ادعاء يابتستين بوجولا (أقاناهزن0 17أأ5أأم82) بعد زيارته لمصر 
عام 1854ء بأنها فقدت ريع سكاتنها منذ 1417ء وأته بنفسه رأى ثلاثاً وخمسين قرية دمرت تماماً فى السنة 
السايقة (537-538 .مم ,عوديرملا) 

وقد زار جون بوريتج 801/1170 01ل مصر فى نفس الوقتء وملاحظاته الدقيقة لا تشير إلى شي من 
هذا النى 02 

.15-١5 .4 ديوان المعية السنية. ص‎ )١ 

؟١)‏ أمين سامىء تقويم النيل. ج ؟. ص 5054-757؛ لائحة زراعة القلاح. ص 55, 55؛ قانون 
المنتخباتء يند 114. وللإشارة إلى الفلاحين المنسحيين, فقد قمت باستخدام ضمير المذكر فقطء حيث أن 
الحكومة فيما يبدو كانت تنظر إلى المشكلة من ناحية المزارعين الذين يعملون وقتاً كاملاً (الرجال بالتحديد) 
الذين تركوا قراهم ليتجنبوا التجنيد الإجبارى و/أو ليهريوا من متآخراتهم الضريبية. ويلا شك أن كثيراً من 
المتزوجين من هؤلاء الرجال كانوا يصحيون عائلاتهم معهم. 

3 ) الزواج: الحتة. تاريخ الزراعة. ص /لل؛ 

2) 1836 3 1829 ع0 عأناوانا1 ا أع عأمبزوط' ٠‏ الإأعنابع:8 عل .ل أع عمع2ؤ1ج020 عل .ع للح 
.348 ,ا ,(1836 ر,وقوط ,.ذ5امن 

الإجهاض: قانون المنتخباتء يند 1١‏ . المرض: 

19-20 .مم "رأملاوع أ0 مملأدانمهط ع1" رعودموم 
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قله 13 .م "رأملزوع 01 ممائدانامه2 عط" عددمةط 
6) عن انتقاضات الفلاحين. أنظر: 
.96-98 .مم رععالن5!1 ما "رطوااعع عط أه أأميع8 00د كذكعمع/أودأمطناك" ,بعة8 
وقد ذكر فريد لاوسون 120/508 760! أن الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية لإقليم قنا فى الصعيدء 
حيث حدثت الانتفاضات الثلاث الكيرىء قد جعلتها أقرب إلى التمرد بشكل فريد. 
أ0 /73انامك /171671211012 ".1820-1824 باأملاوط ها لإأعاع50 لوأعمابوط لمة أأميع8 لون" 
(.131-53 ,[1981 بزدالا] 2 ,13 ,جع أ0نااك أجدعا 1/100 
وقد حدثت أولى انتقاضات الصعيد فى .148521-1487”٠‏ وحيث أن التجنيد بدأ فى أوائل سنة 2,3184517 
فمن الممكن أن يكون قد ساعد على اشتعال الانتفاضتين الأخريين هناك فى 1481717-١417‏ و1475 . وقد حدث 
تمرد أقل شأنا فى إقليم المنوفية فى إبريل 1477 . ورغم أنه قيل أن سييه التجنيد الإجبارى مثله مثل 
الضرائب المرتفعة (45 ,| ,5525لا 5ع/(/8/6 ,أناة1أ]2)): لكن الحقيقة أن أولى أفواج التجنيد الإجبارى لم 
تؤخذ من الوجه اليحرى حتى .14596-1١4855‏ وكانت هناك انتفاضة أخرى فى الشرقية فى 1457 تم إرجاع 
سيبها إلى الضرائي فقط (أنظر ما يلى). وهناك دراسة جديدة ممتازة للطرق التى اتبعها الفلاحون المصريون 
فى مقاومة تعديات الدولة ومطالياتها وهشهى: 
.(1990 ,عبيواط ببعل]) أمبروعا مبعموا!] ما جعناناه8 أمودوء2 ,حببور معطاجل] 
ورغم أنه يتناول فترة زمنية أحدث. إلا أن مناقشته لأسلوك الفلاحين جائزة بنفس القدر للفترة التى 
تدرسها هنا. 
5 )الجبرتىي. عجائب الآثار. ج 5 ص 9 4, 35.315 41 49 51. 
١١/‏ ) .صم ,(1925 ,سعلدن) (1807-1814) «معامموا! أء براق 0ع2771و/آ ,ااندلونا لتدنملط 
2 ,104 ,97 ,58 
الجبرتى: عجائب الآثار» ج 4: ص .١75‏ 
 ) ١‏ ا-تامط لةوناناء اروم ,صتائقكا :8 .حك ,أل 3117120 انال[ أه موزعط ع!! ما أمبروع ,بأمذمدالا 
9 يتك ,نض 
4) الجبرتىء عجائي الآثار. ج 4. ص 147 105-107. يدا احتكار الآرز قى المنصورة قى فيراير 
(سجلات محكمة المنصورة. 584/ائ. صفر 17917). 
)٠‏ طبقاً لبحث طوسون الأرشيقى» كان متوسط الضريبة قى الوجه اليحرى فى 18١5‏ هو ؟١‏ ريالاً 
و١١‏ بارة للقدان. وكان المتوسط فى المنوفية ١6‏ ريالا و50 بارةء بينما كان فى الدقهلية ٠١‏ ريالات و51 يارة. 
وذكر الجيرتى معدلات بين 16-٠١‏ ربالا للقدان» لكن طوسون لم يحاول شرح أسياب التعارض. أنظر : 
508 .م "رالث لع لمقطهل1 عل 23051 عا" ,منامكذكناه 1 3و0 
الخديوى قى 'تطور الملكية.' ص /؟. حيث يجب قراءة رقم ١١‏ ريالا على أنه "١7‏ ؛ ويطرس غالىء 'تقرير... 
فيما يتعلق بالضرائب العقارية,” طيعة فيليب جلادء قاموس الإدارة والقضاء (؟ أجزاءء الإسكندرية, 
-18473).: ج 4 ص .7١75‏ وسجلات ضرائب الأراضى التى تم البحث فيها مذكورة فى ملحق 7. 
١‏ )الجبرتىء: عجائب الآثار. ج؛. ص 555, 2/7 5537 وأمين سامى. تقويم النيل» ج ”. ص .58٠‏ 
كانت ضريية السمن ما يقرب من ؟ رطل للقدان فى 1١47/8‏ (528 -م رعومزم/ا ,أدانوزنهمط) 
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نف ( الجيرتى» عجائي الآثار, 53 0 ص 51 

الف ( المرجع السايق» ص 6" 

14 ) الأرز: سجلات محكمة المتصورة. 55/لاء. صقر 411157 11/55؟, ربيع الأول 1774؛ 703/66 
حمادى الآخرة اخفحة السمسم: سجلات محكمة المنصورة. ا رييع الثانى الفلاف مغ /ر 1" رديع 
الثانى 4؟؟1؛ ه4/ره؟؟. ربيع الثانى 575١؛‏ 778/50 جمادى الأولى 5؟؟1؛ 777/56 جمادى الأولى 
5 548/50 جمادى الأولى 925؟1. الفول والشعير: سجلات محكمة المتصورة. ه4/!-؟.» ربيع الثانى 
6 /77/80١ء‏ جمادى الأولى 1777. ولم يعد القول والسمسم محتكرين بعد ١1675‏ طبقاً لهذه القيود. 

6" ( الجيرتى» عجائب الآثار. ج ؟»ءص 5605. 

١‏ ) أنظر هامش (55) قيما يلى. 

.503 الجيرتي: عجائب الآثار. ج 5. ص‎ ) "٠ 

55 ( المرجع السايق. ص خ585-54: لائحة زراعة القلاح, ص 55 

٠‏ ) كانت معدلات الضرائب قى كما ظهر من السجلاتء كما يلى: 


الضريبة الأولى ٠‏ ريالا الضريية السابعة ريالات 
الضريية الثانية 4 ريالا الضريية الثامنة ١‏ ريالات 
الضريية الثالثة ١‏ ريالا الضريية التاسعة ؛ ريالات 
الضريية الرابعة ربالا الضربية العاشرة ريالات 
الضربية الخامسة ريالا الضريبة الحادية عشرة ‏ ١ريال‏ 
الصريية السادسة ٠‏ ريالات 


1١816 كل المعدلات مذكورة بالسعر الجارى . المصدر: سجلات ضرائبٍ الأراضى فى الخيارية.‎ )١ 
وفى ميت الصارم: 1416 و18751.‎ ؛١241و‎ 

3 ) الجبرتىء عجائب الآثار. ج 5 ص .5١8‏ 

7١‏ ) المرجع السايقء ص 8١5-71١5؛‏ وملحق ١‏ بهذا الكتاب عن القصبة. 

4 ) دقاتر التواريع لعام .14851-١147-‏ فى إقليم الشرقية: غالى: "تقرير' ص "-ل. ومع إعادة الريط 
الضريبى لعام :141١‏ كانت المعدلات التى ربطت على الأراضى مصنقة أصلاً كموضوع 'للضريبة الأولى”» 
و“الضريبة الثانية". وهكذا لم تعد إحداها مرتبطة بالأخرى من قرية لقرية. وقى اللقرى التى كانت زيادة 1401١‏ 
فيها ١‏ ريالات. أصيحت الضريية الأولى فيها 1" ربالاء وحيث كانت الزئادة 1 ريالات. أصيحت الضريبة 
الأولى ؟” ريالاء لكن ظلت هذه المصطلحات تستخدم حتى لو كانت لا تشير إلى معدلات منظمة. 

> الأشجار: سجلات ضرائي الأراضى فى ميت العامل: ١145١ء‏ وفى الجديدة فى إقليم الشرقية, 
0000 
,|| ركجعددنا؛ ععبززاء/4 ,الملةأل 3 :1822 ,5 000 بقتمةا2 تامعكمل 10 غل52 ,78/112 20 رمام 

162-63 ,133-34 .مم ,برعنامط أوىدااان اروم ,عتابةا :406 .م ,2 الهم 


المواشى: الجبرتى» عجائب الآثار. 3 مص 251١١‏ 
.5 مم بعوديرم/ا ,تدانمزنوط :205 ,اا بلهرةق ةنو نورعمق رأهات 
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) غالى؛ “تقريرء” ص "-/. 

١؟)‏ أن بناءال/ا /ه7©© 30 ,كعطء!1 أ0 بإامقنومم70 ,دمكدلالالالا عملت وحمل )أذ 
001 ع7036ممد202) ,أوأنامزن20 أع لنتقطء 1/1 50165 300 ,270 .م ,(1835 ,6000 ) امبرو 

.70 ,الا رامع 

والتقارير الأخرى عن أعلى الضرائب لا تزال أقل. مثل تقارير بوالكومت ودى كادلقين قى 14177 
وغ 1487. اللذين اعتقدا أنها 56 ربالا للفدان. 
-15© ع0لا ,ذامع8 كععنامع3) الهل8 :128 .م ربعا 7معع!80(5 ع0 ومبو8 نال ووأوداآلا ها ,دتنه0) 

.(47 ,!! ,[1938 ,هانهن) ,.كام/ا 2] عامبروط مع عدزوصمامم عزه]ااد مملد 

4 ) سجلات محكمة المنصورة 4/65١‏ -”ء ربيع الثانى .١545‏ 

4 ) غالى 'تقرير"ء ص ”-/؛ آمين سامىء تقويم النيل» ج ". ص 0537. وسجلات المحكمة ترينا تأثير 
الزيادة الأخيرة فى حوض الرزقة فى غيط البشتمير. حيث ارتفعت الضريية على الفدان من 11/.5 قرشا فى 
1444 إلى ١١١‏ قرشاً فى ١444‏ (سجلات محكمة المنصورة. 07/09. شعيان 171١‏ [قيدان] ) . 

ع( م رألظ 30120 آناأ/! أ0 مواع8 ١5‏ مآ أملروط ,أمكيدال/ا 

(١‏ -ل5 200 :1822 ,5 0010667 ,وأمواط لطمعدومل 110ل52 ,78/112 20 ,مقرم 
-1814) 5000020 نات عأطويم]| ع0 برلثر 0ع02/7// ع0 عرأمرع'! ع0 077131100 2 ,أأنة2 لنقنه 
.0م ,1716/معع51أ80 ع0 83107 نال مأوكلللا 2 ,دأناه00 50ا2 ع5 .244 .م ,(1927 ,معتوت) (1823 

126-27, 

حيث ذكرت ضربية البيوت قى حسايات يوالكومت عن الإيرادات فى .١8715‏ 

بح 536 ,ع0هلزم/ا ,أداناهزنا280 :284 .م ,مماوجموع ,اأندأءن 

أمين سامى تقويم النيل. ج ". ص 7075 550-8515؛ 

|١١ 205‏ ,/ه96161 ناج:/عم8 بأوان) :128 .م ,ع71معع|5أ80 ع0 83:0١‏ نال لأكدثللا 2 ,دأناه0 

دفتر مكلفات ناحية الجديدة فى إقليم الشرقية. 444 ١؛‏ دفتر مكلفات ناحية أويش الحجر. 1١8445‏ 

؟) أمين سامىء تقويم النيل» ج ؟. ص 17/0-577, 17-594 ؟17؛ 

8015/601/1116 ع0 82107 نال 07أك5[أناا 2 ,كأنا0 3817 .م 1830 3 1828 ع0 عامبزوع ٠ ١‏ ,دأنه0 
5ع عنائاع8] "رعاملاوع"! الا5 كعأاع !" ,لثامي :208-209 |١١‏ ,لهب806ةن بجبعمق ,أ0ا0 :126-27 .مم 
.406-10 .هم ,2 ألقم ,أا ركعددعنا/ 8/0/5 ,الاقأأتن) :102-104 ,(1838) ,13 بعء1/070 عا0] 

5 ) سجلات ضرائب الأراضى أويش الحجر, 1475١‏ و1844 

ه) أنظر: :22 .0 ,345 200 179 .مم 200 :22 0١‏ ,323 ,84 .مم ,امم اهنا أنءروق ,متايؤط 

الحنة. تاريخ الزراعة. ص ؟١7١؛‏ 

-/3 05 50771216 ,لإاقع0ا لموعل 00ج :205 .م ,أمبروع علولا أه عونمم 1856 ,اأعبولن0] 
.62 ,125 .مم ,(1930 ,مالوت) عرزلون) يال جوعدان اناا ععرال0 

5؛ ) كما جاء وصف ذلك يعد عشر سنوات فى لائحة زراعة القلاح. ص 58. وقد أظهرت سجلات 
المحكمة أن مشايخ القرى كانوا يقومون يدور وكلاء الحكومة فى شراء المحاصيل المحتكرة خلال /1811 
(هامش 5؟ أعلاه): ولكن فى 187٠١‏ توقف هذا النشاط. وأقدم ذكر لشون القرى وجدته هو فى أمر يشير إلى 
تسليم القطن إلى هذه الشونء كان صادراً فى قبراير 1815 (أمين سامىء تقويم النيل. ج ”.ص 77؟). 
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ا ) ومزىء القاموس الجغراقى:ء المجلد الأول. جرّء ". ص 5-4. 
8 ) لائحة زراعة القلاحء ص هه-ه/اء 91-2 .مم ,رعزلهط لون اأنعروق ,عتائئص 
اح .م رألظ 73/7120 آناآل| أه مواع 86 ما أمبروع ,أمكداا 
والسعر الذى ذكرته لعام 1415 السكزي 06 قرشاً للإردبء يذكره أمين سامى كسعر السوق فى القاهرة 
(قارن بيجدول ام والذى ديدى متخفضاً, حيث ذكر الجيرتى أن السعر فى القاهرة كان يرتقع بما يعادل من 
50-٠‏ فرشا خلال السنة. وعلى أية حالء لم يكن هذا هو الثمن الذى دفع للقلاحين: الذى ذكر الجبرتى أنه 
كان ما يعادل ١4‏ قرشاً ( ٠‏ بارة). أنظر أمين سامىء تقويم النيل» ج ؟. ص8؟", والجبرتىء عجائب الآثار» 
جاص 218١‏ 1895. 
(رجعة ‏ الجمع رجوع) والشون. وكان يحمل تعليمات للشون يتحرير سندات (رجوع) للقطن الذى يتم تسليمه 
(أمين سامىء تقويم النيلء ج ؟. ص /277) ومن الممكن أن تكون بعض الشون قد بنيت قبل ذلك فقد وصف 
عجائب الآثار, ج 03 ص ١0؟).‏ وعن الرجوع أنظر أيضا: الحتة. تاريخ الزراعة. ص لاه وأحمد أحمد الحتة, 
"دراسات تاريخية اقتصادية لعصر محمد علىء ج ١.ء‏ 'الاحتكار والنظام الزراعى: مجلة كلية الآداب» ؟, " 
(1550), ص .7125-15 
١١١ 1 (١‏ بع ,مأك ,ماودعلا 
وأقدم مثال وجدته لمثل هذه التجارة يخص رجعة محررة لدفع ثمن استخدام مركب أحمد كسية من 
الخيارية. كاتت الرجعة بحوزة حسن عبد القادر من سلامون القماش, والذى سلمها بميلغ 0؟١‏ قرشا إلى حسن 
أفندىء مدير مغزل القطن فى المنصورةء فى مارس .١187”4‏ (سجلات محكمة المنصورة :١1١7/٠5٠‏ شعبان .)١1784٠‏ 
م ,7 0ط ,90م 129-30 ,108 .مم ككتهوصت؟1 ل3)/|ا 755/00 عهلا ,أنه 
.6 ,12 أكناوناث ,220010 10 ال52 ,78/147 0) 0مة :1826 ,4 اأتمخ بحأمواظط لامعكمل ٠0‏ الدد 
م ع0 8370١‏ نال (لأدكالآ 12 ,لأناو2 :551 ,113 ١١‏ ,كعددناء كع ب/ززع/8 ,اناه الة 0 
,15 6م22 /21ا 23/7/31 ",035013 300 أملاوع 0ه امومع" ,0م80 :133 .م رع11مععاعزه8 


0 )1840(, 1 

6 .-115 .مم ناه لون اان روم ,متايئط 

6 22-3 .مم ,كع 01نا!ك مأ ",لإأتمناصدده) عودأاألا عط أه موتأنام5ذان ع١"‏ ع8 

ام 1 ١,‏ ركعدكلنا! عع /أ 87 ,أنا 0311 
اه .20 .م ,ععطع7 1 أه برطامقوممه 7 , ممكصأكاا الا 
0 .137-38 .مم ,012هم ,|| ركع كدنا١‏ عع ب علق ,لاله 


4 ) لائحة زراعة الفلاح. ص 77 57: 51؛ ديوان المعية السنية. ص 144--15. 

٠‏ ) على مبارك؛ الخطط التوفيقية. ج 5. ص 74-17 وقد ولد على مبارك فى ١755‏ هجرية 
(؟كدما-ة كما) . وهرب أهله من قريتهم عندما كان عمره ست سنوات تقربياً. 

7١5 الحتة؛ تاريخ الزراعة. ص ١/؛ غالى تقريرء” ص‎ ) ١ 


35 ) جاء ذكر سلون ويورينج وكلوت فى مقال باير: عودااالا عطا أه دمتأنامدذكاط ع1 
.23 .م ",لاالملتصصمن 
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77 ) لفظ إقليم كان يستخدم أحياناً بدلاً من مآمورية. 

5 ) كانت المأموريات فى البداية قد تم جمعها معاً فى خمس "إدارات". يرأسها الباشا وأعضاء من 
عائلته. ثم فى 1899 تم إنشاء ثلاث مديريات كبيرة للإشراق على المأموريات فى الصعيد ومصر الوسطىء, 
والوجه البحرى. والمديريات التى أنشئّت فى 1877 ليس لها علاقة يتلك الأخيرة. أنظر : رمزى: القاموس 
الجغرافى: مجلد »١‏ الجزء ”. ص /1١5-6‏ 53 وقد استخدم المصادر الأرشيفية. قارن بما ورد فى كتاب 
ريقلين: 

87-88 .م ,مناه أهاناأأنه 40 ,لابو 

60" ) لائحة زراعة القلاح» ص "4 . 

5 ) المرجع السايقء ص 5-150, 54. 

17") انظر: -لآخكا :112-14 .مم ,تلظ 27720 انال أه مولع ع5 مأ أملرزوع ,أمكيداا 

:273-77 .مم ,بلإزعزامظ لون أأناء ةوق ,ذا 

ومين سامىء تقويم النيل. ج ”. ص 775١‏ 859 437-/471, 819؛ عبد السميع سالم الهراوى؛ لقة 

الإدارة العامة فى مصر فى القرن التاسع عشر (القاهرة. 1977). ص -/917--0/1؟؛ وحلمى أحمد شليى» 
الموظقون فى مصر فى عصر محمد على (القاهرة 1986). ص 544. 

4 5 اا ءلم ,اللهااة) ‏ :382 ,213-14 .مم .1830 3 1828 ع0 وامبزوع' ٠‏ ,ترآناه0 

,365-66 ,| ,رقع دوعنا/ 

وأمين سامى: تقويم النيل» ج ”. 770-789 سجلات محكمة المنصورة ١ه/١٠”.‏ شوال 4١780‏ 
١عيرلا".‏ ذو القعدة .١7846‏ 

56 ) سجلات محكمة المنصورة. ١ه/ر4".‏ ذى القعدة .1١7556‏ 

. ا١الال‎ 18 717ل‎ 1553 11٠.1١5 الحتة. “دراسات'. ص ١١١-21؟١؛ ديوان المعية السنيةء ص‎ ) ٠ 

. 556 أمين سامى» تقويم النيل» ج ”. ص‎ ) ١ 

"7 ) التغيير ثابت من سجلات المحاكم. ففى أغسطس ١145ء‏ كان الوزن والسعر الرسميين للخيز يتم 
تقريرهما باستخدام قمح من شون الحكومة. وفى سبتمير جاء من ساحة الغلال. ليضع علامة على عودة تجارة 
خاصة فى الغلة (سجلات محكمة المتصورةء .١77/0١‏ ربيع الأول 41151 147/01: ربيع الثانى /17851). 

؟/) .87-88 .مم بع)7امعه|5ز80 ع0 «82:0 نال «مأكدثاا ها ,صانه00 

0ع .مم ,أ أكقم !١‏ ,كعددعنا عع نازع,ق ,الاقائد) :115 .م ,بإعامط لوس ةانءارومق ,عتابزطص 
١١١ 18‏ ,/ه966 نجبعم5 ,أمان) .91 ١١١‏ ,375-76 ,137-38 ,115 مم ,2 أنهم ,اا :259 ,190 ,187 
1 ",222013) 300 أملاوعا مه أرممع8]" رودأرسمع 
/) اتظر القصل التاسع. 

ل ) لائحة زراعة القلاح. ص /ء 15. 51-/ا؟؛ ‏ .مم روعطع 17 اه بروامهءوومه7 ,هكم كا | ألالا 
,248 

الحتة. تاريخ الزراعة. ص .١1١١-١١١‏ 
يفا .14 ",13القة) 200 أمالاوع من أرممع8" رومارييم8 
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الفصل الثامن: 


١‏ ) كما يقول د. على شلبى: أن الباشا أكد الأوضاع القائمة فى الحيازة الزراعية. (الريف المصرى, 
ص 58-15). أنظر أيضا مناقشة المسح الأول فى القصل الرايع. 

” ) أنظر الفصل السادس. 

" ) سجلات محكمة المنصورة 718/44, ذى القعدة 1554: أنظر أيضا جدول 5/6. 

* ) سجلات محكمة المتصورة ١/0٠‏ /ء نو القعدة 41779 ١/6.‏ 6. ربيع الثانى 4١75٠‏ .6/؟؟١,‏ 
محرم 1581. 

ه ) سجلات محكمة المنصورة :١151/6٠‏ جمادى الأولى 4171١‏ ٠105/0ء‏ جمادى الآخرة .١741‏ 

1 ) سجلات محكمة المنصورة 77/01, صفر 17950. 

؛ ) سامىء تقويم النيل. ج ”.ص 505. 

4 ) سجلات محكمة المنصورة ١ه/١16ء‏ نى الحجة. 785 ١؛‏ 4ه/راا. شوال ١01؟1١.‏ 

) الفتاوى المهدية. ج ”.ص 79-178, ه صقر 15316 

٠‏ ) آدين بالشكر لمها غلوش, لإثارة انتباهى للفظ ومصطلح 'الرمية ومناقشة معناه معى. ورغم أن 
على شلبى قد ناقشن هذا المصطلع. إلا أن مها غلوش تقدم مناقشة أكثر عمقاً فى دراستها المنتظر ظهورها 
قريبا عن حيازة الأراضى المصرية فى خمسيتات القرن التاسع عشر. 

.58-1!/ مبارك. الخطط. ج9. من‎ ) ١ 

.51 لائحة زراعة القلاح» ص‎ ) ١ 

) لائحة الأطيان فى ؟”7 ذى الحجة سنة 1237ء والنص الكامل موجود بالملحق الأول فى كتاب 
الحتة. تاريخ الزراعة. ص 575-509, والاقتباس من ص .51١‏ أنظر أيضا: شلبى, الريف المصرىء ص 7. 

٠4‏ ) مثال على ذلكء الفتاوى المهدية. ج7. ص ١5 +5١‏ رمضان 1516؛ ص 7237 صقر 1177؛ ص 
7١ 7‏ رمضان 774١؛‏ ص 175, 4 ذو الحجة 74؟1. 

) الفتاوى المهدية. ج ”. ص 558-777, 7" ربيع الآخر 7775. 

1 ) الفتاوى المهدية. ج ؟. ص ١174‏ 5 ذى الحجة ١754‏ . 

) لائحة زراعة الفلاح. ص 5؟. 

.1574 رمضان‎ 5٠,177 الفتاوى المهدية ج ”. ص‎ )١8 

) شليىء الريف المصرى. ص .715-1١1/0‏ 

.١؟7/٠ محرم 41577 ص 15/1417 ذو الحجة‎ 77 8١ الفتاوى المهدية ج ؟. ص‎ ) ٠ 

.الا-ا/١ تقريرء” ص ”-؛ الحتة, تاريخ الزراعة. ص‎  ءىلاغ‎ ) ١ 

1 ) معرفة شخصية من مها غلوش. 

> ) سجلات محكمة المتصورة. 147/41, شوال 1757. والقعل "كتب" مسند للمقرد. حيث أن شيخاً 
واحداً كان يمثل نقسه. كما كان وكيلاً قانونياً عن الآخرء وكان وحده حاضراً فى قاعة المحكمة. 
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4” ) سجلات محكمة المنصورة: 04/ةلاء صفر 07؟١؛‏ 48-44/04: ربيع الأول 4١707‏ 
ه/8--14814ء جمادى الأولى ؟!6؟١؛‏ لاه/رافاء جمادى الأولى 6/4؟١.‏ 

0 ) فرضت ضريبة على أنوال القرى حوالى 1414» فى وقت يتفق مع نهاية احتكار إنتاج الأقمشة 
الكتانية. وفى 1475 أضيفت هذه الضريبة إلى ضربية الأرض كزيادة. ويظهر فى دفاتر المكلفات فى 
الأربعينات» والتى تسمى هذه الضريبة فيها "أرياح الأنوال". أنها قرضت على الحائزين بنسبة مساحة الأرض 
التى فى حيازة كل منهم. ولم تقرض هذه الضريبة على كل قرية, ولكن فيما يبدو أنها فرضت فى القرى التى 
كان فيها (أى المعروف أنه كان فيها) نساجون. 

1934 ,25 مث ,لإطاومعمه2 10 العامصمحت ,78/245 20 

غالى» 'تقرير . ص /-؟؛ دقاتر المكلقات لعام ١1845‏ . 

1 ) سجلات محكمة المتنصورة. 505/ره8: ربيع الأول 17037. 

) الحتةء تاريخ الزراعة. ص ١5؛‏ سامىء تقويم النيل. ج ؟. 80؟1؛ 

.158 .م ,لظ 7/11720آناأ/| أه وآ 11 مأ أمنزوط ,أمكمدالا 


ليق .45 ",030012 0ق أملزوط مه ممع" روماريوم8 
لهة 89 .م ,020013 300 أملاوع مه أزممء8 ,78/381 20 ,مقط 
 )٠‏ .46 - 45 ,اكلا بوتعمميةط /إمداع 7/2/7 "ب2أ2210) للد أالاوعا مه أتمجع]" رومايبوه 
نضنةا .5 .م ,لاطا 
6 )غالىء 'تقريرء ص ”5 /7؛ 1129-0 .مم بعرغاءعمه! عا أ مم2 ,منااق 


سامىء تقويم النيل. ج ”. ص .6١5‏ 
نذا ١‏ عأنا 2! عل ألاعماع 55 اعرع؟ بال كعكناقت كما ألاك ز552" ,لأأتة ارامعة/ا 
-7ع165م ك5ع 1/6701 ",(1907 3 1800) عاعؤزه عكااكا نل أمونم ع1 كمهل عرتلد© بلح عأأعأرغلهم 
.3 ,(1907 ,علهن)) 2 , ل١‏ ,معاامبزوة عادأثادم|! 2 عجع6ا 
4“")انظر مثلا: 158 .م ,الظ 2/1780دأآي! أ0 مواع8 عأ مأ أمبروع ,أودمد انا 
5 .م ,لزعأاهط ضهان انع وى ,دنابقط 0م :60 .م ,ملام ,معبي0ن 
0 ) الحنة. تاريخ الزراعة ص 55-١-5؛‏ يركات. تطور الملكية. ص 1-١١5‏ ١١؛‏ تويار ياشا: 
رأنالاءع8) القطة 165ئ80 الملا .لع بوطعوط بوطرل!ا ع0 ععرزوتة/ا ,مدأوطنلةا طمدط عحطسلم 
2 .م ,(1983 
1) دقترا مكلفات ناحيتى زفر وشرمساح: 1445. 
/1) 256-57 .مم ,لعزاه أوناةاناء !وق ,دتايخظط 
4 ) الحتةء تاريخ الزراعة. ص .ه-١0.‏ 
أنه .145 .م ,عتمملالا ,ععتاعن 1 :73 .م بوطعوم نوطبلا ع0 ععرزمجمة 


ع( -6/ :1849 ,4 عطمبعمع ا ,ممأدعملوط م1 بقنلا ,142/16 نع ,مقط 
أهانا ]اناتوم ,عحتابطخا :131 .م رعبغامهم| غأغلمه2 ,لتائظ :73-74 .مم روطعوط بوطرلا ع0 ععتلمم 
:66 .م ,برعزامم 

الحتة. تاريخ الزراعة. ص ؟57. 
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)١‏ الحتةء تاريخ الزراعة. ص ؟0. 
"5 ) بركاتء تطور الملكية. صى 4 ١١5-1١١؛‏ حامدء النظام الاجتماعى. ص 817؛ 
١ 7‏ ,ألت5111| /(17600)] نال 86071 ,١اأنا00]‏ :14-15 .مم ,ما 10011©5لها ,كعهج8 
3( .]1 176 .مم ,أمبروع مع0وا/ا! أن بعل نمع 786 ,الع و0000 ع5 
5 ) أنظر نص المعاهدة فى: 
,| ,(1956 ,لماععملانا .كام 2) أوهع ع11001/] 300 عوعل! عا جا بزع جح ماما ,جاايعسلا .0 .ل 


110-11 

ع( .60 م ,2011011 ,تعييهن 
7 ) وقد عريت الكلمة أيضا 'شفلك". وعن الشفالك فى البلقان أنظر: ‏ ,0719/05 /506[9 ,6©)0©1 0 
36-40 .مم 


/اغ ) سامىء تقويم النيل» ج ”.ص ١5؛‏ بركات, تطور الملكية. ص 51؟, 95؛ ‏ 62 .م ,00100 ,معي 

4 ) على بركات. تطور الملكية. ص /41/-51. 

5 ) المرجع السايقء ص 555-5417, والاقتياس من ص 76٠‏ 

٠ه‏ ) المرجع السايق. ص 547؟588-7؟؛ سامىء تقويم النيل» ج ”, ص .01١‏ 

١م‏ عاماع5 ع1" ,“ع8 مكلاح عع5 263 ,261 .مم ,عرغأعمم! 6م86 1رم:2 ,ناز 
.3-16 .مم ركع أل0ناك دأ "ركمانالع8 عط أه أمعم 


كم ) يركات. تطور الملكية. ص كر 


٠ه‏ ) سامى. تقويم النيل. ج ". ص ١١غ.,‏ والهامش رقم .)١(‏ ويبدو أن الشاب كان حقيد الشيخ على 
أبى قورة وزوجته ستيئة (أنظر ا لفصل الخامس). 


ء( .جح بع!1رمعع/ء1ه80 ع0 82:07 نال 01أ5داأنا 2 ,كأنا0نا 
نيا 3 .م ,عرغاعمم1 11616م270 ,لتائظ 
41 5 .م .لأطا 
/اه) 6 .م روطعوط عوضنلة ع0 كع رزوررة آل 
مه .253-54 .جم ,اذ 5/020 نلآا أن مواع8 ع0 جا أمنزوط ,أمديدالا 


هذه الانقسامات العائلية ناقشها توليدانو أيضا فى: ‏ .١551م‏ ,/زأءا50 200 51206 ,ومهله101 

) بركات: تطور الملكية. ص 18-0 

.45-48 الحتةء تاريخ الزراعة. ص‎ ) ٠ 

0 ع( رع70نا أمبروط ,تعامدطا 71 ,67-68 .مم بوطعو6 مونلا عل ععءزه 1/6 
.103-104 ,مم ركع / 10160 

؟) أنظر جدول 5/١‏ والمناقشة التالية له فى القصل السادس. 

بده .225 .م بعبغأءمه! 6أ6 مه ,لتاتظم 

ننه .162-63 ,135-38 .مم .لطا 
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الفصل التاسع: 


. ١944 الأقرام. 4؟ إيريل‎ ) ١ 
لمعرفة المزيد من خلال دراسة حديثة على حياة هيكل, التى تؤكد خلفيته كواحد من عائلات أعيان‎ ) ” 
الريف, أنظر:‎ 
5111, بأصبزوع «بعلما! مآ بع0:0 لواع50 رما أعروع5 ع1 300 ةادا‎ 
]0 30/15, )212//6119110 )201/0/1/2/[5/ لمزيد من الدراسة حول مؤسسى شركات مصر الصناعية. أنظر:‎ 


" ) أنظر الفصل الخامس. 
( ,اانا بأمع001 ع10216/مججوع20) ,أدانازنه2 أع 0مناقطاء نالا 
ه ) أنظر الفصل الخامس. 
6) كمثال: 29 .م "رع أم غم بعاممع6" ,لرعج5 ع0 


> ) فى مناطق إنتاج الأرز فى رشيد ودمياطء كان التجار الذين اعتادوا تمويل الزراعة هم الذين جعلوا 
مسئولين عن القرى؛ بدلا من المشايخ. 
-50 ,[1956 .مهل] 1 ,8 بعممء|أصروط علماوزط"0 وبعاطون "عرغاءعمهماا عرناوناالك6” ,ععالهيهت) 
,)54 

وقد جعل الفرنسيون شيخ الأزهر الفيومى, والذى كان أيضا عضواً فى مجلس نايليونء مسئولاً عن كل 
مشايخ القرى. أنظر سيرته فى الجيرتىء عجائب الآثار» ج 5» ص ١١16‏ . 

) عن واجبات المشايخ» أنظر: 8 .م ركع امراك ما "رطكالإطك عودالألا عا“ معه8 

4 ) بركات. تطور الملكية. ص 75-517١‏ 

"ال511١ )الجبرتى: عجائي الآثار» ج 5: ص‎ ٠ 


0١‏ .277-78 مم ,جعطت111 آه برامه:وممه 7 ,هكد »اا لالا 
بحة :115 .م ,رالذظ 13/7120[وآ/آ أ0 مواع8 زا مأ أمبزوط ,أمدنولا 
سجلات محكمة المتصورة. لاه ر1 7 محرم ع5 .١‏ 

3 ) أنظر: 30-1 .مم ركع نأك طا "رطعالاحط5 عودااألا عا“ موعو8 


ويرينا توليدانو أن مصطلحات العمدة. الشيخ, والشياخة: كانت تستخدم فى المدن أيضاً. انظر : 
222-24 .مم ,برأعاعه5 00ت 51316 ,ممولع 1ه 1 
4 )لائحة زراعة الفلاح. ص 50-174 754. 50 . 
8 ) أتظر القصل العاشر. 
1 ) “شيخ الخطط” هو المصطلح كما ورد فى لائحة زراعة الفلاح, أما ويلكنسون فقد أطلق على شيخ 
المتطقة "الشيخ الناظر" كما أسماه 'شيخ المشايخ . 
١٠‏ ) ديوان المعية الستية. ص ١68‏ . 


م١‏ ) ميارك» الخطط. 3 'ءص 5 ادلم الراقعى. عصر محمد على» ص أكت كاك مصطفى 
الشهابى. إسماعيل أياظة باشا (القاهرة. /1451), ص 5. 
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) ,لإلعنانا81 عل أء عمعل020) ع0 :540 .م ,كع01اك مأ "رلابرهط5 عوهاائلا ع!” ربعح8 
9 .م ,كعط11 300 اأولروعا تعن ١!‏ , ممكدفاائللا :107 ١,‏ ,عأون 1 دا أت عامبروع: ٠‏ 


0 أنظر : :34-7 .مم ,20100 ,اع‎ ) "١ 
وانظر الفصل السادس فى هذا الكتاب.‎ 

قة .186 ١١١‏ بأمبةمةن بجرعمث ,اما 
يفة .38 .م ركع اناك مز "رطكالاهطاك عودااالا عط ا" معه8 


8 ) أنظر القصل الخامس.ء القسم الأخير "المزايا الاقتصادية للمشايخ.” 

0 ) الجيرتى. عجائب الآثار» ج ؟: ص .5١١‏ 

6 ) دفتر تاريع ناحية البارامون. سنة 17158 (185-0). 

) دقتر مكلقة ناحية أويش الحجر؛ 41855 

.2717-8 .مم روعطع !1 أه بزطامدروممه 1 ,حهكم كا اللا 

4 ) دفترى تاريع تاحية ميت العامل وآبو داود السياخ سنة ١777‏ (1471)؛ أحمد أحمد الحتة. تاريخ 
الزراعة. ص ٠448‏ هامش رقم > 

5 ) غالى. تقريرء ص 9/.59. 

فيه عط" لمد ,52 .م ,مذ [5 13001111 ,'اع8 :1037م رعإؤاءمم! 6أا16/مه2 ,لتأظ 

49.م ركع نأك مز ”ركطالاهط5 عود[االا 
عائلتها والتى تخص إسماعيل زعلوك. ويعضش المعلومات الأكثر حداتة المذكورة مقتيسة من صفحة الوقيات فى 
الأهرام قى ١‏ يثايرء ١944‏ . 

35 ) دفتر تاريع ناحية أويش الحجرء 147١‏ ودفتر مكلفة أويش الحجر 1445؛ السجل الذهبى للاتحاد 
القومى» (القاهرة, 4ه 5ا١),‏ ص /519097؛ والوفيات من الأهرام, 7" مارسء ةا و4؟ مارس ١54‏ . 

؟7 ) سجلات محكمة المتصورة. 77/57, محرح ؟55؟11؛ ١/45‏ ة: ربيع الأول 4103717 81/ره 4 181-1. 
شعيان 1/١‏ دفتر مكلقة تاحية يدواى, ما ميارك» الخطط. جح 3 ص 1 سامى» تقويم النيل» مجلد 31 
جزء ؟. ص 8ا7, 446٠‏ عيد الرحمن الرافعى. عصر إسماعيل (جزأين: القاهرة. /1541): ج 7 ١5١‏ وعيد 
الرحمن الرافعىء الثورة العرابية والاحتلال الإتنجليَى (القاهرة. 5), ص 179؛ محمد خليل صيحى.: 
تاريخ الحياة النيابية. الملحق الأول للجزأين 5:6 (القاهرة. .)١5851/‏ ص 8517 . 

0 ) دفتر تاريع ناحية سللنت. 141١‏ دفتر مكلقة 145/4. 

.١14144 ودقتر مكلقة‎ 147١ دقترا تاريع ناحية شرمساح وظقرء‎ )'١ 

فون ) ولاستنتاج مشابه, أتظر يركاتء تطور الملكية. ص 5 

لييةا .5 .م 37450 .وذاا .للثم كناآ 81 ,انا رمعموط مدواع اع 


لطنةا (متأعع ا «قنأمروط عا 0مق أمبروع بععدائهللا عأدمعكاعدلة .نا 
187-92 .مم (1883 ,مملمما) 
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٠‏ ) أنظر القصلين الرابع والعاشر. 

١ع‏ 9 ,2186 .مم ,37450 .كذالا .800 .كناا/] .ألم8 ,أاا ركتعمهم مدتواعكاء1! 

وهناك مثال آخر فى ولاية الشرقية يظهر قى صفحة 9؟5؟ . 

) بلماععمرط) كناونماءأنا برازن عطا آه دبوء/ 1001 :0210 ,لمطونا-نطة أعمول 
300 55 .م ,لزأعأ50 300 512/6 ,1010300 50ل3 ع5 .37 ,35 .لل ولألباعما 90-94 .مم ,(1971 


.5 م00 13 .0 
م .50-51 .مم ركع أ0ل !5 ها ",1800-1950 ,لكالاهحاك عوداائنا عط“ ,رعوق 
ة .55 .م ,ممتأناوبع 1 300 7ردالوابعم77 !| :املروع ,عنوعء8 


5 ) الجبرتى» عجائي الآثار. ج ١‏ ص 514؛ ج 5 ص 47٠١١‏ الراقعى. عصر إسماعيل. ج ؟. 31؛ 
دار المحفوظاتء دفتر قيد مشايخ وعمد يمديرية الغربية. مخزن لاء عين 50. رقم 5./الاء ص ,١1١5‏ 160 . 
له .ا 50-51 .مم ,ومأط(كاع1اللام20 1 ,اعد 8 
0 ) هناك دراستان تلقيان الضوء على تغير العلاقة بين الحكومة والعمد فى الريع الثالث من القرن 
العشرينء وهما: 
5عتلقل 0قة :(1974 ,لمماومتاصهه!8) عامودوع2 0 ممناوعا|أطهانا لمعزازاه2 ع1 عكايولا هلزنا 
(1971 ,١الأونيظ)‏ أمبروع عثععددلا مأ ععنائاهط اونا ,لاعأالاح لا 


+غ) «عادهع ع1/001 "ركو ]الوط موتاملاوع ما ععاطهاولا 300 سأمدعدء2" ,و86 ممطاولة 
.15 ,5/17أل201011) 02/610109 ,5أ/ا3نا ملاع وذاج ع5 .145-60 ,(1990 اممظ) 2 ,26 ركعأل0نا5ك 
.228523 


الفصل العاشر: 


)١‏ فى عام 1817: حصل إسماعيل على مرسوم من السلطان يتغيير نظام ولاية الحكم وحصره فى 
تسله هو. 
؟) انظر تص القرمان بتاريخ ١‏ يونيى ١488١‏ فى: .121-23 ١,‏ ,/رعووممام 0 , > ا معنلا 
") أنظر الفصل الثالث فى هذا الكتاب. 
غ) .م ,(1963 ,10ه0«1) كتدرلوهمم عزدموممءع مق :ممزانامبع8] ما لمبزوط ,ركذا ععايهات 
.95-98 .مم ,/ز0/11 معط لإرملايا 1 ما أعدعا 1/001 71 ,مع/«ا0 .أن ,25 
وللمقارنة بين التجارة الخارجية فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر أنظر: 
5ااألة 1 /3أ20/111©1) ,001ع1تاع13/ا ماول 0م :194 ,أ ,كأامهع 0171© أء 05وكأارق ,لمممايرج ا 
-(07 2 ]ا طااننا اع 109/7 ,د 71/7 3/10 عمم'ناع أ0 5م521 أجع/اء5 176 01 1015 أوأناوهء8]آ 230 
-صها) كعأت51 المعاكخ ,)! الهم ,جع]أنأمنامن مواع07ع 3/10 19/210 (ععباعا كععزاوع 1 أواعرع 
,253 ,249 .مم ,(1843 ,مهل 
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حيث تيدو يلاد الفرب الأورويى تختص بنسية من 18-75١‏ يالمائة من تجارة الإسكندرية خلال 
455-147 1., وثلاثة أربا ع تجارة 'مصر" فى .1445-1845١‏ 


ه) أتظر الفصل التاسع فى هذا الكتاب. 


/ .4 .م ,01 أام ,ع0 
7 .مم ركع أ0ناا5 مذ "رطكالاهطا5 عوهالالا ع!" ,بعد :50-56 .مم ,مأطع 2000/0 ,عمد 
.49-52 

 )4‏ ,تعأكعاعمةالا) أمبروط ما 100ام2) أه ممتلهيقاانان عطا مه أجممع5 ,ععاسوع كقحمط 
.12611217 


؟ ) فى سياق التاريخ الفلسطينى؛ افترض حرير علاقة بين الزراعة التجاريةء وتكوين الدوائر» وتعاملات 
“المرابعة" واسعة الانتشار. كان هناك أيضا نظام للمشاركة فى المحاصيل حيث كان المشارك في المحصول 
يقدم قوة عمله فقط ويتسلم ربع الملحصول. هذا الخط من التساؤل جدير بالمتابعة؛ والتغير الواضح فى نظام 

العمالة أيضاً يذكرنا بنظرية وولرشتاين. أنظر : 
.58-59 .مم ,15و01 |5002 ,كعطاع0 


0( 72-7 ,64 .مم ,لضان ,معيو0 
١‏ )استناداً على الأرقام الواردة يجدولى 6١/؟‏ و5/8» ويركاتء تطور الملكية. ص 54 . 

0 ,333 .مم ,عبغلع م٠1‏ 6ا16مه:2 ,منائظ 
كله 62-7 ,60 .مم ,001/00 ,معيو0 


الحتة. "دراسات' ص 737 1, 50ل . 
5 00-2 300 1843 ,10 لإنقنائطعط ,6 .20 للأكعملدظ 10 اأأعممت8 ,142/13 0] رمام 
.3 ,30 لأععدالة 11 
وله 1853 ,8 لإلقناققل ,العذكذنظ 10 أعود2 ,142/18 20 ,ممم 
05) 142/18 0ط لصت 1843 ,10 لإنقنائطع! رممأدقعمم 1و5 10 أأ863:0 ,142/13 20 رمضم 
1854 ,16 معدلا ,4 .مج مملمعروان م1 ععنوقظ 
١١‏ ) للاطلاع على رأى حديث عن عهد عباسء وإعادة تفسير له والطريقة التى نظر بها إليه. انظر: 
.| ألم ,برأعاع50 300 51216 ,ممولع01 1 
4 رتاو نالعالا ان25 :1854 ,17 لإأنال ,35 250 01لمع:13ن) 16 ععنر8 142/18 20 ,نهضم 
:5 .م ,(1858 ب,وامحط) 1840-1857 بوطدوط 0زه5 3خ افراع جرع ع!/| ع0 ع«لةرمم67 01م عامبروع' ٠‏ 
,00011ها ,.كاما' 2) هآ 300 أمبزوع ١(آ‏ 72/5اناول 300 20/716/521015) ,أوأمع5 للوككول] 
4 ,أ ,(1882 
9 ) حددت فترة للانتقال إلى الدفع التقدى: وفى بعض القرى سمح بتآخير أو تخفيض الدقع. أتظر : 
ب«نع0 جعل0 عنيع8 "بوطعج5210-6 عل ألعمعممع2 000 ع1 كناو5 عأملاوع "٠"‏ ,نجترع11 انوط 


.مم ,07/6770018/16© عأمبروع' ٠‏ ,لنقنداعء1/ا :343 ,(1857 ,15 .أمع5) 11 ,كعااع5 200 ركع 1/100 
17-1 .مم ,ا بممع8 ,يعابعه] :60-65 
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محمد قهمى لهيطة, تاريخ مصر الاقتصادى فى العصور الحديثة (طبعة أولى؛ القاهرة. 1954)» ص 
١7٠١ 07‏ والحتة, تاريخ مصر الاقتصادى. ص 0-45غ. لل774-71. وعن دفع الضرائب نقداً وعيناً قيل 
٠‏ 148., أنظر الفصل الأول بهذا الكتاب. 
ّ( .18 .م ,امومع ررعايووط 
١‏ ) تاجر الليفانت المستفل. وهى فى العادة يونانى» كان ولا يزال موضوعا لهجوم المؤرخين القوميين 
واليساريين, وليس المؤرخين المصريين فقط. والصورة تشخيص للاستغلال كظاهرة أجنبية ورأسمالية معاً. 
أنظر : 
+ملزوغ ,عناوع5 0قد :151-54 .مم "ركعناألم5 مشتاملزوع مز ععاطهأولظ لم أممكوء6" انميق 
.م ,1املأناأوباع 8 300 تربدالوابعم|ا 
1" ) انظر الفصل الثالث يهذا الكتاب؛ وقارن بين ملاحظة فاولر وملاحظة بورينج الموجودة نحو أواخر 
الفصل الستابع. 
7> ) أسست ريقلين استنتاجها كاملاً على تعليق عاير لسولت 58/1 فى 1414: فى مراسلة تصف 
المصاعب التى كان بلقاها التجار الأجاني فى التعامل مع الباشاء 
,6 06نال بقامقاط ٠0‏ اله5 ,78/91 50 ,وخاط وعتامين] 174 .م ,عامط لون اانعتيوهة ,متائخط) 
.(254 ,176 .مم 300 ,[1818 
وتاكيد سولت يثن كل التجارة بين التجار من المواطنين قد توقفت” يشبه ملحوظة لميسيه (8/1:55©11) 
قى 1417ء جاء فيها: “أن كل التجار المواطنين تقردياًء قد توقفوا عن التجارة جميعاً” 

.(1813 ,9 تعطدرعي0ل؟ ,عكامه00 15 أعكذأالا ,24/4 20 ,ملقم 
ومن المحتمل أن تعليق سولت كانت مجرد تكرار لميسيه. وليس معلومة مبنية على معرفة أولية. وعلى أية حال 
وصف الرجلان كلاهما التاثير المقترض للاحتكار على التجار المحليين المتصلين بتجارة التصدير. ولم يذكر أيأ 
منهما عملية الاحتكار داخل البلاد. ولا تأثيرها المحتمل على تجار مدن الأسواق الإقليمية. 

4 ) أنظر أوين: 83 .مم ,بزتصومءع لاجملا 11 أ أجدعا عال0زآ/| 11 ,جعبس 

0 ) بعض هؤلاءء مثل محمد المحروقى؛ كان يعمل مياشرة مع الياشا. 

(.76-77 .مم ,الث 020لتقطناالط أه مواع8 عط مأ أملزاوط ,أمعردالة) 

"١‏ ) الحتة. تاريخ الزراعة. ص ١١٠؛‏ هم ععطت١11‏ إه ودامةوممه 1 ٠507‏ اآلالا 

37 ) الحتة: “دراسات“ ص ١17-1097؟11,‏ 170١ا,‏ 

ليق .1839 ,24 طعتهالة ,مماكعصملت2 15 العطمويج0 ,78/373 20 ,مقط 

9 ) الحتة. تاريخ الزراعة. ١-١١.‏ ١٠؛‏ و: الحتة, "دراسات”. ص ؟199١197-1.‏ 

٠‏ ) الحنة, "دراسات”. 4؟١-25؟١؛‏ قطاوى .676-77 ١١١١‏ ,كعدكبم دع لططعىق ,الندااجت0 

لها .م ,ألظ 12/1:120آناأب| أن ونع 8 عا ما أمبروط ,أمكدالا 

هذا .18 .م ,ابمويع] ,بعاييسن ]ا 

77 ) قام يتمويل يناء جامع بالمنصورة فى ١١754‏ وكان قادرا على دقع >٠١ - ١‏ ريال للحصول على عفو 
من القرنسيين وتآمين أملاكه يعد ذبع الحامية الفرنسية بالمدينة. (مبارك» الخطط؛ ج .١6‏ ص ١.6-١11؛‏ 
الرافعى, تاريخ الحركة القومية. ج :١‏ 478). 
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4 ) سجلات محكمة المنصورة:. /اه/رة؛: صقر 4ه؟ +١‏ لامر . ربيع الأول 4ه؟١؛‏ لاه/رال/اء جمادى 
الأولى ١764‏ (قيدان)؛ /اه/ا4. جمادى الآخرة 704١؛‏ /ا167/60١ء‏ صقر 64؟17؛ لاو/ره15: صفر 41905 
لاه فى الحجة 1761. وعن عائلة السلامونى/آبو العز أنظر القصل الثالث من هذا الكتاب. 
هم ( سجلات محكمة المنصورة. لا را ريع الأول خه؟ >1١‏ لاه /ر1؟. ذو القعدة 4 221 
رجحب 4هة؟١.‏ 
نوها .36 .م ,37450 .كذاا .800 .كناة 8,1 أاا ركمعموط مجبوامعلة] 
71 ) سجلات محكمة المنصورة. 57/04. شوال ١1؟1؛‏ وأوراق حكيكيان 
.1759 .م ,37450 كدالطا .800 .كراانا .8:1 ,1اا روعمدط ردبواعياه!! 
4؟) ,16 '[13/] لم 28 ارمخ ,20 300 12 .205 0مل2ع, !© وا ععرم8 ,142/18 0ع ,مم 
.1856 ,2 انال ,27 .00 13260000© 10 ععبم8 ,142/20 ,0 لمح :1854 
لفه .252 .م ,ألط 811720 (إناأن! أن مول 58 1 مآ ارو ,أمكردالا 
. ( سجلات محكمة المنصورة. فتلمفة جمادى الأولى ع1 لاه جمادى الأولى 114 
لاه رخا . جمادى الأولى 11 درت مجرم ١‏ (قيدان)؛ را جمادى الأولى لقنن 
عر ؟. شعبان 711 .١‏ 
بها 3 .م بغ م1 6أ6 رن ,وتايظ 
رد سجلات محكمة المنصورة. - 0/5 -ء ربيع الأول ف 
ع( ظ! جمع ع 7ق أه لماصبيمل ".(1844-53) 12605 عطا مذ الالاكظ" ,جلدللا ععدعه 7 
.23-24 .00 ,مأ1800010/1716!5[1 ,838 :113-26 ,(1978) 15 بأملزوع مأ ععامع0 لعرهعة 
6؟) انظر مثلاً: بركات, تطور الملكية. ص 50. وأعمال عيساوى وباير المذكورة قى هامشى 4 و5 بمقدمة 
هذا الكتاب. 
1]) للناقشة هذه التنظيماتء انظر القصل الرابع بهذا الكتاب. 
/ا8) فى -1475-147ء أنشئ القسم الذى يرأسه الناظر كوحدة إداردة بين الخطط والمديريات. (أنظر 
الفصل السابع يهذا الكتاب). 
مع 8 .م ,اعربملالا ماعن 1 .01 
6 ) القتاوى المهدية ج ”, ص 5,114 ذو الحجة 5 كانت القضية تخص أرض رجل مات وورثته 
زوجته وابنتان قاصرتان. أخذت المرأة الآأرض» حيث كلقت بها عن طريق شيخ اليلد. وبعد أن زرعتها لمدة 
خمس سنوات:ء طالب أخو زوجها المتوفى بالأآرض متعللا بحق الميراث. وقضى المفتى أن الأرض لا تورث؛ وآنها 
لمن يعطيها الحاكم (المسئول الرسمى). 
6٠‏ ) ظهر هؤلاء الموظفون. باختلاف مهامهم؛ وهم يصدقون على قرارات المشايخ, ويوزعون الأرض على 
. أحد المشايخ بوسيلة الرمية» ويجبرون أحد المشايخ على أخذ أرض متروكة. ويعيدون تكليف أرض ويقومون 
يواجبات المشايخ الذين هريوا من قراهم. (القتاوى المهدية. ج ؟. ص ١١١4‏ جمادى الأولى 11516؛ ص ,5١0‏ 
1 و مضان كا ص عم صفر 117 ١؛‏ ص /اثرا, 1 شوال افيف ص كن جمادى الثانية. 
لففتة” 
١‏ ) تكليف أرض المتوفى. الفتاوى المهدية, ج ”ء ص ١550‏ ؟7 نى القعدة 0770؛ ص ١5-١‏ 17 رمضان 
6ا_ص 18.177 رمضان 17748. ولكن, لاحظ أن شيخ البلد قام بذلك قى 18157-١1415١‏ (الفتاوى المهدية, 
ج ”.ص 7531-156, 1١4‏ رمضان 84؟1). إعادة تكليف الأرض: الفتاوى المهدية. ج7. ص 114/ 5 رجب 
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4 ص 7.8١‏ محرم 737١؛‏ ص 1171-11١6‏ ١٠؟‏ ربيع الثاني 34؟١؛‏ ص ١1١١‏ 5 ربيع الأول 41554 
ص 5ة:.: ٠١‏ رمضان .١17176‏ ولكن لاحظ أن شيخ البلد قام بذلك فى /1831 (الفتاوى المهدية ج ”.ص 2,١١١‏ 
١١/‏ ربيع الأول .)١2514‏ نقل الأرض بين القرى: الفتاوى المهدية, ج ”. ص 78:87 محرم 17717؛ ص 23717 
٠‏ رمضان 1574. أنظر أيضا: 

.38-40 .مم ,50015 مأ "رط الإقطك5 عودللالا عط!" ,ععد8 .كك لمح :48 .م ,معجمملالا ,؟نماعن 1 

"ه ) الفتاوى المهدية. ج ". ص 03 38 ذو القعدة 1576. 

4ه ) الفتاوى المهدية. ج ”"ء ص 44: 7 شعبان 1536. 

هه ) القتاوى المهدية. ج ”"ء ص 55 5 يونيى 35016 . 

06 ) نص هذا القانون. بتاريخ 77 نى الحجة ١517‏ (؟ ديسمبرء /1841).: يمكن أن تجده فى: الحتة, 
تاريخ الزراعة. ص 717-705, وكل المراجع له. ويسبب خطأ فى نقل التاريخ الهجرى إلى الميلادى» تم تصنيقه 
على أنه قانون 1847 عند كل من بركاتء قى تطور الملكية. ص 05 ؛ وباير فى: ‏ :7 .م ,م[06/5/1/لا3/00] 

ومرسى» فى الملكية العقارية. ص88 وخانكى فى "الملكية العقارية . ص 164 وأرتين فى 0 

.100 .م بعبغاعمم| غاة رمم 

لاه ) سامى: تقويم النيل» ج ”. ص 5584. 

8 ) هذا القاتونء بتاريخ 4 جمادى الأولى ١71١‏ (59؟ يناير» 1408): وصفه الحتة تفصيلياً فى: تاريخ 
مصر الاقتصادى. ص الوم وكل المراجع حسب وصقه لها. ويسيب خطا فى نقل التاريخ الهجرى إلى 
الميلادى» تم تعريف هذا القانون على أنه صدر فى ١1455‏ عند مرسىء فى الملكية العقارية. ص 48؛ خانكى, 


فى 'الملكية العقارية.' ص 1608؛ وآرتين فى: .100 .م بعرغزعمهم| غاة رمه 
05 القتاوى المهدية. 3 ”ءا ص ا ا 1 جمادى الأولى مقدة وتاريخ قرار المفتى جعل تاكر 
يعتقد خطأ آن لائحة 1804 كان قد طيق قى هذا القرار. (51 .م ,معجمملالا) 


٠‏ ) طيعت نسخة معدلة من هذه اللائحة فى ١14170‏ تتكون من خمسة عشر بنداً فقط؛ والنسحّة 
الأصلية والكاملة موجودة فى مرسى: الملكية العقارية. ص 50١-51١؛‏ وفى جرجس حنينء الأطيان والضرائب 
فى القطر المصرى (القاهرة. .)١5-5‏ ص 5-5448 .1١‏ 

١)اللائحة‏ السعيدية, اليندان الخامس والسايع. وقد لاحظ نص اللائحة أنه بينما كانت الفترة ثلاث 
سنوات قى الشريعةء فقد جرت العادة على أن تكون خمس سنوات فى مصر. 

) اللائحة السعيدية, البندان السابع عشر والثاتى والعشرين. 

1 ) اللائحة السعيديةء البنود: الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر. 

1 )انظر مثلا: 63 .م ,201101 ,معيا0 

عن 'تغير فى توازن القوى الريقية . وهناك دليل آخر على ذلك وهو ما كان من عدم مقدرة الحكومة على 
تنظيم التجارة يشكل كامل كما أرادتء كما رأينا قبلا قى نفس هذا القصل. 

م 289-77 .مم ,عرغأعمم| 6أ6 1م20 ,ملاظ 

واللائحة السعيدية الينود: الخامس عشر والسادس والعشرين والسايبع والعشرين والثامن والعشرين. 
١‏ ) اللائحة السعيدية, اليند السادسء والخاتمة. 

7 ) حسين العدوى الحمزاوى: تبصيرة القضاة. ص 0. 

8 )المرجع السايق» ص -45-48. 
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) للاطلاع على حياة العدوىء انظر: :261-84 ,| ,كعنانو امم أء ععاوةلدبه0// ,عن همداع 0 

ومبارك. الخطط: ج .١4‏ ص 57. 

007 1857 ,14 لأدال ,عط تاعلع8 عل 01010هأ5 م1 معع,6 ,142/20 نع ,ممم 

)/١‏ اللائحة السعيدية. اليند الرايع. 

"/) اللائحة السعيدية: الينود الثامن والتاسع والعاشر. 

؟) اللائحة السعيدية, اليند العاشر؛ أنظر مناقشة العرف فى القصل الرايع 

8/) اللائحة السعيدية: البند الأول. وكان لابد أن يكون الوكيل أ الوصى مسجلاً عند قاضى المحكمة الشرعية. 

عه ترث الأرملة الوحيدة (بدون أبناء) الريع» والأرملة مع أبنة واحدة. ترثان معا خمسة أثمان, والأرملة 
مع ابنتين أو أكثر يرثن تسعة عشر جزءاً من أريع وعشرين. 


استنتاج وخاتمة 


١‏ ( أنظر مثلا: 
بلمبروع جمع00/! أن ععلمننمط 118 ,أاع/0000] لمج :40-46 .مم ,أمبروع أه بمماعزاط 156 ,ذ5نأم اتاج ١/‏ 
.268 .م 


(١‏ .مم ,كع01/!أ5 5ز "رطوااعع عط أن أأميع8 300 ككم لع /اأكوألوطن5" ,ع8 
.96-98 


" ) أنظر مناقشة هنتر (/101116!) لطرق محمد على والخديو إسماعيل فى قرض السيطرة: فى: 
.75-79 3110 20-32 .مم ,جع ناللع!)| ©11!آ (ع0دنا أملزوطا 
وقد احتج توليداتو (10160200) بتفسير 'عثمانى' لطريقة عباس فى الحكم فى الجزء الأول من 
٠‏ لإاعلع50 300 51316 
( .39 .م ,١7والواصوامت‏ ومأومعالهن ,ؤ5اننه نا 
م( أنظر: :152,176 .مم ,عإغاعمم] غأةأرمه:2 ,مثايف ,10-11 .مم ,مأاكئع0010/0مقا ,عع ج8 
حامد, النظام الاجتماعى. ص .1584-1١51‏ 
3( .2 .م ,مأطدع1/لا00 لها ,يعدا 
وعن السياسة البريطاتيةء انظر: 
(5ئ !811 30 751221100ع00/! ,امموذ! أاعمه80ا لم ج44 .م ,(اذالواتمماه2) ووأوع/03) ,5أ/ا03ا 
.179 300 ,111-12 ,106-107 .مم ,(1966 ,ممأععماط) 1882-1914 أملروع مأ عانآ 


“ ) للاطلاع على مناقشة مختصرة لهذا الموضوعء أنظر: 
"رقطيع1 أمعاتصرعة1 كاز لمق للها عتصذاذا عطا مأ كلمها أه وماألهء أ اوكدات" ,علوأام2 .لز .م 
.50-52 ,(1940 .صول) 1 , 57 ركع اناأو/ءأنا 300 دع00020قا ءأأأدع5 آه لودناول موعابع يق 


م( 124 .م "رع عأوممغم بعامعء6" ,مهد نا 
لا .50-51 .مم "ركلققا أه مملأدء!!أككدات" علداامط 
)٠‏ كما قالها البارون يوالكومت فى ١851‏ .(79 .م ب]1/ممعلكزه8 عل 82/007 نان «اماككثالا ,ملنه0ا) 
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١‏ ) وقد هاجموا عباس أيضاً. أنظر: .123-24 .جم ,بزاء501 300 512/6 ,ممدلهاه] 

إذه .45-55 .مم ب7أت01م0716/77© عأمبروع' 1٠‏ ,كنممة الا 

ذه .31-2 ,26 .هم ,اللا 200 عودوارهايا ,,رابعمم,] أهع8 ,أاعدع) 3 

)١8‏ يشير أرتين فى مقدمة كتايه. ©1م/[0ا /© 01©[86/ 6ا16,رمه/2 8] )١1484(‏ إلى أنه كان قد 
تشجع للقيام بهذا العمل عندما كان يعمل سكرتيراً للجنة التفتيش على ضريبة الأرض. وقد نشرته مطابع 
الحكومة تحت إشراف وزارة المالية. 


) 5 .م بعرغأءمم! غ6ا6 7م20 ,مم 
به 100-104 ..!]] 69 .مم ,.لتطا 
ينها .111-12 ,90 .مم ,.وتطا 


)اقتيس قيليب جلاد من أرتين يدرجة كبيرة: فى القاموس القاتونى الذى نشره فى تسعينات 
التاسع عشر. أنظر مثلا فقرة ‏ أراضى الأثرية عند جلاد. قاموس الإدارة والقضاء. المجلد الأول. 

5 ) خاتكىء "الملكية العقارية'. ص ١160--148؛‏ ومرسىء الملكية العقارية. ص ه/ا-50. 

يه .1 .م ,ما 7أ 2001/1115 ] راعج 8 

لفة المرجع السايق ص ٠.وقد‏ شك ياير أيضا فى أدعاء أرتين ‏ والذى ظهرت صحته ‏ بأن الأرض 
كانت تسجل بأسماء الأقراد من المزارعين, قبل أريعيتات القرن التاسع عشر. 

يقة عاتمتمعع 156 ما "أملزوع أه أمعرمعموامنهعنا عأصمممعع م15" ,اللاهدذا 

.364 .م ,أجوط عالل]آ! عطا أه بمماوالا 


:١ ملحق‎ 


(١‏ 381-83 .مم ,]امن ,دعينا0 وذاج عع5 

3( 2 .م "“رع مغلا" ,لماه 

" ) .م ركعع117 أه بز«امقوممه 1 ,ممكدفلااللا :570 .م ,775مأكنات 3/10 1/3005 ,عمها 
.269 


5 ) .م ,ععطعة1 آه بإامقومم0 1 ,حمهكصحتاالالا :570 .م ,75رماكنان 200 كبع توالا ,عصها 
2 .م "عأ بةا/ا" ,61210 :269 
سجلات محكمة المنصورة. .كرة. شوال و الجبيرتى» عجائب الأثارء جٍِ . ص 4.5 الأمير 
محمد علىء مجموعة خطايات وأوامر خاصة بالمغفور له عياس ياشا الأول (القاهرة. بدون تاريخ) ص 50. 
ولعمل مقارنة بين الأرطال والأوزان الآخرى المستخدمة فى مختلف أنحاء الإمبراطورية العثمانية فى القرن 
الثامن عشرء أنظر: حسن الجيرتىء العقد الثمين فيما يتعلق بالموازين. ترجمة: ‏ -نامك ,ع]ن/الاة5 .1ا .اا 
253-54 , (1878) 10 ,كعلاع5 بلع ,لزأعاع50 عألوزكم أويرهم8 جا /0 021 

ه ) -377آل| رعمها :269 .م ,ععاع15 أه /ز(أم 102092 ,لموكمتكلاالالا :32 .م "رععتممغلة" ,لعوراه 
:9 ",0320019 300 أملاوط من ممع" , ومرييه8 :570 .م ,ودمماكنان 200 5ع2 


الأمير مكماما على. مجموعهة خطايات» ص 5 
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 ) "١‏ 65 يدانا ,ها :269 .م ,كعحه:!1 إن برا/دبتووم0 1 ,المعدفلالالا :32 .م "بعتمديةانا" ,له 
:9 "2301013 2010 لاوحا :00 !جوع" ,800/00 :382-83 .مم ,20/1001 ,ااعب0) :570 .م ركتبم كنات 0ارج 
سامىء تقويم النيل. ج 7 ص 7075 877؛ الأمير محمد على مجموعة خطاياتء ص 0". 
يغ 7 .0 ,2011011 ,لع/00) :31-32.مم "رع أن 1" ,ليهأ 
سجلات محكمة المنصورة, ,5/٠١‏ صقر 41179 "/را7. محرم 1101؛ الأمير محمد على: مجموعة 
خطابات. صصى ه؟. سامىء تقويم النيل. ج؟: ص272. 


4 .0 مم ركع077أولان) 310 5إا71قك1 ,عقه ا 
) 12 ",030013 300 أملاوع مه أرممع8" روواييهة ز.لنطا 
)0 12 ",13لمةن) 0مة أملاوعا مه مجع" رودأكبين8 
١١, 359. 0)‏ ,ع,املدلاط ,متومعلة :32 .م "رعتمحمةانا" ,ممأ 


) سجلات محكمة المنصورة. »10/١‏ نى القعدة 60؟١١.‏ 
؟1) 39) صويبه0 مملانالا .ل .نع عأطويش مع ةلالا «بعلهاىا! أه برموممناء01 ثم عطعللا كملا 
.738-39 .مم ,(1980 ,اأنماع8 ,لع 
01) رععطء77 300 أمبزوع دنع 100/! , ممكتلااتلالا ,315 ,303 .مم بعرغاعمم! 6/6 1م20 ,لالم 
8 .م ,ذا بععأه!ذل! ,متومعال! :105 ١‏ 

الجيرتىء عجائب الآثار» ج 5: ص .51١84‏ 

0 ) توجد مناقشة هامة لتاريخ الغدان فى: .1/155 .ل80 .كناا/! 8:11 ,دعمدم دمأن8 كعلمدل 
.50م ,25661 


ملحق ؟: 


(١‏ 17-52 ,ا ,كأ ه077 أ© 05 كارف ,0لملالاةلا 
والمناقشة التالية تعتمد على ريمون: والدليل الذى ظهر فى سجلات المحكمة, آنظر أيضا: 
.383-65 .مم ,ممأامن ع0 


3 .42 ,! ,كأقع !000776 أت 25كأائق ,لمارا 
2( 437 مم .لاطا 
وسجلات محكمة المنصورة. 7١/5؟7,‏ صفرء 41115 544/17؟: صقر 1115 590/11: جمادى 
الآخرة 4:5١ا١.‏ 
ملحق ": 


١‏ ) لمزيد من المعلومات عن هذه المصادر وغيرها من المصادر الأرشيفية أنظر المناقشة والهوامش فى 
مقدمة هذا الكتاب. 
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قائمة بالمراجع الختارة 


أولا : المصادر الأرشيفية: 


أرشيف وزارة المالية (دار المحفوظات العمومية). القاهرة. 


سجلات محكمة المنصورة الإبتدائية الشرعية, لا./ا١1-/ا188‏ . 

قهرس سجلات محاكم الدقهلية (سجل محكمة المتصورة الكلية الشرعية وجزئياتها) رقم 04 عين 577ء 
مخزن لاا . 

سجلات المسح وضرائب الأرض (دقاتر التواريع) 14151-14115. 

سجلات المسح وضرائب الأرض (دقاتر المكلقات). .1876-1454١‏ 


دفتر قيد المشايخ والعمد بمديرية القربية. رقم 77-4: عين 00, مخزن 7. 


دار الوثائق القومية. القاهرة: 
سجل المسح الفرنسى لإقليم الدقهلية (دقتر أصول ترابيع ولاية المنصورية 110). ١16+‏ رقم 5081. 
سجل مسح يوسف باشا للدقهلية (دقتر مقاطعة نواحى خاصة ولاية المتصورة 1517), 16-37/ رقم 
١1/6‏ 


دفترخانة الشهر العقارى. دار القضاء العالى. القاهرة: 
سجل إسقاط القرى. رقم ,١‏ ربيع الأول ١١5١‏ - ربيع الثانى .)١0755 -١1/74( .١1١17‏ 


الوثائق الأجنبية: 


عل مه[3/!-)جاع'| ع0 عنانو ااه أداط عوالازع5 ,ع 7إعناقى 3 ع0 ع رقهادام ]ااا نال ععباأاءع 8م 
بوتروط بكعممعو د آلا ناهع221) ,ع1'3116 


2 أ عاملاوع عذقوط كما كمهل عودولزما" ,78عااأنع)عارمم ,86 ممارج0 رععمجلصممعع :00 

-نا0© أ ك5ع520نا ,5اناع00 5الاعا ,كأمةاأأطقط كعك أنا5 ,أعؤمغو 2ع عأاملاوع"! ند دعبال كعاء1 

-أم3© ,امععمالا .ا بوط .1802 كك ,1801 ,1800 ينه ,9 أعء ,8 ,7 كقد كعا أمدلمعم 12165 ركعلونا 
".عأم06 عل لملرغمصم!ا 5م00) بال عملجا 


دمع كموأأقءمناصصم ك5عا سد بورعمم" .78 عااتنوأعاممم ,85 ممايج0 ,عمحمجلمممكع 00 
-اع60 نال ,عأاعاصة0) عل ,ووناوكودللا عل ,عطنوزاع»ا! عل ,عرتدكا عل ,غ ماعط عل كعموايه1م مما ما 
ل .م "رعأرلاك5 15 ععيج اء ,عتاع5ه0] ع0 ,13 


-ممعم كعل لفديول تعاملزوع عكهمد8” ,79 عااأنعكارمم ,85 لمأي0 ,عم مدل تممكع: 00 
أعطء ,تمقنمطء5 ."0 عا عهم 8 مدا مع عاملزوع عدك8 ذا كمول كعأاته) كععتقأتاله عععصدددلم 
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.1800 "رعطامهءرومة6 جرع أمغوما علهودع "ل 


-كام86 ععل كعودتيوم2 كعل 5لراجع انال" ,81 عالأنه1همم ,85 مممأيق0 ,رع0300ممكع 00 
ناه أنا0لا5 .. أناملا5 06 .ي220 12 3 3026 106أ6 ع0 .لاوط | عل عتايق2 .. ألأعدللا .. أعنمه 
".إعزك] بإاعنالة .. ألملامدالا 


1798 أكناونات عأعككه8 عل عمقنين0]" .82 عااأنة رمم ,85 لممناميق ,ع10316مم 0115© 
١‏ 9 ععطتمة 1م56 
(دفتر ... ديوان بندر رشيد)ء ربيع الثانتى ١7١15‏ 
ع5ك5ة8 ذا عل ع انا اأناعتود'! ؟ناذك كع20]16 ععنواعنا0" .509 118 ,كعنوأرماكاط عأممغلا 
.79 ,اأالا مد عكميقلة 26 ,ناعأدمماوط ©0 عا ندم ... عاملزوع 


لدععمع3) لإا لمأئق أكاما20 عوداتنا مه ,.كم لعأأتامنا 513 قالط ركعرولوأاكتط عأممغلا 
0.0 ,لانه5ع0] 


.عأملاوعا"! اناك كعنال!أ5أأد51 أء كعنانألامهومم1)0 عم أ0ل!" 6 1 غ]الة ,كعنو أ ءماكئط عإممغ1/ا 
.1800 ",لعدزااع8 لغمغ6 عا عدم ,اتالا مج'أ مع اتلذة نل أحمنمل 


.0 0 ",ولنوناط ل0606:2 عا )هم ,عأملزوع'! ناك كعأول8" .545 ألا ركع نوكم أكتط عأموغ اا 


الاى 5أتامأعععل أت كعناوأطامدءوممه] ععءتموة 18" ,58112 ظاز ,كعنوأماكلط كع أموةال! 
.0 .0 "رعأأأتاعط | أمدمعارعنا عا بوط ".عارلز5 ذا أع أملزوع" ا 


01 إرعن0111 لامعج8] أ أاطانامعآ 

.1813-14 ,أملزاوع ,م0025 0مكع01ن لوعرع0 .24 0] 
1817-28 الإعكا'نا! ,ع00306م0045) لهاع0ع0 .78 5820 
.1836-60 ,أملزوع ,ككامه8 مااع ! .142 20 


01ل ,١1اناع‏ 5 نا!/] «|5تا :8 
.1840-55 ,5أ03 نال .37448-37450 .كىم8 .انام ,ل/ا-ا .كام رمعمج0 موأكانماء1 ا 


ثانا أعمال غير منشورة 


الأعمال العربية: 
ابن أبى على السرور البكرى الصديقى. شمس الدين محمد. كتاب الكواكي السايرة فى أخيار مصر 
والقاهرة. دار المخطوطات العربية, القاهرة, ميكروفيلم تاريخ رقم 5١5‏ . 


الأعمال الأجنبية: 
لط ".عل000 اللازن) 300 الها عتصداذا تأملاوع مز لإابعممء2 أه بنها ع1" .لمقطء]8 ,ك0عن] 
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.1968 ,لإأأدتع نزولا ممأععماط .,كؤال .0 
رأملاوعا مأ عممعووسلهمهة لمقلا 156 0مة عأطمكلط برع8 ألق" .لاا مطمل ,ممأكومتنا 
.1368 ,لإأأدتعيقونا ممأعمملرط ,.كدال .0 .لم ".1760-1772 


ثالثاً : الأعمال المنشورة 
)١‏ الأعمال العربية: 


- أبى يوسف يعقوب بن إيراهيمء كتاب الخراجء القاهرة. 19717-15157. 

- أحمد أحمد الحتة, تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر. القاهرة, /15571 

'دراسات تاريخية اقتصادية لعصر محمد علىء الجزء الأول "الاحتكار والنظام الزراعى. مجلة كلية الآداب. 

(ولؤا), ؟السكوا. 

- أحمد الدرديرء الشرح الكبير. بهامش حاشية الدسوقى» حاشية الدسوقى على الشرح الكبير. تحقيق 

- محمد عليشء. أربع أجزاء. القاهرة. (لا تاريغ) الجزء الثانى. 

- أحمد فتحى رَغلول, المحاماة. القاهرة. 1506 

- أحمد قهمى لهيطة, تاريخ مصر الاقتصادى فى العقصر الحديث. الطبعة الأولى» القاهرة. خملل . 

- أمين سامى. تقويم النيل. " أجزاءء القاهرة. 1977-16. 

- اين التجيمء رين العايدين إبراهيم. "التحفة المرضية فى الأراضى المصرية.' رسائل اين النجيم. تحقيق خليل 
المدس. يروث موا 

- اين عابدين» محمد أمين بن عمر. رد المحتار على الدر المختار على متن تتوير الأبصار. خمس أجزاء. بولاق» 
المكخدااع 1.5 

- ابن عبد الحكم: أبى محمد عبد الله. فتوح مصر وأخبارها. تحقيق تشارلز تورى. نيو هافين. 14177 . 

- ابن عبد الغنى الحتقى المصرى. أحمد شليى. كتاب أوضح الإشارات قيمن تولى مصر من الوزراء 
والباشات. تحقيق عبد الرحيم عيد الرحمن عيد الرحيم. القاهفرة. 161/4 . 

- الجبرتىء عبد الرحمن بن حسن. عجائب الآثار فى التراجم والأخبار. أريع أجزاءء يولاق» 3184 . 

- السجل الذهبى للاتحاد القومى. القاهرة. 1564. 

- المقريزىء تقى الدين أبو العياس أحمد بن على. المواعظ والاعتبار يبذكر الخطط والآثار. من جزأين: بولاق» 
لودع وخا . 

- المهدى. محمد العباسي. الفتاوى المهدية قى الوقائع المصرية. ؛ أجزاءء القاهرة. 18/71-457. 

- النواوى الشافعى. أيو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف بن مرة بن حسن الحمزاوى الحورانى. الأريعون» 
أو -0502مل كلاضع(] لمق لمتطهعطا ومألمعععع لإط معتداكمةت! .لد بره ك"اببرج يو ااام 

.01/5) دمشق: /ال 151‏ 

- بطرس غالى. “تقرير .. .. فيما يتعلق بالضرائب العقارية,” .١448-‏ قاموس الإدارة والقضاء. تحقيق قيليب 

جلاد. الإسكندرية, 1845-145٠‏ . الجزء الرابع. 


- 325 - 


- توفيق إسكندر. (تحقيق). ديوان المعية السنية. السجل الأول. من ” محرم ١750‏ إلى 8 رجب 47؟1. 
القاهرة. .197٠‏ 

- جرجس حنينء الأطيان والضرائب قى القطر المصرى. القاهرة, 4 .١5٠0‏ 

- حسن العدوى الحمزاوىء تيصيرة القضاة والإخوان فى وضع اليد وما يشهد له من اليرهان. بولاق» 1805. 

- رعوق عباس حامدء النظام الاجتماعى فى مصر فى ظل الملكيات الزراعية الكبيرة /193175-1/171. القاهرة. 
كالاو5ا. 

- عبد الرحمن الرافعىء تاريخ الحركة القومية. الطبعة الثالثة. من جزأين, القاهرة. 1568. 

عصر محمد علىء القاهرة. .1901١‏ 

عصر إسماعيلء. جزأين: القاهرة. /ا1982. 

الثورة العرابية والاحتلال الانجليزىء القاهرة. 1575 . 

- عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم: الريف المصرى فى القرن الثامن عشر. القاهرة. 191/4. 


- عيد الله محمد عزياوى: عمد ومشايخ القرى ودورهم قى المجتمع المصرى قى القرن التاسع عشر. القاهرة. 
١5#‏ 


- عزيز خانكيء "الملكية العقارية فى مصر ‏ مجلة القانون والاقتصاد. ١,5‏ (19155), 358.0-5641. 

- على بركاتء تطور الملكية الزراعية فى مصر وأثرها على الحركة السياسية 1914-1417 . القاهرة. لالا9١‏ . 

- على شاقعىء أعمال المتاقع العامة الكيرى قى عهد محمد على الكبير. القاهرة. 196٠‏ . 

الشخصيات البارزة بالقطر المصرى. دليل الطيقة الراقية. القاهرة, 194١‏ . 

- على شليى. الريف المصرى فى التصف الثاتى من القرن التاسع عشر /1851-1851 . القاهرة. 1945 . 

- على مبارك. الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها ويلادها القديمة والشهيرة. > جزءاً. بولاق» 
تلمحمما . 

نخية الفكر فى تديير نيل مصر. القاهرة. 188٠‏ . 

- قاسم عيده قاسمء التيل والمجتمع المصرى قى عصر السلاطين المماليك. القاهرة. 191/4 . 

- قانون المنتخبات (القاهرة. 18146). 

- لائحة زراعة الفلاحة وتدبير آحكام السياسة بقصد النجاح. بولاق. 1459 . 

- ليلى عبد اللطيف أحمد. الإدارة فى مصر إبان العصر العثمانى. القاهرة ١90/8‏ . 

- محمد أمين صالحء دراسة إقتصادية فى تاريخ مصر الإسلامية (عصر الولاة). القاهرة. 1919/8 . 

- محمد أمين فكرى. جغراقفية مصر. القاهرة. ١41/6‏ . 

- محمد خليل صيحىء تاريخ الحياة المصرية فى مصر من عهد ساكن الجنان محمد على باشا. الملحق الأول 
للجزأين الخامس والسادسء القاهرة, ١9541‏ . 


- محمد رمزى. القاموس الجغرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة ه94١‏ . " أجزاءء 
القاهرة. 1534-1965 . 


- محمد عبد الجواد محمدء ملكية الأراضى فى الإسلام: تحديد الملكية والتأميم. القاهرة. الا5ا . 
- محمد فهمى لهيطة: تاريخ مصر الاقتصادى قى العصر الحديث. طبعة أولى؛ القاهرة. 8/؟5١‏ . 
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- محمد كامل مرسى؛ الملكية العقارية فى مصر وتطورها التاريخى من عهد الفراعنة حتى الآن. القاهرة. 1979 . 
- محمد محمد أمين: الوقف قى الحياة الإجتماعية فى مصر. القاهرة. ١54‏ . 


؟) الأعمال الأجنبية 


لذ لعص تمقطنا/] أن مواع8آ ع1 وملنال أملاوط أه لإمهاه00 مدأمعمممة عط" ,معطيم85 ,لوألحلمق - 
115-44 ,(1980) 33 ,باعاباع8] نامث 77 ". (1805-1848) 

حمها) دروبنوم أن عع دايج :2 ,قنمالاك :ع11290ث/ا 20اأملروع 30 مآ ونا ورآنلاه/ ,لعصمةتا ,تقطاحم8 - 
.(1954 ,وهل 

-5تضموعع وا عمقل ,طغلدددعا/ة عدا عا )ند ععأممغلة" .5وأمومجطاعمامامم ,لإووم6,لمةق - 
. .املا .عنام بروع ع20ع6(ا ها ",7 مة عتقمعلمعلا مع عاتج) عممجد 


عل نات عاأعأغاهم عأيا 12 ع0 أمعلمع55لغ لامع نال كعكناقه عع| الزك تهكدط " ,(الامعةلا ,لتاق - 
عأنالأوما! 3 دع6 1الع65١م‏ عع 1/6770 ",(1907 3 1800) عاعغز5 ع6ااء1 ذل أمصكنامك عا كمول 
.57-140 .مم ,1907 ,معل© .2 أموح ,لا .الا .ررعااميروهة 

883 ,مذادا8 عامربروع وء عرغاعمما 6ا6 م80 13 

-أع50 )ان اصواا أن ص02 1كصقت 1 عطا مه كعأمل! ,! ,تأنقطد0- !2 مأ 511015" ,02/10 رمملج زم - 
عطا أه بوممأوذا! أوزع50 300 ءأ«م0رمعع ع8[أ أ0 [ة(إنامل ",011013015 عطأ تعلمن أملاوعا ما بزاع 
.275-325 ,148-74 (1960) 2-3 ,3 ,أمع01 

62 ,لننأ»ا0 .1800-1950 أمبرزوع وتعل00// صا مز[3008/015! أن بمماعااط شر ,اأعقطوة ,ععق3ظ8 - 

.1982 ,لمم ا .ماوكا أواعن5 ١ا‏ عع أ0نااك :اووع عا0لزآ/| ع «أ 30« 5(الناه [ 300 [وااعع 

.1969 مومعتط 6‏ امبروع «معمهن/! أه بمماوان! أواعه50 ع5 ١‏ ععا0 ناك 


34 ,3 ,«ندادا ها 5ع 01/أ5 ".لإأتمناصده© عودالالا متاملزوع مد أه لإلنأك" _لامعولط ,لاهاع,ة8 - 
.2001-6 ,143-66 ,(1966 .اع -لزارال) 


بوعل .كاملا 2 عأمروع مع عولوممامم عتهاثااتمه ومأككام عملا ,كعوموع6© ححلة ,كلدع8 - 
1938 


,1972 ,7/051 بيعلا .موزاناوبع8 300 «57زأ12عم!| +#مبزروع .كعناوعول بعنوع86 - 
7 ,بواموط بعاعؤزع ع)لا ناه معلأمبروة عود|/أ»ا نل ع/2زع50 عرزه]وال] 


مط 5م ا لمح لإعاكاتء8 ,642 .0.م-.0 .8 332 وطموبوط6 ع5 ,2/1 أمنزوط .كا مداه ,رمدحويعه8 - 
.86 ر5عاع0 


0١ )1840(.‏ .انب بوبعموط برمقامء ,ه65 "بدأل0ة 300 أمنزوع مه أزممع]" .مطمل رومءوه8 - 
.1990 ,معيجا! بعلا أمبروح «بعمها/! ما كعنالاه6 امددمدوع2 ,مقطتدلا ,وبه8 - 


المة) 2 ,26 ركعألناك «وبعاجدع اللا "ركععاناهط ممتاميروع مذ 5عاطداملظ لمة كأمدعدءم" 
.145-60 ,(1990 
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.270/5 .1836 3 1829 ع0 عأنان:نا 1 | أ© عأولزوع" | .ل ,لإاعباناع:8 عل لمق .ع رعمع 02032 06 - 
.| .املا .1836 ,5ابوط 


86 ها "هاأعء0 عا كول أنومعلا عل عأذامه:ومم10 ذا كناد عغغأ0ل0]" معلزم]ز عا رعأاكية© - 
.ال .معزامبروع 

ونة0) .كا 3 .كعدكنا: ععبؤناء:3 عع| عؤامة'0 ألذظ 0270| ع0 86906 ها .غمع ,أناة1أدن) - 
.1931-6 ,عمموا لمت 

ع0 200205 5أمةأأطقط عل و5إناع0م؟ كع1! اناد أهكدع" .لم5 )-أع05ل-أاع1!6© ,امرمقط0 06 - 
1 لقم ,اأالاا اميا ,عم ".أمبروع" 

كبع 27 '",(1798-1801) عاملزاوع "ل ومالأألمغم»ع! عل عمغاعمومأ] عناونائاه5 ها" .لا تعالهبهعط0 - 
-176 ,47-68 ,(1956 لابال.مول) 1-5 ,8 :165-85 ,(1955 عدبال) 3 ,7 بع ممع زامبروع عرزماوذا "0 
.213-00 ,97 

.6 ,وانهن) موده أ0 أأن0 تيع عرغزاإجاه دتما هأ ممم 2/ ع0 7:26 ١.‏ 6ازل2لظ! يخطتات - 

.1840 ,كامةط ,.5ا0/ 2 .ع أمبروع! اناد لت96::67 لجعرمث ,.8- لق ,أوان) - 

أع و80" ,كعاع5 .للك ,كع1/00 باع (! 5ع0 عنالاع 8 "عأملانو'! اناد 5ع؟أأع ا" .عأذناولاق ,لأأمن) - 
517-31 ,(1838) 14 "رعاغالناأع 2181113 ع13أ5نال2!ا" :101-14 ,(1838) 13 "ررمنئص أكتمتولم اع 
.63-81 ,(1839) 17 "ممع روه" للج 

.1978 ,أوالناطامالعا ./لاها ع ايداكا أن بجماوال ث ,.ل اعمل8ا ,بووكاناهي - 

",1640-1802 تكاونا0ي مأنلهن) ععوط! ما كعكه) /ندلالا أن كععمعل0اعم 1" ,اأعامدنا ,كنتاعمع0 - 
.176-89 ,(1986 طاعط) 1 ,29 بأمع 0 ع8أ أن بمماوال! لواعه50 300 عأدبمممعع عنا أه لودناول 

-7377أناأبا| مقت أطعكلاج برع8 ألق أه عع داوع ع1 أه برناك جر :املروط معلوا/ا أه عامه8 1 
1981 ,موقعاطن) لله كتاممهعصدتلا .طوطج0ا!2 رطقم برع8 7130 

"رالث لدمقطناة أه مواعط عطا مأ ععاع0ممم00 أه اأمعرومواعيتك0] عط]" بع الم ,لإعاطعنه0© - 
.305-68 ,(1931) 28 بع0لت01م0712/77) عامبروع' ا 

١ 01001,1938.‏ اأمبروعا ترعموليا! أه امع مماعيك(ا عزأممممعع ع1 

طالمععاطواع ما عوداائلا 200 ويه 1 مععمبباعط كممائواع8 لداع ع ممه" .زا طاأعووع؟ا! ,ممن0 - 
.111-35 ,(1988) 24 بكع نو أوه/5/|27:0ا عء/2 ممق ".أملاوع لانادع» «طأمععاعمتم برامدع لمهت 

220 "والاكمةأ/8 اج أه ممنوع8] ع8[ أ0 لإلباك َم :1740-1820 ,للأمدكدع2 لإطالدع للا ك"املاوغ" 
بأنضاع8 .الألحككا الج برط معألمع .أاجوع بدعل! عطا ١‏ 135107210 [وأع50 300 عاناصع 1 
1984 

-اناول /71677731013/ "رلهذته مجهعل م تأملاوع نز لها أه مأطكعدصي0 عاوبوط أن كدأو0 ع1" 
.(1980) 12 ,جع اناك أودعا عاللزآ/ا أ0 اهدم 

ع0 عأموةال1 ".(1799 كتقم 1798-10 لأنال 30) عأملاوعا مع بعأمهاه00" .لع .6.ل/ا ,لإووعا0 - 
.||| .اهلا .1922 ,وعلهر) _عامربزوع 0 أدانادما! 

-1920 ,أ دعاله اع 10! 9هاأمنزوع لمة ,ركثابا عام82 :ترد أاهادها20 ونأومعالهطن .ملاوع ,ذاياج0 - 
.1983 ,مماعء0كن2 .1941 


-328 - 


3١ 0.‏ ,أناكأع8 ,. 015 3 .ارع[اوبرهة 0620 ها - 

عاعؤزد عغاالا بال عأمبروع'! 02/15 772:15أنا5نا11! كعنا|أثامم أء 1/02/1515 ,أاع0|أت) ,عنومهاء0 - 
82 ,0ن ,.كام» 2 .(1798-1882) 

.لوب ,ع0 "تعأميروع دع كعؤيقاانه كأمدام عل مزهأوألا" هع مالم عثلق بعالاء0 - 

.1930 ,هلقع .2216) نأل ععنا0 انا! كع ل( لع31 جع0 507777218 .القعل ,لااع6 - 

ان أمه أننو كفطع عطاعع؟: كععل ك ذ5ممألهلقع85ه0 كعل العبعع8 ن0 بعأمبروع! عل جو[امارعوه 2 - 


همل ععىلبه كها عنقم ؤتامانام ,عكتهعمة؟] عغممح"! عل حمناألغمعيع'! أمدلمعم عاملزوع لك ععانحا 
.املا ,كهائة .1809-22 ,كتبيط ,.وامن 22 .لع 17 .لمديق عا ومؤاممولظ ممع" مأكءزة/1 52 


غأن أمه أنان كعطع1عاعع 5ع0 أع كتاج لاع055 كعل العرعع] ناه بعامبروع! ع0 وم|أمعهه 0 - 
بكمق6 ,وام 26 ,.لة 20 .عدتهومهء! عقصمح"! عل ممتاأمفمه؟! امدهلومعم عاملزوع له ععأتها 
.1821-29 

ممح ام 37:7120نال| 01 بزلنااك ثر جامبروع (ع0صآ/آ أه بعمصنمع ع1 ,لرمونا ,اأعوله0) - 
1 بعولارط 

.5 ,ع800. 1830 3 1828 ع0 عامبروع"' ٠‏ ,كء5601:0 ,دأناه0 - 

7 ,مانة© .1833 جع عأإنزك وا أت عامبزوع' ا رءا1دمعع|8015 ع0 «هبه8 نال 0زكدآثلا ها 

3 ,وانة 0 .(1805-1807) عرزون) 0 وطعوط ,نزام 0ع7/ة 10 

3 ,وانه6 براه مع وول ع0 عغامناة 1١32/5‏ ع(7//1/2 0ولكداته علا 

1930-34 بعموط ,.ك5ا0 5 .1823-1825 06 0:15 3 :عممنط'| أ أملاوع' ٠‏ .لكقناهلط ,00211 - 

.0 ,اند .(1823-1825) عثبن]آ/ا ع0 أت عا6:ن) نال 2601100 


لون .(1814-1823 ) 501037 باق وأطهرق| عل راف مع دطه/! ع0 ع«أمدع | ع0 وماأاقة ره ] 5 
1927 


.25 ,وانة 0 .(1807-1814) موةاومدل! أت براق معد ةناو 
1982 رع5ناءه الاك ,لها براتدم ةا راونالا ما ع تصملالا ,ا محال ,ماأأكمم5ع - 


عا هم عأقناوممه 3 دأتنامعل بعأملزوع"! عل كععصهطا؟ كع! ؟ناك 160016" ,عأمم00 عا ,عبؤاوع - 
الا ,2ع "بعاهمهمه8 أعء مع ادغمقن نل عأاعه ؤ'ناوكناز 1 والااعة مقااباك 


1972 بعاره/ بي لا .موزاتعمة:1 مذ عود|اآلا مدتامبروع مق :ببماع اع عأهكا ,تمدتا ,مطل - 
1861 ,تعأكعطمداا امبروع مز ده1ام2 أه (متاديفاانا0) عطا جه أنممء8 ركقحمم !1 ,ععايوه] - 


هما ا عطهظ عا 1١0‏ أملروع أه ممااماكامام0م موايهروم 786 ,كلانلد|ة الإامون ل ا عامهط - 
.186 ,وانةن .5ة0110 


الها صوده!!0 6ا ودألسمعع3 الهلالا 300 عوهوارهاا! ,برابعور] لدء8 ,معاتمعمه2] ,ألاعععلات0) - 
188 ,020000 ا 


.7 ,,علانم8 أجوع ع001ز/! «عضواا ا اه 05و07 اوأع50 78 ,دندنا ,؟عطع6 - 
جما وط؛ أن برلناك هم :اع عل//ا 11 300 بزأع501 عتصواذا _لامعوجل ,صعييه8 لوق .8 .ىلآ ,ططتة - 
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,01050 ,كاه 2 اودع رهعلا ع8 ما عداثأنان 7تعلوه0/| مه ممالدعلاابةن «بعاجعللا أه أعهم 
.1950-57 


,02 "رأملاوع"! عل عمرعممدرم عا أ ,عأنأكنالم!أ"! ,عن امود" ناد عأمصة1ة" .5 .2 ,لم١0‏ - 
.لاما .ام» 


ها "عائعأحصةنا ع0 ععقالامرم ذا عل كعرع! كعل أأنالوىم عا أع أمعدمعودلغممد"! )نك عأممغالا" 
٠‏ .اهل .معزامبروع ع0هع06 


.العأأونزوط ع0هع06ا 2] "عأملاوع عأنيد!"! عل ععععماحيمن عأ أعء عىن نعود" ناك ععأملمغ/ا!" 
|| .املا 


-/20709) ",005 أأناطل ]5ن لإأنلصه؟ أه بب"اااتطططمءط ع1" ,ممكاعولا ىق .© طاأينا “أعول ,لإل600 - 
.16-20 ,(1973) 16 ,لماوزلا 200 براعاع50 ما دع نااك عبذات 


6 ,لماواا! 200 براعاع50 ١‏ عع أ0نل !اك ع/ؤابهمم20) "رونتطئأعل أه كعأوع512:2 " .كاعول ,/لإ0000 - 
.3-16 ,(1973) 


أمقطععع11 تاأملاوع لومامعب- ل أمععاعم الا -لإائوع- لامع -طلأمععاطواط عأها" ععاء5 ,0000 - 
.لو جمعع-لانولا/ا ا 310 عاتممع مومه )0 ع75 ",2 لكالهائمد0 حععلمال1ة عه مكأتلهائموهت 
87 ,عوللطصدي .همان أومحصداذا نا بزط لمعازلع 


.9 ,١الأوداظ‏ .1760-1840 ,امبروط ,«مدالوائمت2) أه عامهظط رادا 


عناتاعع|امن أه عتممممعع ع1 تأملاوع لموصمه]0 :10 أعل00/ا عاأصمممعط مه" .أمعظ8 ,معكمولا - 
,لماععمن2 .لطع ]/ا00ل) 1٠١‏ م نز لعائلط ".مأوت أجاع50 


300 أهءأأه60 ",1798 15 1517 لنم.م! بممأكتل! لهعنااأه2 مولاملاوع أ0 ممعائدط عط" .لز .© ,لوث - 
168 ,01010 .خألا .اي؟ .ط برط معأزنل]ا _أمبزروط مرع0نانا ما عومونن اوزاعودك 


.1966 بموعقطًاا .1517-1922 ,أمعععع 2 وانارعع عطا 300 أمنروع 


© أ0 (لأأعاأناة ".لاالنأمعن) طأمععامعلاء5 ع1 ونأءنال أملاوط صمدمه0)1 مزأ عاوع]الء8 ع1" 
.214-48 ,(1961) ,3 ,24 ,جع ألنااك موءامام 300 أدامء 0 أ0 أممء5 


.3 ,عوللطلامج2) .1798-1939 عوقم أوبعطن| ع8ا جا أاهناه 1 عأطويقل .اأتعطاظ ,أمونول - 


10 0111111111 أو تاعوناهاط 7م11 :1805-1879 ,11©0(/5)| 70ل أملزاو6 ,أتعط850 .ا ,تعاومسلا - 
.1984 ,١اأوكناطكلااظ‏ بزع عناوعانا8 لع 0من ]نا 

-ععمعع2 المعأاكلات لاملالا مز 'لوذأامم5ع0] الهاصمع00' :ضمتاعنلم ناما" ,راط ,مهماءدناومهواذا - 
-نناوه55ةاذا قنلا بإ لعاتلع .رصيمممععلابملالا عا 300 ع,أمصع مومه]!!0 ع75 مز "عبن 
.7 ,عول7طصونب .مهما 

.لع .250 .1800-1914 أ5د2ع عاللثآ/ا ع8 أه بمماولاط ءادمع 78 .له ,كع انقط6 ,الندددذا - 
875 ,مهودع 

2 هم ,1االاا ام ,22 "رأمبروع"! عل عأءأبعمناد 15 عل بنمعاطح 1" بعرواط ,لتأمعول - 

أن 55م كعامودوء86 ع 11 :امع 880 بله 1 13/10 097 /لاقا 7[16 ةادا 156 عتعطوظ ,معكصموطمل - 
-أ0) 300 عانالت3!/! ا أن عانائهاعأنا أهوع-ا! عأألوهمول! عا مآ لعاعمعأما 35 كاطوأ8 برابعمم,م 
١ 000011, 1988.‏ .دولمارعط 10790 
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مأ 0ة'! كناك أ علتممأمعا مملأاكمم مال عممغأكلزة عا ررد علممغ لا" .عومة اعطعنلا بأععمها - 
5 00101/61600671 نال 30065 5علغأمرعل هما كقهل بعاملزاوع'ل كعممأنا0ىم كعل ووتتدراكا 
ا امن ,2ع2 "رععانهاصدالا 

.215 م زوع (راع00/| 15 01 0015 أكنار) 3/10 13/17/5// 1 0 |1اناو ج86 0ق للا لتيدييقع رعقها - 
.1978 ,10:00 

عباط ععط! أكقا عط 'ع/ان أملاوع أ0 تعأكلا5 ومتأعارد/ا لمبظ ع1" >! 836322 ,500لها - 
.494-530 ,(1985 ,لإانال) 3 ,27 ,لومأوااط 3010 برأعزع50 را ععأمناك عبفلهبهم7م0 ".ذيوعلا لعل 

عرعام! ".1820-1824 ,أملاوع ما لإأعاع50 أوأعمأناور لمق أأويع8 أورن8" .لا لعرخا ,وكللاة | - 
131-53 ,[1981 نإذال؟] 2 ,13 ,دع ألناك أمجدعا ع100/1/] أه /ه رامل لهدمناوهم 

8 ,د5عألنااك (/عا35ع 0016لا "ر5دتعل عط1ا 300 أأطفكادلج برإع8 ألة" .لالا ململ ,ممأكودالانا - 
.221-28 ,(1971) 

,12 ,عع أ0ناا5ك أموع ع001/ا "رممتتدائسمه2 موتاملاوع لمنئمعن-!أمععاع طلالل" .متأكدل ,لإطامدععاا - 
1-39 ,(1976 001 3 

علعصمقظة 3ج[ ناك عاتقطاءا عل مأ جا ق ألد] عنهلزم/ا نب ؟ناك عألملمغ/ة" .ذأنام ا عممعلاع ,ك5نلداا - 
. .الا .دع أاميزوء ع20ع6()/ 12 "راثلا نال عنوأامة 1 

. 1982 ,كلوط بعاعؤاد ععلاع!ا ناج امبروع ٠"‏ .له ,اأرعط80 ,ممكأاموالة - 

15-19 ,(1980) 21,4 بأهنقرمق ",أملاوع أن لنوي عط دا موامعدوظ مق" رحملاع ا ,معمتاطاكمهعح81 - 

عامبروع دع عدنهعمت؟! ١/0600‏ ع0 ع1!1]21”! أء عنانو|/أادء 501 عرأمأ!ولا] .3 أع .ل .ل ,اعويهالا - 
|| .املا .(1830 ,وموط) 

184 ,عو ل لطمح0 ألم 32730 ان أنا| أه مواء8 عا |١‏ أمبروع ,لعبرحك-اج أكأندا أدام ,أمديدلا - 

-مع03717// ع0 أمع 7ع 7,عبانا00 ع)| 5ناه0د عأمبروع! ع0 عأتوحاحره5 عرأماأذانا .علالفع ,دتومعلةا - 
.839 ركلمو6 ,رام 

823 ,كارو2 ,.كاولا 2 ,براثظ مع وذاهس آنا ع0 أم 9010/16 ع| 5نا50 عأمبروط "| ع0 عورإه ]وال 

بكامة6 .1840-1857 ,6593 5310 خ الفاءدجءعآ/!| ع0 ع0ز2مم7عادمت عامبروط' ٠‏ ,لقنمعلا 

1858 

ع5 200 ,1/0705 لاناع(ا و06 عنالاءع8 "رقاع 5310-2 عل اأمعمصمممعنانهو عا 5ناه5 عأملاوغ "1" 
.323-66 ,(1857 ,15 .أمع5) 11 ,وعم 

بكقوط .كاملا 1830-1831.7 أوع0071 ع76ع70ووكع من .8 ,أوانوزن20 لصة .ل ,لمالا - 
.اا/ا لمح ,الا ,لا .5املا .1833-39 

953 ,كامق6 .7130/أناكل7! ]أ00 نال ع0نااة'! 3 0 أأعنا2!100! ,5أناه ا ,أو اتا - 

امدكدعء7 300 00 ا :بزع 06703 300 مأاك10هاء01 أ0 5مأو 01 (2أ50 .لمأو0ة8 ,عأوملا - 
.6 بلمأكن8 .لأبملانا «تعموثيا عط أن ومنلدا! عطا صا 


اوازعه5 عط أن ممنأومتصوعع8 لم :تصمداذا 300 ,ععصدأقعطما ,لإاتصوع عط" .مطمولا ,لإلدناةا - 
طعممجظ جاع لإ لعانلع .وإيزع 1م00 أمعابماوز/! 300 اأواع50 :بلاها 201|ك5ا"رللاق | 0'هجا أه اوه 
18 ,ق200ما . 
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المععادعلع5 ١56‏ لأ أمنزوع 0110:7730 01 0وئات اأكامال8 اوتعتونل 156 .لا لدلدت ,لوطذلقاع - 
.79 ,موقء نط لصة كالممجعومتال! .نامعن 

أله كعمكارنه5 اثأوثابا بدا لعاللعا .وطعوط بتحانلا! ع0 جع 1627101 , (جطاع2) تقطانلظ ,مدامهطنلة - 
1983 رأئماءع8 

-زاله6 جا ”“رأصلزوع ما ممتاعننمنع2 لون اأنعاكوم أه حأالكاه لع 1 -وصم ا معطا" ع2 رالع 061 - 
.168 ,0100 لأ10! .ايا .م بادا لعاتلع .أصرزوع «رعنه|آ/| مأ عوموطان لداع50 200 لم60 


لطلامععاء رزلا رز ممتأعنل0نء2 أدنااعتروة أن أمعرممماعيك ع1" ل 3 ع ) بعوم8 ,ع0 - 
-0نا5 :700-1900 أدكوط عاللزا/| عزدردادا ع7 "لعملا! أهطلالا أن حوذاله امد :اأملروط ١لسامعن‏ 
1981 رلمماعع و2 .اأعغة00ل) ٠١‏ .8 لإا لعائلعا .بومماوال! لواعه50 20 عأدرمتمءط رأ جع[ 


.0 ,كا:0 / نيعلا 300 00001 ١‏ 1800-1914 زنب ضمعط لانولانا ا ما أكجو 1001| 1 


عبد الرحمن "أملاوع لالنامع 0 طأمععاطواع عأها أه بوماذنلا عأممومعط عط لمة أأندطدل ام" 
7 ,أن لأيق)ا-اج لطم 224 0020طق لإا 01160 الجيرتى دراسات ويحوث 


»0 ]177©77ممإعبا(! 2/00 1120 7١‏ لإعناأك ثر :1820-1914 /ز011/م0عط 7ت زامبزروط عأ 30 ممغ1امن 
.1969 ,00 


1:1 0ت #قاعف ",لانناصعن) اأمععاعوالة عط مز أملاوع أن ممالدابصو2 ع5" .أعءأمدنا ,عوجموط - 
.11-32 ,(1987) 21 ركع أ0ناا5 مه 


رت/3/11أوموعةا/ مع بعاناع ثاب عأعذر! 0/15 ,بعأام 20051221100 3 عودنزمل/ا ,لتأدتاموت8 ,أوأناهزنت820 - 
ع0 4 3 عأأناد الهولتا :عامبزوع تيع أء بع لنأععلق6 جع بعأبزه مع رعيزملوم 3 
.| .املا . 1840-41 ,وقنة© ,.كاه» 2 أوع00:1 


1169-71 .0 .564-741/8 .لا لل أومبروع أه 7تعاهعبزك أواءموماطع 16 ,لأعمدعهودلا ,عأطو8 - 
2 ,0 


18 ,عانو/ بمو لا عع نامع 167-187 عرزا مز جوزاز) طميقة أهع67 186 بؤتلصة ,لحمويزدط - 


لعاالع .عاعؤزه ع)1الا ناج عامبروع' ٠‏ ".عاعغؤزه عاذاالاا دل 110 15 3 عوتهطن غاغاع0؟ اء عأصمممعءع" 
182 ,ك2 .نامدالا أتعطه بر 


أكودع ع001!!/] عادمهاذدا ع1 "الاانناصع0) طالمععاذواع عط5ا مآ أملاوع أه ذ5ألك0 عتممممعع ع١"‏ 
رللماع 21 داع 00ل ٠٠١‏ .8 برط لعاتلعا _بورماوزاط لوأع50 300 عأر0ممعع مأ جع أل ناك :700-1900 
19281 


ما "ألم 720اتمهطانال/ا 50105 أء عنهلمه0]1) عنوممغ؟! 3 عاملاوع؟! عل أء عند نال مموأأدانمه20 ا" 
.1980 ركام .معابت8 [آاأئحا عع 0 الهابم ةلا 


173 ,كل 90185( ,. كاهلا 2 .عاعغز5 ع||الالا ناج ع:أهن) نات 2017111621115 أ 58015 ثم 


-صم0تن كالاعلااص هعا أع عالمقضتاومل عأكض دا ععنج كوعذا كانعا أع أألقط3ق 5عل عوناله؟ 15" 
-021) لاأكقكا"لة لحم غ123 855120 لإنا 0160 عبد الرحمن الحبرتى : دراسات وبحوث ".5712015 
.67 ,70 


300 لها50 :ناه | 513/711 “رأكاع2001) 0101030 عا دآ 512013 300 امول" _لمقطءأ8 ,ممع - 
١ 000011,‏ طعدمعق تلح عاعظ برط لعاألعا .وءرعاصمن) لدءاره 151لا 


رامع 00 عؤدميظ | ع0 006211005 عع| اناى بعزمبرع 8 /662 0 ذال عع رزه دقلا .ط ٠١‏ .ل ,ععأولرة8 - 
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827 ,كأيهها .وأاوموناة 1ل واتهاوط دا وغبمة عامرو ٠‏ 06 ننه 


لدءه5 0مة أقعندعع 1 :1800-1980 ,ا717امماعنله0) أون أانعةروقى ؟ أصبروا .مدلظ ,كلموطعاا - 
.82 ععلانه8 عوموان 


عع مقلطاع أكدع أن ذأكلالهممة ع/2215هم000 م نأتدذاءكاءاييانا0 أن لإصوممعط لهعتائل0© ع1" 
.0 0) ,4 ,21 بوماوذا! 310 بزأعاع50 ١‏ ععأ0نا5 عالأويهم0) "رعالطن) لد ,أملزاوعا ,امقر 
.483-18 ,(1979 


3-9 ,(1977 الدط) 1.2 ,ناواياء8] "راأملزوع دآ ممأئدان لامعمم ع زاتمم" - 


بعل للطمدن) .أمنزوع هأ ألظ 73/71120اناألا أه برعناه6 عسأانءرومق 15 .8 اق وعاع! ,متاية8 - 
1961 ,.ذكوالا 


3 بعاتملا باعل 5/77زأدأزم23) 300 3077اد! رعحدأكتدالطا بجمكوألو - 


عل أثم2 نل كصوتأناويثغ كع! أع عانائده 12 ؟أناك عرأممغم بعتروووط" .عبعاكع/زز5 ,لإع5 06 - 
ركنقطأناكن14 كعا نهم كلزإقم عه عل عأقنممه هأ ذ5أنامعل بعاملاوع مع عأدام1أمعاغغ لوووط 
51 رجوانعد اذا ,كتهومة] 5أرودواأطقيةق عع0 عنانة8//01 "روامومهط ععل حمتأتلغمعره ٠‏ كداز 
.!! .املا 1923 ,وانة0) ,.كام» 2 ,برمه5 ع0 عرأوعلا 

. (1984 ,0:10:0) انها 5/31711/ 10 «0أأعنالوعام| عق ,امعكمل ,أاعوداء5 - 


مأ ععمعاوأوطنا5ك 300 (ماأعطع8 أموكوعط 8 أ0 بزاموممءع أقبوللا 15 .0) كعتاول ,1أ500 - 
.6 رلعنيوذا بيعلا _وأك4 أجوع[أناه50 


3د ألهاء660 قم :1 ,لالممومعع المدكدعم عطأ أن عأوما 200 عتنائدلطا ع!" ,لم1 ,لأمهلاذ - 
.63-64 ,(001.1973) ,1 ,ا .عع الاك أمودوعطآ 0 /2 نامل "دملا 


امعناناه6 "باأملاوع مم01 دمأ معنمعيع8 )122 250 ا 200 ووألامطلمها" .ل لهاك ,قاذ - 
.1968 ,010,0 1ل0 نا .آلط .م برها لعاالعا أمبروعا مربعلوا/! ما عوم و0 /5018 20 


بأمبروع مددجمه01 له أمعدممماعنلعء0 مه «ملأععامدن 0 عالأهناعطاد 80 300 لقاعمدما] 1116 
62 ,لممأاععمقط .1517-1798 


ع6 ها "طعلإططعاج5 فذق عنقا نل عأنه؟ ذا عل ومتأمعفعء0]" _معلامأأت عا ,لادوم اانط5 - 
١/0.‏ .مع زابزوع 


ول ألطصة6 أملزوع رامع -طامععام الئل مز ,لإاءاعه5 لصد 51216 ,لباطع ,ممولع101 - 
.1990 


ع0 ء1زمة609© ها أه 3 أنهم "رألظ لعتمصسقطهال! عل 0303516 عا" ,00131 ,تانا0ككنا10 - 
عامرروعا'0 ءأامق:ومةو 06 علونره, 50616 2| ع0 عع ه16 :ع2:20 عناوومة! ة عامبروعط! 
.6 ,لدت .اانا .املا 


.5 بعولألطمد0 أمروع بوبادعن) لأععاء«ثلا مز دع ملالا ,طااأفنال ,ماعنا ] - 
1970 بمماععولمط .هادا عالت اا ما أزأه8 30 وز أكع:23 ٠‏ مقطوءطة ,اعائيول0ل) - 
.1974-89 ,)0 / يبعلا ,ذامل 3 _دعأوبزك لاثملانا «رع0ن/] 11 ,اعبامقصص! ,متعاكرعااح الا - 


طعمععه8 ممعلعممخ عطا أن أحمول "(1853 - 1844) 12605 عطا نا أنالاكةق”“ رعوصعه 1 ,دادللا - 
.113-66 ,(1978) 15 باأملزوع مزععامعين 
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.18543 ,0010000 ا ,.ك5الا 2 .وعطعء!1 300 أملزوط «رع1/00 .رع ررعل,03) معطمل ,ممكم كا الالا - 
١ 01100111535.‏ أمبروع أه بنعألا أوبعمء 00ج جعجاع!! آ أ0 بردامه؟همممه 1 
.6 ,.ل .لظ ,ؤأأأان) 0لومبيعاووع .وامودوعط ,1املالا - 


م0 طقرق ".كتللعأكلا5 أووع ا طدكخ طآ عوموطن 0م30 عممع مقدع6" .ل أقطوووةط ,رطع21900 - 
20-34 ,(1987) 1 ,9 ,براعابون0 


1979 ,نول0دم ا .لوللا طدعة عط مأ نه ا بعمهط 
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أسماء القرى والبلاد الواردة بالكتاب) 


القرية المركز المحافظة (إذا كانت غير الدقهلية) 
أبو داود السياخ الستيلاوين 

أجهور الصغرى قليوب القليويية 
أوبش الحجر المنصورة 

إبيار كفر الزيات القربية 
إخطاب أجا 

اليجلات دكرئس 

البدالة التضورة 

اليدمخاص المتضورة 

اليرامون المنصورة 

البقلية المنصورة 

البهى فريك أجا 

البيضا الستيلاوين 

الجديدة(”) 

الجديلة المنصورة 

الجمالية المنزلة 

الحواوشة المتصبورة 

الخيارية المنصورة 

الدراكسة دكرئس 

الدنابييق المنصورة 

الزرقة فازستكور 

السرو فارسكور 

السنبلاوين السنبلاوين 

العساكرة بيبا ينى سويقف 
العميد السنيلاوين 

الغراقة آجا 

القباب الصغرى دكرنس 

القباب الكيرى دكرنس 

القليوبية (القرية) دكرتنس 

المنشأة وهذة؟) 

النزل دكرتس 

الإبراهيمية إتياى البارود الغربية 


لالض ب سي يبب سي سس ب 


)١(‏ ذكر فى الأصل أسماء الأماكن مع ذكر المحافظة التابعة لها . والمعلومات الموجودة هنا والخاصة بالطبعة العربية فقط ماخوذة 
من : محمد رمزى . القاموس الحقرافى للبلاد المصرية من عهد قدماء المصرمين إلى سنة »145 . القاهرة ١5605‏ -1538) + ولذلك 
فقد تكون هناك بعض التفديرات قى أسماء المراكز . 

. كما كانت مكتوية فى نص آلقضية , ومن المحتمل أنها جديدة الهالة يمركز المنصورة‎ )١( 

(؟) لم تذكر فى القاموس الكفراقى لمحمد رهزى ٠‏ وهناك قريتان بعركز ميت عمر اسميهما المتشأة الكبرى والمنشأة الصقرى . 
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القربة المركز المحافظة (إذا كانت غير الدقهلية) 


بحقيرة المنصورة 

بدواى المنصورة 

البراجيل (براجيل) إمبابة الجيزة 
يرج نور الحمص أجا 

برقنقس(١)‏ المنصورة 

برها طنطا الغربية 
برمبال البشلا") دكرتس 


برمبال الجديد (الجديدة) دكرتس 
برمبال القديم (القديمة) 2 دكرتقس 


يساط كروم الدين فارسكور 

يسنديلة يتلقاس الغربية 
بشلا ميت غمر 

بلييس بلبيس الشرقية 
بلجائ المنضصونزة 

بلقاس بلقاس الغربية 
ينى حلة بيا ينى سويف 
ينى قاسم يبا بنى سويف 
بنى ماضى بيا بنى سويف 
بهديدة ميت غمر 

تلبنت أجا أجا 

جديدة الهالة المتضؤرة 

جميزة بلجاى المتصورة 

خرسيت طنطا الغربي 
دكرئس دكرنئس 

دماص ميت غمر 

دموه السياخ دكرنس 

دميرة طلخا الغريية 
ةط 

ديو الوسطى السنيلاوين 

زفر الستبلاوين 

سرس الليان مذوف المنوفية 


)١(‏ طلب الشيخ محمد آبو العز الشاويش تغبير اسم هذه القرية إلى «يرق العز» وأجابته وزارة الداخلية إلى طليه وغيرت الاسم 
سنة 155٠‏ (انظر القاموس الدغرافى لمحمد رمزى » مجلد ”. ج ١‏ .ص 18؟) . 

(؟) لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى ١‏ وقرية يرمبال هى بمركز دكرتس . 

(؟) لم تذكر فى القاموس الجغراقى لمحمد رمزى ٠‏ ومن المحتمل أن تكون قرية الدير بمركز أجا . 
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القرية المركز المحاقظة (إذا كانت غير الدقهلية) 
سلكا المنصورة 

سللنت المتصورة 

سلامون القماش7١)‏ المنصورة 

ستجيد أجا 

سندوب المنصورة 

ستورس ستورس الفيو م 
شاوة سللنت(؟) المنصورة 

شيرا اليهو أجا 

شيرا قى ضواحى القاهرة 

شريين 

شرق أطفيح9") 

شرمساح فارسكور 

شنسا (شنشا) أجا 

شئيسة أجا 

شها المنصورة 

صقت راشين ديا ينى سويف 
صهرجت الكيرى ميت غمر 

طحا المرج الستيلاوين 

طرائيس البحر المنصورة 

طلخا طلخا الغربية 
طناح المتصيؤة 

طتيارة أجا 

طنطا الغربية 
غيط اليشتمير(؟) المنصورة 

فارسكور قارسكور 

قرشوط تجع حمادى جرجا 
فوة فوة الغربية 
قرقيرة أجا 

قلين كفر الشيخ الغربية 


. تقغير الاسم إلى سلامون فقط‎ ١4-7 سميت كذلك لأجل شهرتها بالنساجة . ولكن فى سنة‎ )١( 

)١(‏ أشار صاحب القاموس الجغرافى إلى أنها كانت قرية شاوة , ولكن يظهر من التقييدات قى سجلات محكمة المتصورة أنها 
كانت قرية منقصلة . 

(؟) لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت تابعة لقرية آطفيح بمركز الصف بالجيزة . 

(4) كانت وحدة مالية حتى ألقيت وأضيف زمامها إلى مدينة المنصورة سنة 11-7 (اتنظر القاموس الحجقرافى لمحمد رمرّى » 
مجلد ابص )14١‏ . 


3 


المركز المحافظة (إذا كانت غير الدقهلية) 


ميت أيو عيد الله(؟) 
ميت أبو غالب 


08 


11 


ع 
0 


١ 


بأ 


القربية 


بتها القليوبية 
السنيلاوين 


أجا 
قارسكور 


- 


شريين 


)١(‏ من القرى المندرسية . وقال صاحب القاموس الجغرافى إنها كانت واقعة على الشاطىء الشرقى من فرع دمياط بين قربتى 
متية سمنود وستبخت (مجلد ١‏ . ص 84؟) . 
(1) يبدو أن هذه القرية من توايع قرية يدواى بمركز المنصورة ٠‏ رعّم أن اسمها لم يظهر بالضبط فى القاموس الجفرافى لمحدم 


٠. رمرى‎ 


(؟) وهى كفر القباب فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى . 
(5) الواضح أن هذه القرية من توايع بدواى بمركز المنصورة , رمم أنه لم يظهر اسمها بالضيط فى القاموس الجفراقى لمحمد 


رمرزى . 


(6) لم تذكر فى القاموس الجقراقى لمحمد رمزى . 

(1) لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى ٠‏ ويمكن أن تكون محلة دياى بمركز دسوق بالغربية وقد كتبت خطأ ديار . 
(1) لم تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى , ومن المحتمل أنها كانت تابعة قرية بلجا بمركز المنصورة . 

(4) تذكر فى القاموس الجغرافى لمحمد رمزى ٠‏ ومن المحتمل أنها قريبة من قريتى الإبراهيمية وإيتاى البارود بالغربية . 
(9) تذكر قى القاموس الجغراقى لمحمد رمزى . 
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القرية المركز المحافظة (إذا كانت غير الدقهلية) 


ميت أبو زكرى(١)‏ دكرنس 

مت السودان دكرتس 

ميت الصار. المتصورة 

مدت العامل(") أجا 

ميت الغرقة طلحًا الغربية 
ميت بدر خميس المنصورة 

ميت بدواى(؟) المنصورة 

ميت حدر(؟) المنصورة 

منت حفس المتصورة 

ميت خيرون المنصورة 

ميت سلسيل المنزلة 

ميت سعتور(0) أجا 

ع : ب( ( المنصورة 

ميت ضافر دكرنس 

ميت طبيل(") دكرتس 

اميت طلخا المتصورة 

مث عوام المنصورة 

ميت فارس دكرنس 

ميت قاتولية(4) 

ميت محلة دمنة(؟) المنصورة 

ميت محمود المنصورة 

ميت مزاح المنصورة 

نبروة طلخا الغربية 
تقيطة المنصورة 

نوب طريف السنيلاوين 

نوسا اليحر أجا 

نوسا الغيط أجا 

ههيا ههيا الشرقية 


. وقى سنة 15176 ه (1804 - 1405م) تغير اسمها إلى ميت الخولى آبو عبدالله‎ )١( 

(1) وكانت تسمى أيضا منية أبو زكرى وكفر آبو زكرى (انظر القاموس الجغراقى لمحمد رمزى , مجلد ؟ , ج١‏ .ص 94؟) . 
(؟) وأيضا كانت تسمى منية العامل . 

(5) وآيضا كانت تسمى متية يدواى . 

(5) وأيضا كانت تسمى ميت حضر ومنية حضر ,٠‏ وكانت وحدة مالية حتى ألفيت وأضيقت إلى مدينة المتصورة سنة 15131, 
(١).وأيضا‏ كانت تسمى منية سمنود . 

(1) وآيضا كانت تسمى منية ستدوب . 

(4) ولأجل «خراب سكان» هذه القرية آلفيت كوحدة إدارية وأضيف زمامها إلى قرية ميت سويد سنة 15.15. 

(5) لم تذكر فى القاموس الجقراقى لمحمد رمرى ٠‏ ومن المحتمل أنها كانت بمركز المنصورة ‏ 

. وكانت أيضا تسمى منية محلة دمنة‎ )٠١( 
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اللغة العليا (طبعة ثانية) 
الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتى 
العلوم الإنساتية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى والأدبي 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء 


مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوخة وآلف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

و 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط؟) 

مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لإفريقيا الغردية 
الرواية العربية 


المشروع القومى للترجمة 


جون كوين 

ك. مادهو يانيكار 
جورج جيمس 

انجا كاريتنكوقا 
إسماعيل فصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان عولدمان 
ماكس فريش 

أندرو س- جودى 
جيرار جينيت 
فيسواقفا شيميوريسكا 
ديقيد يراونيستون وايرين قرانك 
رويرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 


فيليب لاركين 

مختارات 

حورج سفيريس 

ج- ج- كراوثر 

صمد يهرنجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب- كارس 

ك. مادهو يانيكار 

جان بسوفاجيه - كلود كاين 
. ديقيد روس 

أ. ج هويكتز 

روجر آلن 


0 


: أحمد درويش 

: أحمد فؤاد بلبع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين منصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء كأامل قايد 
ت : يوسف الأتنطكى 

ت : مصطفى ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصمم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت : هناء عيد الفتاح 


0 


4 


0 


: أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوي 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رقيق عفيفى 

ت : لطفى عبد الوهاب / فاروق القلضى / حسين 
الشيخ / هتيرة كزوان / عبد الوهاب علوب 

ت : محمد مصطفى بدوى 

ت : طلعت شاهين 

ت : نعيم عطية 

ت: يمنى طريف الخولى / بدوى عبد القتاح 
ت : ماجدة العنانى 

ت : سيد أحمد على التناصرى 

ت : سعيد توفيق | - 

ت : بكر عياس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 


ت : أحمد محمد حسين ميكل 


(0 


ت : يدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوي 
: مصطقى إيراهيم قهمى 

ت: أحمد قؤاد بليع 

ت : د. حصة إبراهيم المنيف 


4 


الأسطورة والحداثة 

نظربات السرد الحديئة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداتثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوريية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام فى اليلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (؟) 
مسرحيتان 

المحيرة 5 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

دَّة التص 

تاريخ التقد الأديى الحديث (؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإنسلامى فى أوائل القرن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


يول . ب - ديكسون 

والاس مارتن 2 

بريجيت شيقر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

ينجامين بارير 

أوكتاقي ياث 

الندوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلو نيرودا 

رينيه ويليك 

قرانسوا دوما 

ها ات - توريس 

جمال الدين ين الثييخ 

داريو بيانوييا وخ. م بيتياليستى 


بيكر . ن ‏ توفاليس وستيقن . ج . 


روجسيفيتز وروجر بيل 
.ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
حون يولكنجهوم 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسمية لوركا 
كارلوس مونييث 
جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برترائد راسل 

أنطونيو جالا 

فرناتدو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 


أوخينيو تشانج رودريجت 


: خليل كلفقت 

: حيأة جاسم محمد 

: جمال عيد الرحيم 

: أثور مغيث 

: متيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيمع 

: أحمد محمود 

: المهدى أخريقف 

: مارلين تادمرس 

: أحمد محمود 

: محمور السيد على 

: مجاهد عبد المنعم مجاقد 
: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوب 

: محمد يرادة وعتماتى التلود ويوسف النطكى 
: محمذ أبو العطا 


: لطقفى قطيم وعادل دمرداش 


: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحى 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السيد , مافر البطوطى 
: محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 


: صبيرى محمد عيد الغنى 


مراجعة وإشراف :| محمد الجوهرى 


تت 


4 


ت : محمد خير اليقاعى - 


: مجاهد عبد المتعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريقف 

: أشرف الصياغ 

: أحمد قؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصر 
فن التراجم والسير الذائية 
جاك لاكان وإغواء التحليل التقسى 
تاريخ التقد الأنبى الحديث ج ؟ 


العوللة : النظرية الاجتماعية والثقاقة الكونية 


شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتقري 

الطريق الثالث 

وسم السيقف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 


الإسيانواًمريكى المعاصر 
محدثات العوللة 

الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسياتى 
ثلاث زنبقات ووردة 


هوية فرنسا 


الهم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السيتما العالمية 

مساطة العولة 

التص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر اين عربى بليه اياء 

أويرا ماهوجنى 

مج ]إن الس الماك 

الأدب الأتدلسى 


داريو فو 

ت . س . إليوت 
جين ب - توميكنز 
ل ١١‏ . سيمينوقًا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونو 
غوتقريد بن 
مجموعة من الكتاي 
صلاح زكى آقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 
ميجل دى ترياتس 
بارير الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك قيدرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو يويرو يابيخو 

قصص أمكتازة 

فرنان يرودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد رويتسون 

بول فيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قفاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتولت يريشت 

جيرارجيتيت 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 


: حسين محمود 

: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محمود ونورا أمين 
: سعيد القائمى وناصر حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عيد الرازق يركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 
: ماجدة العنانى 
اإبراضيع السترمن كنا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إيراهيم ميروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 

: عيد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيقة 
: إدوار الخراط 

: يشير السياعى 

: أشرف الصباغ 

: إبراهيم قتديل 

. إيراهيم فتحى 

: رشيد يتحدو 

: عز الدين الكتاتى الإدريسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الثدلسى 

حروب المياة 

النساء فى العالم النامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجي وسكان المستنقع 
غرقة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 

المرأة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العيودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذبي 

التحليل الموسيقى 

فعل القراعة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 


مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
ثقافة العولة : 
الخوق من المرايا 

تشتويح حمثارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الياشا 


مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنقف 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
حيث تلتقى الأتهار 


مجموعة من النقاد 
جون يولوك وعادل درويش 
حسنة ييجوم 
قرانسيس هيتدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلاتت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

أميرة الأزهرى ستيل 
ليلى أيو لقد 

قاطمة موسى 
جوزيف فوجت 


نيثل الكستدر وفتادولينا 


ماريا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعه من المؤلقين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيق مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
عاطف فضول 


هريرت ميسن 


: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: رهام حسين إبراهيم 

: إكرام ييسف 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سالم 

: متى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: لميس التقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 
: نخبة من المترجمين 

: محمد الجندى , وإيزابيل كمال 
: منيرة كروان 

: أنور محمد إبراهيم 

: أحمد قؤاد بليع 

: سمحه الخولى 2 . 

: عيد الوهاب علوب 

: يشير السباعى 

: أميرة حسن نويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 

: سحر توقيق 

: كاميليا صيحى 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
امناقة أشنيو 


: أمل الجيورى 


( نحت الطبع ) 


الشعر الأمريكي المعاصر 

الجاتب الدينى للفلسفة 

الولاية 

المدارس الجمالية الكبرى 

الإسكندرية : تاريخ ودليل 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 

بارسيقال 

اثنتاا عشرة مدبرحية يونائية 

العلاقات بين المتديتين والعلمانيين فى إسرائيل 
عدالة الهنود 

جان كوكتو على شاشة السيتما 

الأرضة 

غرام الفراعنة 

نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية والقوانين المعالجة 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 

صاحية اللوكاتدة 

التجرية الإغريقية : حركة الاستعمار والصراع الاجتماعى 
العثق والتيوءة 

خسرو وشيرين 

العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) 
وضع حد 

التليفزيون فى الحياة اليومية 

أنطوان تشيخوف 


من المسرح الإسيانى المعاصر 

خطبة الإداتة الطويلة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزء الرايع) 
حكايات تعلب 

شامبوليون (حياة من نور) 

الحورية الهارية 

الإسلام قى السودان 

العربى قى الأدب الإسرائيلى 

آلة الطبيعة 

ضحايا التنمية 

المسرح الإسيانى فى القرن السايع عشر 
أبديولوجى 

تاريخ الكنيسة 

قن الرواية 

ما بعد المعلومات . 

الورقة الحمراء 

موت أرتميد كروث 

علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
المهلة الآأخيرة 

الهيولية تصنع علمًا جديدًا 

قضايا التنظير فى اليحث الاجتماعى 
مدرسة فرانكفورت نشأتها ومغزاها 


طيبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


١999 / 1١6١74 رقم الإيداع‎ 
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